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إلى من عرج به من الأرض إلى السماوات العلى محمد المصطفى. 
وإلى أميرالمؤمنين علي المرتضى. 

وإلى سيدة النساء فاطمة الزهراء. 

وإلى سبط النبي الحسن المجتنى. 

والى شهيد حكربلاء الحسين المصفى. 

وإلى ولد الحسين التسعة الأوصياء. 

مصابيح الدجى؛ وأعلام الهدىء ومنار التقى؛ والعروة الوثقى. 
وإلى -جميع الشهداء الأتقياء. 

وإلى روح حكل من له حق علينا. 

أهدي هذا المجهود المتواضع. 
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يَعَدَمَة اللحقة العلسة 

يأخذ موضوع علم الامام في حيز الدراسات العقائدية الإسلامية مجالا واسعاً 
تتجاذب فيه أطراف البحوثء وتعتمل الآراء ببجذوقًا التحقيقية دون أن تصل إلى 
قناعات من شأفا تنهى حالات البحث وتوقف الجميع على راي يتناسب وسياقات 
مهن الؤماء وتخضوصيانةه :وتتقى الدكلة البعية هفاش بن التساد ناض الساسية 
وبين دواعي البحث العلمي ومن ثم تلغي أحدهما الآخر.. وتبرز حاجة البحث عن 
الإمام في أحد استحقاقات الإمامة التي تفرض نفسها على مدعيهاء في حين تسجل 
حالات البحث خروقات علمية تسببها دواع سياسية تقدم الحاكم السياسي على انه 
الإمام المفروضة طاعته» الا أن هذه الدعوى تصطدم بمعطيات ببحوث الإمامة 1ظ1ؤظغ 
علم الإمام؛ في حين نجد هؤلاء المدعين يشكلون عائقاً في تقدم مثل هذه البحوثء كما 
تشكل هذه البحوث عائقاً في التام للحاكم السياسي «الإمام» حسبما تفرضه التنظيرات 
السلطوية التي تأخذ بخانق البحث العلمي السليم لتصادره المصالحها» التنظيرية؛ وتبقى 
مسائل علوم الكلام غير ذات جدوى حسب المفهوم السياسي المفترض»ء في حين تأخذ 
مسألة علم الطلام عاقبتها في البحث الكلامي الإمامي» الذي حرص بشكل كبير على 
البراز هذا اللون البحثي الذي يستبطن معه تنظيرات سياسية تطيح بأكثر مدعيات 
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السلطة؛ و تبرز معها أهمية التعاطي مع الإمام الذي يمتلك زحماً الحيا من العلم الذي 
كه تعن ,ترم .التاق فلم لكوك يوم يكذ الخر بحينها يقتدز التالقيت أنتهدا الخوان 
العقائدي لم يأخذ مساحته الكاملة من البحثو الكلامية ويبقى متأرجحاً بين دواعي 
البحث العلمي الرصين وبين التوجهات السياسية المقيتة» والبحث الذي بين أيدينا يقدم 
لنا صورة واضحة لأهمية هذه البحوث حيث فرق بين العلم المطلق الحضوريء الذي 
من خلاله يعلم الإمام بحضور العلم لديه» وبين العلم الذي من ما احتاجه الامام 
حضر عنده؛ وأطلق على الثاني بالعلم الاشائي أي مي ما شاء العلم شاءء وبين العلم 
المطلق الذي يكون حاضراً عند الإمام فيطلقه عند إرادته وحاجته إليه» وقد بذل 
الباحث جهداً مباركاً في بحوثه هذه ليوقف القارئ على أكثر الآراء الي تقدم رؤيتها في 
هذا الشأن؛ لذا يعد البحث من البحوث الى يتطلع إليها الباحثون للوقوف على الآراء 
المختلفة والمتققة في هذا المضمار» نسأل الله تعالى أن يوفق الباحث إلى بحوث أكثر 
شارك :رقو القملة البكفة ويخطاء اا الذائية. 


عن اللجئة العلمية 
السيد محمد علي الحلو 


النجف الأشرف 


خلاصة البحث 

تناولنا - في هذه الدراسة - موضوعاً من الموضوعات المهمة؛ وال ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بكثير من المسائل الحساسة والدقيقة» فقد تكلمنا فيها عن كيفية علم الإمام 
عليه السلام» من جهة أنه مطلق؛ وغير مقيد بالمشيئة» بمعيى أنه هل هو حاضر وفعلي؛ 
أو أنه مقيد ومتوقف على المشيئة: أ : أن الإمام عليه السلام يحتاج في علمه بالأشياء 
إلى إرادته ومشيئته العلم بها ؟ 

والموضوع الذي نتكلم عليه في هذا البحث ل ينقح في الكتب التي تكلمت على 
الإمامة» وعلى علم الإمام بالخصوص - بل في كل ما تناول هذا الموضوع من كتب - 
تنقيحاً واضحاً؛ بحيث إن من يراجع فيما كتب من كتب عقائدية وغيرهاء لم يخرج 
عميلة واطكة» لل اتزكرفا وعد العف على قاط وركانة أساسة اسفمف ف 
توضيح هذا الموضوع وتنقيحه؛ أعانت القارئ الكريم على خروجه بحصيلة نافعة وتامة 
المعالم حول هذا الموضوع؛ وكان المتكفل لهذه النقاط هو الفصل الأول. 

ومن بعد ذلك سلطنا الأضواء - القرآنية والروائية - على النظريتين اللتين 
ذكرناهما في العنوان» بعد أن ذكرنا عبر العلماء القائلين بكل منهماء ملحقين بذلك 
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الثمرات المترتبة على الخنلاف؛ والأقوال الشاذة في علم الإمام عليه السلام» فكان 
مجموع ذلك في الفصلين الثاني والثالث. 

ومن ذلك المنطلق عالجنا التنافي الموجود بين لسان أدلة كلا النظريتين» بمحاولات 
توفق الناايينهاء وآيضا اجتناعن كل شبهة من الشبهات المذكورة والتصوزة على عم 
الإمام عليه السلام» في الفصل الرابع والأخير. 

وأخيرا عقدنا خاقة نستذكر بها - مع القارئ الكريم - ما توصلنا إليه من نتائج 
ل عندنا: 


المعدمة 
الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم» على حبيبه وخير خلقه؛ 
اموق رع الدالية الى نل السناة دون الأرضن ابو لقانم الصملاى همد 
صلى الله عليه وآله وسلم» وعلى آله وعترته الطيبين الطاهرين الميامين. 
الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. 


أما بعد» فلا بد من الإشارة في هذه المقدمة إلى بعض النقاط المهمة : 


النقطت الأولى: بيان المسالة محل البحث 

إن مسآلة علم الإماغ'من المسائل المهمة والحسامنة ف الساحة العلمية) خصوضا 
وأا ترتبط بما هو فيصل أساس - ومائز واضح - بين المذهب الإمامي وسائر المذاهب 
لخر وهي مفردة الإمامة» فمن أهم البحوث المرتبطة بهذه المسألة هو علم الأئمة 
عليهم السلام» ومقداره وكيفيته؛ فإن معرفة الإمام عليه السلام لا تكون إلا من خلال 
معرفة المواصفات المرسومة له من قبل الله عز وجل» وقد وجدت في هذا الموضوع 
نظريتين أساسيتين» اختار كلا منهما جمع من علمائنا الأعلام» وهاتان النظريتان هما: 
النظرية الإطلاقية وال تعني أن علمهم عليهم السلام حاضر من دون تقييده وتعلقه 
على المشيئة» والنظرية الإشائية القائلة: بأن علمهم عليهم السلام شائي متوقف على 
أن يشاء الإمام عليه السلام العلم بالشيء؛ ومن هنا سلطنا الأضواء في هذا البحث 


ابن 


1 ...بعلم الإمام بين الإطلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسنمَّ 
على كيفية علمهم عليهم السلام؛ من حيث إنه حاضر أم أنه مقيد ومتوقف على 
المشيئة ؟ 

والسؤال الرئيس الذي يصح طرحه في المقام هو: على أي نظرية من هاتين 
النظريتين تدل الآيات والروايات؟ 

وأما بالنسبة لما يتفرع على هذا السؤال من أسئلة فرعية» فهي كالآني : 

١‏ - ماهو المراد من المفردات التالية : (العلم» الإمام» الإطلاقية» الإشائية)؟ 

١‏ - ماهو الفرق بين علم الإمام وعلم الله عز وجل؟ 

* - ما هي الآراء التى ذكرت حول هذا الموضوع؟ 

؛ - ما هي الأدلة التي ذكرت على النظرية الإطلاقية من الكتاب والسنة؟ 

- ما هي الأدلة التي ذكرت على النظرية الإشائية من الكتاب والسنة؟ 

١‏ - كيف يمكن التوفيق والجمع بين الأدلة الدالة على النظرية الدولة ونين ها 
دل على النظرية الثانية؟ 

- كيف يجاب عن الشبهات الي أثيرت على هذه النظرية؟ 
النقطة الثانية: أهمية البحث وضرورتم 

عاد كا هذا أعزه قائقة وروعدلذ أمناسنا ق«التتاحة اللزلمية تختضوصا واه 
موضوع من الموضوعات العقائدية» وال هي نحل ابتلاء الجميع المكلفين. 

وبعبارة أخرى : إن أهمية البحث تكون واضحة حين نضع نصب أعيننا الأمور 
الآتية : 


الإمامة» والتى هي أصل من أصول الدين على وفق معتقدات الشيعة الإمامية» مع 
الإذعان بأن منكرها لا يخرج عن الدين. 

؟ - إن هذه المسألة من المسائل الى ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة الاعتقاد 
على جميع المكلفين» ولا أقل من القول: بأنها واجبة على الخواص منهم. 

- مع غض النظر عن الأمور المتقدمة؛ توجد بعض المسائل والأمور العالقة» 
لا يمكن البت يما إلا بعد التبني لنظرية في علم الإمام؛ كما هو الحال في الإجابة عن 
الشبهات الى تثار حول أفعال الأئمة وما صدر منهم. 

نذا تفتكا انشكق هذا الوطتوع أن ايحت رمس ف .ؤراينة مسنقلة: 
النقطت الثالثة: أهداف البحث 

تكمن خلف بحثنا لهذا الملوضوع عدة أهداف مهمة وأساسية» ومنها: 

-١‏ الوقوف على ما هو الحق من الآراء المذكورة في المقام. 

١‏ - إتحاف الساحة العلمية والعقائدية بمقروء مستقل مختص يبهذا الموضوع؛ 
عسى أن ينفع المؤمنين في أفكارهم وعقائدهم؛ حيث إن هذا الموضوع يشوبه من 
الغموض والضبابية ما لا يصح السكوت عنه. 

أت رن لكعاية فق موطوع كينها كهذ] ساود قسن عون اطق تهت يمنال زفاها 
عن الدين» وعن مقام الإمامة بالخصوصء وهذا الآمر ينفع صاحبه؛ ويعينه يوم لا 
يفاك ولا تون إن فقوف ف القوية شعي ان سحل اق ضحيقة أعماليا المباللة: 

؛ - ترتيب البحث بطريقة فنية» ومنطقية» وبكيفية معاصرة؛ من حيث 
الاستدلال والترتيب. 
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النقطت الرابعة: سابقة البحث 

بعد التتبع الكثير والسعي الحثيث عن هذا الموضوع لم أجد - من علمائنا الأعلام 
ومحققينا الأجلاء - من كتب حول كيفية علم الإمام عليه السلام في كتتاب مستقل» 
وإنما اكتفى من تطرق لهذا الموضوع بالإشارة الضمنية له» خلال بحثه عن مسألة علم 
الإمام» بل لم يكتب عن موضوعنا هذا إلا القليل المختصرء الأمر الذي أوجد فجوة في 
الساحة العلمية المرتبطة يذه المسألة. 

١‏ -السيد عبد الحسين اللاريء في كتاب أسماه: (المعارف السلمانية). 

ا اا » في كتابه (علم الإمام عليه السلام). 

- الحقق محمد جميل مود فى كتابه : (شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضها). 

على نما يكن ى علام الكدن ول اتوظوغنا كان هنا حنيدا . 


النقطت الخامسة: منهج البحث 
اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج النقلي الاستقرائي في تحقيق هذا الموضوع. 
النقطت المسادسة: الجنبة الجديدة في البحث 
من أهم ما يصح ذكره في هذا المقام هو أمور: 
الممهدة له لم تشرح وتوضح في كتب من تطرق لموضوعنا هذا؛ الأمر الذي جعل بعض 
الممتلقين ننه هله حقيفة الأمره اها ار .على يمينا ف إغطاء الضخة النياقة 
باتو تيع ادرف يد اقع لوقه قركينا عقي علا بهذ اذ كان هنذا 


الشىء:نخافيا فى كيم حك :حول هذا الموضوع: 


؟ - إيجاد كتاب مستقل حول هذا الموضوع؛ وجمع كل ما ذكر أو يمكن ذكره 
حول هذا الموضوعء من آراءء أو أدلة» أو وجوه جمع بين الأقوال» أو شبهات مصادمة 
لهذا الموضوع. 
النقطت السابعة: عقبات أمام البحث 

إن أهم ما يستحق ذكره من عقبات هنا هو: 

١‏ - عدم وجود كتابات مستقلة وواسعة سابقة على بحثنا. 

؟ - قلة المصادر الي تعيننا ف التحقيق حول موضوع حساس ودقيق كموضوعنا هذا. 

* - لم يتسن لنا الحصول على بعض الكتب الت ذكر فيها ما يتعلق يبحثنا من 
مطالب؛ بل بعضها إلا في الأقراص الإلكترونية فقطء بل لم نجد لبعضها غير الاسم. 
النقطت الثامنة: مخطط البحث 

تتكون هذه الدراسة من مقدمة» وفصول أربعة» وخاتة : 

تطرقت في الفصل الأول إلى المبادئ التصورية للموضوع؛ من شرح المفردات؛ 
لكي نتعرف على ما هو المراد منهاء ومن ثم ذكرت الفرق بين علم الله عز وجل وعلم 
الإمام عليه السلامء لكي تنتفي شبهة سريعة التبادر إلى ذهن من يقرأ عن هذا 
الملوضوع؛ الأمر الذي ألجأنا لتقديم هذا المبحث؛ مع أن حقه الإرجاء إلى الفصل 
الأخير» ومن بعد ذلك ذكرنا السير التاريخي للمسألة؛ للاطلاع على جذور المسألة في 
الساحة الإسلامية؛ ومن ضمن ما ذكرناه في المقام هو تحرير محل النزاع بين العلماء؛ 
لنتمكن من التفريق بين المسائل الخارجة عن كلام الأعلام» وف فاية هذا الفصل ذكرنا 
رأي العلماء حول الاعتقاد يهذه المسألة» وما هو الحق والمختار عندنا. 


14 ...لعل الإمام بين الإطلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسنةّ 


وأما الفصل الثاني» فقد قمنا فيه بذكر النظرية الإطلاقية وروادها من العلماء» ومن 
ثم ذكرنا الأدلة الت أقيمت - أو يمكن أن تقام - على هذه النظرية» من الكتاب والسنة؛ 
ومناقشة ما كان قابلاً للمناقشة؛ لنكون قد أخذنا بما هو الصحيح في هذا الموضوع. 

وأما الفصل الثالث؛ فذكرنا فيه عدل النظرية الأولى - أي : النظرية الإشائية - 
ومن ثم ذكرنا روادها والأدلة الى أقيمت عليهاء وقد ناقشنا ما كان قابلا للمناقشة من 
الأدلة» ثم ذكرنا الثمرات المترتبة على الخلاف بين النظريتين. 

وتتميما للفائدة ذكرنا - في فاية هذا الفصل - بعض الآراء الشاذة» والت لم يقل 
بها إلا القليل من علمائنا. 

وف الفصل الرابع والأخير» عقدنا مبحثين مهمين جداء جمعنا في الأول بين أدلة 
النظرية الاطلاقية» وبين أدلة النظرية الإشائية» وذكرنا فيه عدة محاولات لذلكء؛ وفى 
الثاني منهما ذكرنا الشبهات الت أثيرت - أو ما يمكن أن يذكر - حول الموضوعء؛ وقمنا 
بردها والإجابة عنها. 

وأما الخاقة» فقد لخصنا فيها ما توصلنا إليه من نتائج بعد اللخوض في هذا 
الملوضوع؛ لكي يستطيع القارئ أن يستجمع زبدة ما توصلنا إليه من خلال ذلك. 

وف ختام كلامي هذا يجدر بي أن أشكر أساتذي الأعزاء: سماحة العلامة الشيخ 
معين دقيق العاملي؛ وسماحة الدكتور السيد نذير الحسني» والعلامة الشيخ حسان 
سويدان؛ حيث ساهموا في إخراج هذا الكتاب إلى نور الوجود. 

كما أشكر كل مَن ساعدنٍ - من إخواني وأصدقائي - ومد إلي يد العون, 
بملاحظة أو غيرها. 

ولا يفوت أن أشكر زوجت العزيزة» الي أعانتني وذللت لي الكثير من المصاعبء 
في طوال مسيريٌ العلمية» وعلى الأخص أتثناء كتابق لهذا البحث. 


ال كم إل 
ا 5 
١ 0‏ 
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* المبحث الأول: فيشرح مفردات العنوان 


* اللبحث الثاني: الفرق بين علم الإمام عليه السلام وبين علم الله عر وجل 


1 


مايا 


لا 


* المبحث الثالث: التطوّر والسيرالتاريخنى لهذه المسألة 


* المبحث الرايع: حدود العلمالطلق والإشاني الذي نبحث عنه 


5 المبحث للخامس: لختلااف العلماء فدائرة وجوب الاعتقاد هذه المسألة 


0-006 06 06 0 1 0 06 020 0 6 7 


الععةلا 1 


في شرح مفردات العنوان 


هو 


تمهيد 

أعناة الولساء :وبا تونق رنهم أن يعر هوا الوضوع الذي ييسوله» قبن 
النوض في الاستدلال عليه إثباتاً أو نفيًء أو حمل شيء عليه أو نفيه؛» فيرجعون إلى 
المصادر اللغوية والكتب ال كتبت حوله والمختصة به ويذكرون المعنى اللغوي له أولاً؛ 
ثم المراد منه اصطلاحا ثانيًء والعلاقة الموجودة بين المعنيين إن كانت هناك علاقة في 
البين؛ كل ذلك من أجل أن تكون عند القارئ فكرة واضحة حول الموضوع الذي يراد 
بحثه وتنقيحه؛ والسبب ف ذلك هو أن القارئ عندما ينفتح على أمر من الأمور المجهولة 
5 فالا يويك ناهر ف تل قيلةة ,قزق القدر ف عنها كوف يوبا من لاحي ادكه 
غلية الفا ها داه اول أن يتعرف على حقيقة الشيء أولاء ومن بعد ذلك 
يتساءل عن وجوده وعدمه. 

وبعبارة أخر: إن القارئْ غايته وهمه الرئيس في معرفة الأشياء؛ هو أن يعرف 
ما يقع جواباً ل(ما) الشارحة وما يسبقها من مراحل أولاًء ثم ينتقل ذهنه إلى مفاد كان 


"١ 


نف 00000-00000000 الفصل الأول: بحوث تمهيديةّ 


النافة»: ومن ثم عن مفاد كان الناقضة؛ أو.ما يعبرون عنه ف المنطق بالهلية البسييظة أولا: 
وفي الطاية المزكية وني 

وقد يكون الموضوع المبحوث عنه - والمراد تنقيحه في بعض الأحيان - ليس له 
تعريف خاص مجموع العنوان بما هو مجموع ف الكتب اللغوية والاصطلاحية؛ أو 
يصعب إعطاء تعريف له بما هو مركب في نظر المتقدمين من العلماء وا محققين» أو كان 
التعريف الذي كله غير واف بالمعنى في نظر الباحث» فض لال مقي امن 
وطريقة أخرى لبيان هذا الموضوع وإيضاحه؛ فيعتمد أسلوب شرح المفردات التي جاءت 
فى العنوان. 

والعنوان الذي نريد البحث حوله في المقام» هو أحد الموضوعات والعناوين الي 
لم يذكر ا تعريف خاص ف الكتبء والي يضطر الباحث لأن يستخدم أسلوب شرح 
المفردات الي وردت في العنوان؛ ومن هنا فقد عقدت مبحثاً خاصاً لأجل شرح 


أولاً: العلم لغتً واصطلا حاً 


أ-العلم لغة 

إن الذي يرجع إلى كتب اللغة يرى أن بعضاً منها لم يتطرق لتعريف مفردة 
(العلم)؛ كما عرفوا باقي المفردات الأخرى» وقد اختلفوا في السبب الذي دعاهم إلى 
ذلك» وجعلهم يتركون هذه المفردة من بين المفردات» وقد ذكر بعض أئمة اللغة في 
كتابه» أن الآراء مختلفة في السبب والعلة التي دعتهم إلى ذلك. 

قال الزبيدي في كتابه تاج العروس: «... ووقع خلاف طويل الذيل في العلم؛ 
019 أنظرة المظفر» محمد رضاء المنطق» ص 20 . 


المبحث الأول: في شرح مفردات العنوان ا ا 1 145151[ 1[ 1[ ا ا اا ااا 0 


حب قال جماعة : إنه لا يحد؛ لظهوره وكونه من الضروريات. وقيل: لصعوبته 
وعسره. وقيل: غير ذلك. ما أورده بما له وعليه الإمام أبو الحسن اليوسي في قانون 
العلوم ةب 

إلا أن بعضهم حاول أن يبينه ويعرفه من خلال ما يقابله من مصطلح؛ وهو 
(الجهل) - من باب أن الأشياء تعرف بأضدادها أي بما يقابلها - فقال: إن المراد من 
العلم هو ما يقابل الجهل. 

قال صاحب العين : «علم يعلم علماء تقيض لجهل:::70. 

وهذا المعنى واضح وبسيط لا يحتاج إلى بيان وتوضيح» غير أنه غير جد لتوضيح 
هذا المصطلح إن قلنا: إنه يحتاج إلى توضيح وتعريف. 

وعرفه الراغب فى مفرداته بقوله: «... العلم: إدراك الشيء بحقيقتهء وذلك 
ضربان: إدراك ذات الشيء» والثاني: الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له؛ 
أو نفي شيء هو منفي عنه» فالأول هو المتعدي إلى مفعول واحد نحو قوله تعالى: 
الل نه امه كلكو 784" جوالسان إن ستعيولين فو فوته اناد يديز 

[قال:] والعلم من وجه ضربان: نظري وعمليء فالنظري ما إذا علم فقد كمل 
نحو العلم بموجودات العام والعملي ما لآ ينم إلا بأن يعمل» كالعلم بالعبادات: :ومن 
وجه آخر ضربان: عقلي» وجععي...) 0 
)١(‏ الزبيدي» محمد مرتضىء تاج العروس» ج 2١١‏ ص 410. 
)١(‏ الفراهيديء الخليل بن أحمدء العين» ج”2 ص ؟5١.‏ 
5 الأنفال: .5١‏ 
(:) الممتحنة: .٠١‏ 
(5) الراغبء الحسين؛ مفردات غريب القرآن» ص .58١‏ 


34> ا 01١111121100‏ ا خخ 0 


ب - العلم اصطلاحاً 

أما العلم في الفنون المختلفه؛ فلم نجد له مصطلحا خاصا عند أئمة الفنون 
والعلوم؛: وقد ذكر بعض الفلاسفة الكبار أنه من الأمور الضرورية والواضحة» وال لا 
تحتاج إلى بيان وتوضيحء» فقال: «حصول العلم لنا ضروريء وكذلك مفهومه عندناء 
وإكننا تسا لما الالقتفدة مرق واعير الي خراضهة انو قن صانق 
ا 

وقال أيضاً في فايته: «وجود العلم ضروري عندنا بالوجدان» وكذلك مفهومه 
بديهي لناء وإنما نريد بالبحث في هذا الفصل الحصول على أخص خواصه...)7". 

ويغبارة اوهه ؟ إن القلم لككدام إلييناة وإيضاء» بل قن يضعب أن يعرف أخد 
العلم؛ لأن وجوده أمر وجداني؛ ومفهومه بديهي عند الناس» فلو أطلق هذا اللفظ أو 
معادله من لغة أخرىء في أي مكان وزمان؛ لفهمه السامع من دون أن يشرح ويوضح. 

وكيف ما كان» فلمهم في المقام هو بيان الأقسام الي ينقسم إليهاء وما هو المراد 


أقسام العلم 
العلم الحضوري : 0 هو حضور المعلوم بوجوده الخارجي عند العالم»”". 


العلم الحصولي: هو حضور الأشياء بماهياتهها لا بوجوداتا"”. 


)1( الطباطبائى) محمد حسين» بداية الحكمة ص ؟/و١.‏ 
23١‏ الطباطبائى» نحمد حسين» فاية الحكمة ص ؟59., 
[ف9ة المصدر السابق» ص .١08‏ 


(5) أنظر: المصدر نفسهء ص 597. قال رحمه الله: «إن لنا علماً بالأشياء الخارجة عنا في الجملة» بمعنى أنها 
-وة» 


المبحث الأول: في شرح مفردات العنوان 1 1[ ذ[1ذ[ذ[ [ذ[ ذ[ذ[ذز[ز ز [ز [ [ ا 0 ظ25 


وقد ذكر في محله”' أن هذه القسمة عقلية وليست استقرائية» فالعلم الحضوري 
يقابله العلم الحصولي فقطء ولا يتصور وجود قسم ثالث غيرهما. 
عليه السلام؛ هو أنهم جعلوا العلم الحضوري في قبال العلم الإشائي» لا في قبال العلم 
0 
قال العلامة المظفر قدس سره: «إن المراد من العلم الحضوري أو الإرادي 
والإشائى هو...). 
وقأل جتناضي المفازقن التزلاه] ليه "رظنا نار وميا ستيه لتقف ابؤية :الهاي 
في كمية علم الإمام من حيث تعلقه بجميع الأشياء وعدمه؛ وكيفيته» من حيث كونه 
خضوويا أم افيا 9 
فقطء أو أنهم لا يريدون المصطلح المتعارف عليه في المنطق والفلسفة» وإنفا أرادوا منه 
جل 
العلم» شين قلا موا 1 
)١(‏ أنظر: المصدر نفسه)» ص 555. 
(1) أنظر: اللاري: عبد الحسين: المعارف السلمانية؛. صض7/6: وكذا العلامة المظفرء محمد خسين» عدم 
الإفافة كن الجر كد لمرو محمد جميل» شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضهاء ج23 


ص١١.‏ 
١‏ اللاري» عبد الحسين » المعارف السلمانية» ص 77 


5" .0000-0000 الفصل الأول: بحوث تمهيديةّ 


رع بمراده من الحضوري في أول كتابه» وأنه ما يقابل العلم الحصولي. 

قال محمد جميل: «ينقسم العلم إلى قسمين: أحدهما حضوريء وثانيهما 
حصولي. 

فالأول: قيار قن تعلق العلم بذاك المعلوم من دون واسطة صورة ذهنية. 

والثاني : غبارة فو تمدق الملج وناك اللدلود بواسبطل ضورة اذهية نا 

والحضوري غير قابل للخطأ والاشتباه بخلاف الحصولي؛ رت و1 الاشتياه 
في بعض الأحيان؛ بسبب تصورات خاطئة تؤدي إلى نتيجة خاطئة؛ إذ النتيجة تتبع 
أخس المقدمات... 

اي 

فإن العلوم الحضورية هي الى تحصل بالبداهة والارتجال من دون نظر أو 
فكرء وفيه تتفاوت قوة الحدس النانجة عن قوة الروح وشدة التوجه» وعكسها 
العلوم الحصولية؛ أو ما تسمى بالكسبية» وهي الي يحتاج حصوطا إلى كسب ونظر 
وفكر)”". 

ففهم من كلام العلماء أن المراد من الحضوري هو ما يقابل الحصولي؛ ورتب 
على ذلك أن جِعل الحصولي نفس العلم الإشائي؛ وفرق بين الحضوري والحصولي 
بكون الحضوري غير اكتسابي ولا يتطرق الاشتباه إليه وأن الاكتسابية ملازمة للثاني ولا 
يؤمن من الخطأ والاشتباه فيه» كما هو ظاهر عبارته في المقام وما سوف يأ بعد قليل 
في تحرير محل الخلاف. 

إلا أن الذي يتمعن في عبائر بعض الأعلام يرى أنهم أرادوا مصطلحاً خاصاًء لا 


.١١ حمودء محمد جميل» شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضهاء ج ؟. ص‎ )١( 


المبحث الأول: في شرح مفردات العنوان ااا ااا ا 


المصطلح المتعارف في الكتب الفلسفية والمنطقية - والى تقدم ذكر بعضها معنا" -؛ بل 
أرادوا من الحضوري ما كان حاضراً فعلاً عند الإمام عليه السلام» ولم يكن وجوده 
لديه متوقفاً على شيء آخر كالإرادة مثلاًء فيضعف الاحتمال الثاني - وهو أنهم خلطوا 
بين المصطلحات -» ويقوى الاحتمال الأول - أي : أهم لا يريدون المصطلح المتعارف 
عليه في المنطق والفلسفة -» بل يتعين. 

قال العلامة المظفر في موضع آخر من كتابه : (... وإنما حضوره عندهم بمعى 
انكشاف المعلومات لديهم ث7 . 

وقد عرفت أن في العلم الحصولي يحصل انكشاف أيضاء لكن هل أن هذا 
الانكشاف حاضر فعلاء أم أنه غير حاضر ومتوقف على المشيئة؟ 

فكلامهم - إذا - حول حضور علمهم عليهم السلام وعدمه؛ لا عن علمهم 
الحضوري فقط دون الحصولي. 

وقال أيضاً - في باب (المؤيدات لعلمهم الحضوري) من نفس كتابه المتقدم -: 
«ثم إن هناك مؤيدات للقول بحضور علمهم»؛ وصحة الجمع بين أدلة الجانبين» وتأويل 
النافي منهماء على نحو ما سبق وهي أمور جمة» نستطرد شيئا منها: ... 

الرابع : حاجة الناس إلى عالم حاضر العلم. 

إن الناس في حاجة إلى عالم يكشف لمم عما يعلمون؛ ليقرهم إلى الطاعة: 
ويبعدهم عن المعصية... 

السادس: لولم يكن علمهم حاضرا لجاز أن يوجد من هو أعلم منهم. 


انط الطباطبائى» محمد حسين» فشاية الحكمة: ص و ص؟5517. 
هه المظفر» محمد حسين» علم الومام» ص 7 .١‏ 


4" ...0 الفصل الأول: بحوث تمهيديةّ 


لو قلنا: بأن علمهم غير حاضر لديهم» لجاز أن يكون هناك من هو أعلم منهم 


بالأمر الذي يقع أو شالون عنه...» 0 


المراد من العلم في المقام 

إن العلم الذي نتكلم عنه في المقام إنما هو العلم الحاضر عندهم عليهم السلام: 
والذي تحصل لهم بالطرق الخاصة المذكورة في الكتب - كالإلهام أو النقر في الأسماع... 
دالة العف الأكسان الذى عسئ لكل أحد أن كه علية بولند بواسشطده تتعله 
العلوم المتعارفة من المعلمين؛ وهذا ما ذكره كثير من الأعلام في كتبهم. 

فالكلام عن العلم الذي يكون أعم من العلم الحضوري والحصولي باصطلاح 
الفلاسفة والمناطقة» كما تقدم في بعض العبائر الى ذكرت لتحرير محل النزاع. 

وإنما جعلنا البحث فيما هو الأعم من القسمين المتقدمين - الحصولي والحضوري 
دالكنن: يكتون للها ساره) على كاذ المنون التتنيق ذهب البيها شاعو" 


.2١ المصدر السابق» ص‎ )١( 

(؟) إن مصطلح المشاء والإشراق يطلقان على مدرستين ومذهبين من المذاهب الفلسفية: 

فالمشاؤون: هم الذين عرفهم ابن خلدون بقوله: «... أرسطو هذا من اليونانيين... كان يعلم الحكمة وهو 
ماش تحت الرواق المظلل له من حر الشمس فسمى تلاميذه بالمشائين...». ابن خلدونء تاريخ ابن 
خلدون؛ ح؟؛ ق١.‏ ص188. 
ص8 457. 

والإشراقيون: «هم الذين جردوا ألواح عقوهم عن النفوس الكونية فأشرقت عليهم لمعات أنوار الحكمة 
من لوح النفس الأفلاطونية من غير توسط العبارات وتخلل الإشارات». الطريحي؛ فخر الدين؛ مجمع 
البحرين» ج ا ص57/8. 


المبحث الأول: في شرح مفردات العنوان ا اا ا اا اا 11[ 1[ 000 


والاشز قو "مقن أضالة الوبيكوة أو تتلاعتة "1 كنس العاذف الو جود يكهما ب 

فلو خصصنا البحث في العلم الحضوري فقطء لكان كلامنا جارياً على القول بأصالة 

الوجود فقطء ولما صح على مذهب من يرى أن الماهية هي الأصيلة؛ لكون الحضوري 

حينئذ منحصراً بعلم الشيء بنفسه فقطء فلا يتم الكلام حول علم الأئمة عليهم 

)١(‏ المراد من هذين المصطلحين هو: 

أولاً: الوجود: وهو ما عرفه المتكلمون ب: (الثابت العين). وقد عرفه بعض الحكماء بقوهم ١:‏ الموجود هو 
الذي يمكن أن يخبر عنه». أنظر: الحلي؛ الحسن بن يوسف؛ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. ص 0. 

إلا أن بعض الحكماء قال: مفهوم الوجود بديهي معقول بنفس ذاته» لا يحتاج فيه إلى توسيط شئ آخرء 
فلا معرف له من حد أو رسم»؛ لوجوب كون المعرف أجلى وأظهر من المعرف» فما أورد في تعريفه - 
من أن ١:‏ الوجودء أو الموجود بما هو موجودء هو الثابت العين " أو " الذي يمكن أن يخبر عنه " - من 
قبيل شرح الاسم...» الطباطبائي؛ محمد حسين:؛ بداية الحكمة» ص١١.‏ 

ثانياً: الماهية: وتنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الماهية بالمعى الأعم» وهي ما يشمل الوجود والماهية» فإذا أطلقت الماهية بالمعبى الأعم أريد 
منها الأعم من الوجود والماهية» فعندما يقال: واجب الوجود ماهيته إنيته» بمعنى أن لا ماهية له وراء 
وجوده الخاص به...2 الطباطبائي؛ محمد حسينء بداية الحكمة» ص091. 

القسم الثاني : الماهية بالمعبى الأخص» وهي الي تقع جوابا لقولك ما هو أي إِهها عبارة عن حقيقة الشيء؛ 
فلو قلت: ما هو الإنسان ؟ لقيل لك : إنه حيوان ناطق. وهذا الجواب هو حقيقة الإنسان وماهيته. 

قال الغزالي: «... وأعنني بالماهية ما يصلح أن يقال في جواب ما هوء فإن القائل: ما هو؟ يطلب حقيقة 
الشيء...2. الغزالي» محمد بن محمدء المستصفى؛» ص7١‏ . 

(؟) وقع الكلام بين المشائين والإشراقين في أن الأصالة هل هي للوجود أم للماهية؟ بمعبى أن الذي تترتب 
عليه الآثار الخارجية والذي يكون علة ما يقع في الخارج من خواص هل هو للوجود فتكون الماهية لا 
آثار لها؟ أم أن الذي تترتب عليه هذه الآثار هي الماهية فيكون الوجود لا آثار له خارجا؟ 

فمثلا: النار لها آثار مترتبة عليها في الخارج من قبيل الإحراق والحرارة والإنارة وغيرهاء فهذه الآثار هل هي 
آثار وجود النار أم آثار للحقيقة؟ فجمع منهم ذهب إلى القول الأول وهم المشاءون» واختار آخرون 
الثاني وهم الإشراقيون. أنظر: الطباطبائي؛ محمد حسين» بداية الحكمة» ص6١.‏ 


7 .0000-0-00 الفصل الأول: بحوث تمهيديةّ 


السلام بباقي الأشياء؛ لعدم إمكان حضور وجود آخر غير وجودهم؛ لاختلاف 
الوجودين حينئكذ. 

مع أنه يمكن القول: بأن العلم الحضوري أيضاً متحقق على القول بأصالة الماهية 
العقينة" "1 فلو اق الأضوق هو الاضية المستقة لأصبح العلم الحضوري: حضور 
الماهية المتحققة والعينية للأشياء عند العالم. 

وعلى هذا الأساس يصح قولنا: إن البحث عن علم الإمام الحضوري؛ هل هو 
عام حار واماي: أم أنه دونب ومقيد بالإشاءة؟ فيكون النزاع على القول بأصالة 
وفيا ولا يحتاج ينان وعلى أصالة الماهية المتحققة والعينية بالمعنى 
المتقدم بيانه. 

ثم إن الذي جعل البحث حول الحضوري الذي يقابل الإشائي»؛ لا الحضوري 
الذي از لالعبر رع عند عير العلطان! تار فقو بعلتية| للد اجيف لد عمرخرا 
- ف كتبهم - بأن مرادهم من كلامهم هو أن البحث والخلاف بين الأعلام في كون 
الإمام هل علمه حاضر وموجود عنده عليه السلام» أو أنه غير حاضر لديهء إلا أنه 
يحضر عنده م حصلت المشيئة والإرادة؟ 

قال العلامة المظفر رحمه اللّه: «إن المراد من العلم الحضوري أو الإرادي 
والإشائي هو: ها كان تتويهويا من العلام يفط انة :وردنا يا عله لط بي الإلهام أو النقر 
في الأسماعء أو التعليم من الرسولء أو غير ذلك من الأسباب» وهذا العلم اختص به 


الومام دون غيره من الأنام. 


)١(‏ المقصود من الماهية العينية هى : الماهية الموجودة في الخارج والمتحققة الوجود خارجاء وبتعبير آخر : هى 
الماهية بقيد الوجود الخارجى لا صرف الماهية. 


المبحث الأول: في شرح مفردات العنوان 70703أ7أ7أاباببب:]ةة 0 


وليس المراد من العلم ها هنا ما حصل بالكسب من الأمارات والحواس 
الظاهرية» والصنايع الاكتسابية؛ لاشتراك الناس مع الإمام في هذا العلم؛ ٠»‏ لأنه تع 
لأسبابه الاعتيادية» وهذا لا يختص بأحدء وهو بخلاف الأول؛ إذ لا يمنحه علام 
الغيوب إلا 0 أراد واصطفى» 00 

وقال اللاري رحمه الله في المعارف السلمانية : «... أما المراد من علمه؛ فليس ف 
علمه الظاهرى يي الكسبي؛ الحاصل من الأمارات والحجواس الظاهرية والصنايع الاكتسابية؛ 
صرورة أن العلم الظاهري الحاصل للإمام كالعلم الظاهري الحاصل لغيره؛ ينبع من 
أتنيانة وتدواسفة "الك عرزرة تو لد نوكيو والاضان ادقيية تافهن لتلا 
في كمية علمه وكيفيته إنما هو في علمه الباطني الفطري اللدن» م 
أو روح القدس ونحوها من الاسيانية الخاصة بالأنبياء والأوصياء... 

لش الس تيار نشي ام ادع وق 
وفكر كثير» 570 70 وقوة 
أفهامهم - أدن توجه وأقصر زمان لكمال الاتصال بينهم وبين المميض» » بل كانوا 
عالمين 00 أصلاً في بدء الفطرة وأصل الخلقة؛ جعلهم الله تعالى أساس 
الدين وعماد اليقين» وأثبت لهم حر رخص لحم اجو و9 بحي إحيوم 
القاصرون ويلحق بهم الناقصونء زادهم الله شرفا وتعظيماء وجدد لهم توقياً 
وكيا ل 
)١(‏ المظفرء محمد حسين» علم الإمام» ص .١١‏ 
ويه اللاري»؛ عبد الحسين» المعارف السلمانية» ص /ا 7 . 
(5) المازندراني» محمد صالح» شرح أصول الكافي» ج 7؟,: ص 599. 


يض ...000 الفصل الأول: بحوث تمهيديمَ 


وقال امحقق محمد جميل أيضاً: «... إذء الخلاف في العلم الحضوري لا الخاصل 
من الأمارات والحواس الظاهرية والصنايع الاكتسابية؛ ضرورة أن العلم الظاهري لدى 
الإمام كالعلم الظاهري الحاصل لغيره» تنبع أسبجا نه ود دوين لكلاف ف الك 
والكيفية» فالإمام والناس يشتركان في تحصيل هذا العلم؛ لكونه تابعاً لأسبابه 
الاعتيادية» وهذا لا يختص بأحدء بخلاف الحضوري؛ إذ لا يمنحه علام الغيوب إلا للّن 
أراة واضطق + 27. 

وقال السيد علي عاشور: 

«... ماهية علم آل محمد عليهم السلام ويتردد هذا البحث بين ثلاثة 
الختها لاع عه أن ديكون عله لماص عليهم التساذع :عله يها : ويراد به أن 
علمهم بالتعلم المتعارف بين الناس» وإن شئت ميته بالعلم الحصولي... أن يكون 
علم آل محمد عليهم السلام علما لدنياً عوكي بمعى أن الله أعطاهم هذا العلم 
500 . وهذا الور يسمى بالعلم الحضوري... أن يكون علم آل 
محمد عليهم السلام علما متعلقا بالمشيئة والإرادة» فممبئ شاؤوا أن يعلموا علموا 
ال ابراه 0 

إذاً؛ فمن خلال هذه العبائر المتقدمة نعرف أن الكلام إنما يدور حول العلم 
الحاضر عند الإمام عليه السلام» الذي هو في قبال الإشائي فقطء لا الحضوري فى 
مقابل الحصولي؛ أو الحضوري الأعم من المقابل للحصولي والإشائي» كما يظهر من 


العبارة الأخيرة. 


.١1١ حمود محمد جميل ) شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضهاء ج ,2 ص‎ )١( 
.”١ (؟) عاشورء علي» حقيقة علم أل محمد عليهم السلام»؛ ص‎ 


المبحث الأول: في شرح مفردات العنوان 0000000101 
ثانياً: الامام لغ واصطلا حاً 
أ-الإمام لغة 

ورد مترذة الأماء اق اللئة واريه.فنها عد ةعفان افننهاء 

-١‏ أنه بمعى المع والمقتدى به. 

١‏ - إنه بمعى بقعة الأرض والطريق. 

* - بمعنى العمود أو الخشبة ال يعتمد عليها بناء البيت. 

قال الجوهري ف صحاحه : 

43 والاناة: كنس الناء الى يسوئ علبينا الشاء.»ه والاماء+ الصقح من 
الأرطن انظ ريدق سوا لافنا انلق تسد رعةة بوعيمنة اينار أله آنه على 
-00000 

انار كنطو كا 

«... الإمام الذي يقتدى به وجمعه أيمة» وأصله أأئمة: على أفعلة... والإمام: 
الخيط الذي يمد على البناء فييق عليه؛ ويسوى عليه ساف البناء... والامام: بمحتى 
القدام. وفلان يوم القوم: يقدمهم...0". 

إلا أن الملحوظ من هذه المعاني التي ذكرت في الكتب اللغوية» أنما يجمعها معنى 
واحد وشاملء وهو: الاعتماد عليه والحاجة إليه من قبل غيره» واستغناؤه عن غيره؛ 
فإن البنآء لا يتم إلا بواسطة النشبة» وكذا الخال بالتسبة إلى الطريق؛فإن الئاس والمارة 
لا تستغ عنه» وأما بالنسبة للمقتدى به فواضح جداً. 


.181 الجوهري» إسعاعيل » الصحاح» ج 28 ص‎ )١( 
.50 ص‎ 2١١ ابن منظورء حمل لسان العرب» ج‎ )5( 


8 ...0 الفصل الأول: بحوث تمهيديمّ 


ب - الإمام اصطلاحاً 

أما التعريف الاصطلاحي لفردة الإمام ومشتقاهَا - كالإمامة -», فإهها تختلف 
بحسب العلوم التي ذكرت فيهاء بل باختلاف الأبواب في نفس العلم الواحدء لكنها 
تشترك فيما بينها بأنها أخذ فيها المعى اللغوي للإمام. 
الإمامة في القرآن 

قو حاوف ار لزنام والقنامة لخر انتوا قر نين مقي اروذهين وسطنها 
المعجى اللغويء كما في قوله تعالى: 


0 دم اليمه 0ج 


فون تكو لَحتَهُم يَنْ بَنْدِ عَمْدِمِمَ وَطمَئا فى يكم فَقَياً آَم 
الف نا لو الات ار 01 
وكذا في قوله عز وجل : 
تَبَْرَ وكَايظْكمونَ تيلا 74". 
بناء على أن المراد بالأئمة في الآية الأعم من أئمة الجور وأئمة الهدى. 
وأريد من بعضها الآخر ما يعم المصطلح الكلامي - كما سوف يأنّ معنا فى محله 
- وزيادة» بحيث يشمل بعض الأنبياء الذين حضوا بهذا المقام السامي» كما خوطب يما 
إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى : 
وذ بتك إباهسر بهد يكت متهن َلَ إن جَاعِدكَ لِلنّاسن إِمَامَ قال ومن درَيَيّ مَل لا 
يتَالُ عَهَدى الطَلِيِنَ ©7. 


.١؟ التوية:‎ )١( 
.الا١ الإسراء:‎ )5( 
.١؟5 البقرة:‎ )5( 


المبحث الأول: في شرح مفردات العنوان 6 ا ا 1 1 1 0 


الإمامة في الروايات 
إن مفردة الإمامة من بين المفمردات التي كر في الروايات الواردة عن أهل 

البيت عليهم السلام» فقد كان لهذا المصطلح العين والأثر الواضح في الأحاديث التي 
وصلت إلينا عن الأئمة (سلام الله عليهم أجمعين)؛ حيث خصصوا مجموعة منها لأجل 
بيان هذا المصطلح للناس بطريقتهم الخاصة» وال استطاعوا من عاونا رركن ف 
أذهان أتباعهم معن الإمام الحقيقي الذي تعن باعنةة ويكفينا ما ورد عن الإمام 
الرضًا عليه السلام فيما قال: 

«... إن الإمامة هي مئزلة الأنبياء وارث الأوصياء. 

إن الإمامة -خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه واله وسلم ومقام أميرالمؤمنين 

عليه السلام وميراث الحمسن والحسين عليهما السلام. 

إن الإمامة زمام الدينء ونظام المسلمين» وصلاح الدنيا وعرّالؤمنين. 

إن الإمامة أسُ الإسلام النامي؛ وفرعه السامي, بالإمام تام الصلاة والزركاة 

والصيام والحج والجهاد, وتوفيرالفيء والصدقاتء وإمضاء الحدود والأحكام ومنع 

الثغور والأطراف. 

الإمام يحل حلال الله يحرج حرام الله يقي م حدود الله وينبُ عن دين الله 

ويدعو إلى سبيل ربه بالححكمة. والموعظة الحسنة: والحجة البالغة. 

الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالموهي في الأفق. بحيث لا تناهها 

الأيدي والأبصار. 

الإمام البدرالمنيى والسراج الزاهرء والنورالساطع؛ والنجم اهادي في غياهب النُجى, 


وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. 


لذن .0000-0000 الفصل الأول: بحوث تمهيديةّ 


الإمام الماء العنب على الظماء والدال على الهدىء والمنجي من الردى. 

الإمام النا على اليفاع, الحا ران اصطلى به والدليل في المهالك؛ من فارقه فهالك. 
الإمام السحاب الماطر؛ والغيث الحاطل؛ والشمس المضينة؛ والسماء الظليلة, والأرض 
الببسيطة, والعين الغزيرة والغدير والروضة. 

الإمام الأنيس الرفيقء والوالد الشفيق. والأخ الشقيقء والأمُ ال بالولد الصغيو 
ومفزع العباد في الداهية النآد. 

الإمام أمين الله يخلقه وححته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله 
والذابُ عن حرم اللّه. 

الإمام المطهّرمن الذنوب والمبر[ عن العيوب؛ المخصوص بالعلم المرسوم بالحلم نظام 
الدينء وعرّالسلمين. وغيظ المنافقينه ويوار الحكافرين. 

الإمام ولحد دهره لا بدانيه أحد, ولا يعادله عالم ولا يبوجد منه بدلء ولا له مشل ولا 
نظي خصوص بالفضل حكله من غيرطلب منه له ولا احكتسابء بل لختصاص 
قري لفقل الوهاض: 

فمّن ذا الذي يبلغ معرفة الإما أوبكنه لختياره؟! هيهات هبهات ! ضلّت 
العقول؛ وتاهت الحلوم وحارت الألباب؛ وخسنت العيوىء وتتصاغرت العظماء 
وكقاريت لمعك بودن صر انان محسرت: لمانا وسيانك لاا وكات 
الشعرام وعيحزت الأدياء وشويك البلقالنصرب وضقي شارك فر انه اومضيلة 
من فضائله وأقرّت بالعجز والتقصيو وكيف يوصف بكلّه أوينعت 


يخكدي أويفه م شىء من أمره أويوجد من يقوم مقامه ويُغني غناه لكين 


.١58 الكليني» محمد بن يعقوب, الكافي» ج 2 ص‎ )١( 


المبحث الأول: في شرح مفردات العنوان اا ااا ااا 0 


الإمامة في الكتب الفقهية 

إن الإمامة في الفقه جاءت بمعيى خاص مضاف إلى الصلاة» في باب الصلاة» 
قريب من المعبى اللغوي القائل : بأنه المقتتدى به أو المقدم. إلا أنه في خصوص 
الصلاة”" . 

وأما الإمامة في باب الخنمسء فإنًا يراد منها معبى آخر غير المعى الوارد في 
الصلاة» بل يراد منه ما يراد منه في علم الكلام''' على ما سيأتي معناه بعد أسطر إن 
شاء الله تعالى: 


الإمامة عند المتكلمين الشيعة 

لقد عرف المتكلمون مصطلح الإمامة في كتبهم بتعاريف عديدة؛ والملاحظ فيها 
أها وإن اختلفت في بعض الألفاظ والقيودء إلا أنها تشترك في الكثير منهاء وسوف 
أكتفي بنقل بعض منها روماً للاختصار. 

قال الشيخ الطوسي رحمه الله :«... والإمامة رياسة عامة لشخص من 
الأشخاص فُْ أمور الدين افلس 7 

وقال المحقق الحلي رحمه الله : «... الإمامة رئاسة عامة لشخص من الأشخاص في 
الدين والدنيا بحق الأصالة)". 

وقد أشار العلامة الخلى قلبين سيزة: | السيعت الذي جعل المحقق الخلي!يضبك 
(1) أنظر: فتح الله أحمدء معجم ألفاظ الفقه الخعفري: ص59. 
99 انظرة الخوئي؛ أبو القاسم؛ كتاب الخمسء القسم الأول» ص7١.‏ 


.٠١7 الطوسي» حمل الرسائل العشر» ص‎ (١ 
.3١ 1١ المحقق الحلي؛ جعفر» المسلك في أصول الدين» ص‎ )5( 
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هذا القيد» وقال: إن الغاية منه هو الاحتراز به عما يرد على التعريف المتقدم من 
إشكالات. 

قال:«... وزاد بعض الفضلاء فى التعريف بحق الأصالة وقال في تعريفها: 
الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحق الأصالة. واحترز يهذا 
عن نائب يفوض إليه الإمام عموم الولاية؛ فإن رئاسته عامة لكن ليست بالأصالة)”"©. 
الإمامة عند علماء السنة 

1005 
المقام؛ وذلك لأنه غير سديد وغير صامد أمام النقض والإشكالات في نظره؛ وأنه 
منتقض بالنبوة؛ فإها داخلة في التعريفء ثم عرفه بتعريف آخر. 

قال الإيجي في مواقفه :«... قال قوم: الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا. 
ونقض بالنبوة» والأولى أن يقال: هي خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يحب اتباعه 
على كافة الأمة.. 0 
المراد من الإمام في مقامنا 

ما يهنا في هذا البحث هو الإمام بحسب مصطلح المتكلمين من الشيعة؛ إذ 
الغرض هو الوقوف على ما هو الصواب من الآراء التي ذكرت - ووقع الخلاف فيها 
بين الأعلام من الشيعة - في خصوص علم الأئمة عليهم السلام» وإن كان بعض من 
المحققين قد جعل البحث فى الأعم من الإمام في المصطلح الكلامي» وما يشمل الأنبياء 
م وهو ما صرح به صاحب المعارف السلمانية حيث قال رحمه الله : (... فليس من 


)00( على الحسن» النافع يوم الحشر ف الباب الحادي عشرء ص 15. 
هه الإيجي » عبد الر حمن» المواقف» جَ *', #لاهة. 


المبحث الأول: في شرح مفردات العنوان ُةذ06ذأآأذتذذأأأأأ9أ9أ9أ9أ99979أو ور 


له الرياسة العامة الإلهية بتنصيص من الرسول وتوسطهء كما هو مصطلح المتكلمين... 
بل المراد بالإمام في المرام مطلق من له الرياسة الإلهية العامة» سواء بتوسط الرسول 
كالأوصياءء أو بلا واسطة ا 

إلا أن غرضنا في المقام هو البحث عن علم الأئمة الأطهار: الذي كللانا 
بمعرفتهم؛ وهم: أمير المؤمنين وأولاده الأحد عشر المعصومون (عليهم سلام الله 
أجمعين)؛ كما هو صريح قول العلامة المظفر أيضاً. 

قال العلأمة محمد حسين المظفر رحمه الله: «... إن المراد بالإمام ها هنا هو الحجة 
على العباد ومن وجبت معرفته وطاعته؛ وحرم جهله وعصيانه» وكانت ميتة الجاهل به 
ميتة جاهلية؛ وهم: علي وأولاده الأحد عشر من الحسن إلى ابن الحسن الغائب المنتظر 
عليهم من الله تعالى أزكى التحية وأفضل السلام)”". 
ثالثاً: الاطالاقية لخت واصطلا حاً 
أ - الإطلاقية لغةً 

إن مصطلح الإطلاقية مأخوذ من لفظ الإطلاق» الذي فسر في اللغة بمعنى 
الإرسال وإزالة القيود. 

قال ابن فارس في معجمه: «... الطاء واللام والقاف أصل صحيح مطرد واحد 
وهو يدل على التخلية والإرسال... تقول: أطلقته إطلاقا...)”". 

وقال العسكري في فروقه: «... وكل شيء تطلقه من حبس أو تحله من وثاق 
)١(‏ اللاري؛ عبد الحسين, المعارف السلمانية» ص 7؟. 


(5) المظفرء محمد حسين» علم الإمام» ص .١١‏ 


.2 ابن فارس» أحمد» معجم مقاييس اللغة؛ 2 ص‎ (١ 


ٌ .0000-0000 الفصل الأول: بحوث تمهيديةّ 


وظلبق 1 وك بظلقف اللز ا لان ذللك لهي عن لم0 
ب - الإطلاقية اصطلاحاً 

لم أجد تعريفاً خاصاً لمصطلح الإطلاق في الكتب الي استخدمته؛ وكأن العلماء 
اكتفوا بالتعريف اللغوى لذلك. 

نعم» هناك تعريف ذكر فى بعض الكتب الأصولية لهذا المصطلح؛ وسوف يأب 
ذكره بعون الله تعالى. 
الإطلاق في الكتب الأصولية 

عرف المطلق فى كتب الأصوليين ا هو مادل على شايع في جنسه؛ أي 
على حصة محتملة الصدق على حصص كثيرة» مندرجة تحت جنس ذلك الحصة» وهو 
المفهوم الكلي الذي يصدق على هذه الحصة وعلى عرفا ف سدم ا 

وهذا التعريف الذي ذكره لنا صاحب القوانين - ف الحقيقة - حصة خاصة من 
التعريف اللغوي. 
المراد من الإطلاقية في بحثنا 

إن الإطلاق الذي نتكلم حوله في المقام هو نفسه في المعنى اللغوي؛ فهو بمعنى 
الإرسال وعدم التقييد» يعي عدم تقييد علم الومام وتعليقه على الإشاءة» بل علمه 
حاضر وفعلي»؛ وليس مقيدا بالمشيئة» وليس المقصود من الإطلاق سعة علمهم وعدم 
صيقه. 


- 


)١(‏ العسكريء أبو هلال» الفروق اللغوية» ص /17ا". 
(؟) القمي» أبو القاسم» قوانين الأصول؛ ج ١.ء‏ ص ."7١‏ 


المبحث الأول: في شرح مفردات العنوان ا ا 0 00 
رابعاً: الاشاتية لغتً واصطلاحاً 


أ-الإشائية لغة 

الإشاءة والإشائية مأخوذة من شيأء وهي بمنعى الإرادة - على ما ذكره بعض 
انه اللقة ونان قر و عطي يزيا ميقل القبز ارق لكان تعن ذو الا العف 
الشيء. يعى يعني أردته. 

قال أبو هلال العسكري : «الفرق بين الإرادة والمشيئة : قيل : الإرادة هي العزم على 
الفعل» أو الترك بعد تصور الغاية» المترتبة عليه من خير, أو نفع أو لذة ونحو ذلك. وهي 
أخص من المشيئة؛ لأن المشيئة ابتداء العزم على الفعل» فنسبتها إلى الإرادة نسبة الضعف 
إلى القوة» والظن إلى الجزم؛ فإنك ربما شئت شيئاً ولا تريده؛ لمانع عقلي أو شرعي. 

ا لي وقد يطلق كل منهما على 
السو توي 

وقال ابن الأثيرفي النهاية: «المشيئة مهموزة: الإرادة» وقد شئت الشيء 
أشاؤه...» 0 

وقال الفيروزابادي في قاموسه: «شتته أشاؤه شيئا ومشيئة ومشاءة ومشائية : 
أردته» والاسم: الشيئة» كشيعة» وكل شيء بشيئة الله تعالى) ”". 

وقال الجوهري:«... والمشيئة : الإرادة؛ وقد شئت الشيء أشنا ة: وقوطم: كل 
شن مرقليقة اللادرركس النقون مدل لقتيعة أ ختفنينة اللاتعارة) 7 
)١(‏ العسكريء أبو هلال» الفروق اللغوية» ص 0" 
)١(‏ ابن الأثير» علي» النهاية في غريب الحديث؛ ج ؟, ص17 0. 


(") الفيروز آباديء محمدء القاموس المحيط»؛ ج .١‏ ص9١.‏ 
(؟) الجوهري» إسماعيل » الصحاح» 93 2 ص 08. 
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وقال الزولاىة نيا تساك أى السو قات اماو مكنا ومشعة كمقطعة ومتاة 
ككزاقة وستتائية 1 كعلانية أرب 

فقد تبين لنا أن أئمة اللغة أطلقوا لفظ المشيئة على الإرادة» ومن دون أن يفرقوا 
بينهما بشيء إطلاقا. 
ب - الإشائية اصطلاحاً 

ليس للإشائية والمشيئة معىى خاص غير المعنى اللغوي الذي ذكرناه فيما سبق» 
فلا يوجد أي اصطلاح له في علم من العلوم يوجب اختلاف المعنى فيه عن معناه 
اللغوي» بل المشيئة في القرآن وف الكتب الروائية والكلامية جاءت بمعنى واحدء وهو 
معنى الإرادة. 
مفردة الإشاءة في القرآن 

لو تتبعنا الآيات القرآنية المتضمنة للفظ المشيئة لوجدناها كثيرة جداء ولوجدنا 
أن جميعها أريد فيها معنى الإرادة» كما يظهر من سياق الآيات» وما ذكره الممسرون» 
سواء في ذلك مشيئة اللّه غر وعد أم مشيئة غيره من المخلوقات» وقد ورد هذا 
اللفظ في موارد كثيرة» فمن الآيات الى جاءت تتكلم عن مشيئة الله عز وجل قوله 
تعالى : 


يمس مج جاه كلسو 4 ل عجره سر 024 مجو ددس 4 ومح 27 
يتما أسَعْروَا يوة أَنِعَسَهُمٌ ن يحكعرواأ يماا ل للَهُ بعْمًا أن يَعْرْلَ أللّهُ من 
27 ا 00 00 2 له 0 
مَضَِو- عَلَ مَن َك وِنّ بَاوو... 04" 


ومنها: 


. 6 ص‎ ١ الزبيدي»؛ محمد مرتصى » تاج العروس» ج‎ )١( 
.9٠ البقرة:‎ )١( 


4 0 2 57 007 9 3 8 مه ص 
ِ ن يؤل عاتِحكم مِنْ حَيْرٍ ين ربكم لَه ينض بَحَمَتِوء مَن 
ديد موا ساهو ع مج م 0 اس )02 
0 ع وألله دو الفضل العظطيم 
ومنها ايضًا 
3 ع + لسموداه وع له ديكو 1 ا حال 0 
٠٠ 1‏ قل لله هِ الْمَشْرِفُ وَأَلْمَعْرِبُ . هذى من يِشَاءُ !1 صراط مستفيم 


ومنها قوله تعالى: 

...ولوق من كك يبر حِسَاسٍ 20 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الت لا تحصى عددا. 
وأما ما جاء منها يتحدث عن مشيئة غيره تعالى؛ فهي مجموعة من الآيات أيضاً: 
ووو عدت ب وسار ه عا 


و هه و و ا 2 سرح مره 7-7 أ[ هه 
02 مس م 7 010 0 2 0 .2 ع5 
لك ذالك ١‏ ف د ولا حورت وبرصيت يمآ ء أن ا 


دم هو عه دوس ا اللي ع رم 00010 4 
وألله م مافى 3 0 لَه عليما حليما لا 


.١٠١060 البقرة:‎ )١( 
.١57 البقرة:‎ )١( 
.5١؟ البقرة:‎ )”( 
.0١ الأحزاب:‎ )5( 
.5١ الإنسان:‎ )0( 
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وتما يزيد المطلب وضوحا وتأييدا لكلامنا ما ذكره بعض المفسرين حول معنى 
المشيئة في بعض الآيات المتقدمة؛ والتي استند بعضها إلى الروايات الواردة عن الأئمة. 

قال الشيخ الطوسي قدس سره:«... والمشيئة هي الإرادة وهي ما أثرت في وقوع 
الفعل على وجه دون وجه من حسن أو قبح أو غيرهما من الوجوه» ”". 

وقال الطبرسي قدس سره:(... ل ا كي 774 أ يتقدم 
في طاعة الله أو يتأخر عنها بالمعصية»؛ عن قتادة. والمشيئة هي الإرادة...») 

وفك ذكن ادك القمى قدس شبرزةترؤاية عن الؤساء الكالم عليه السلا فال 
فيها: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا محمد بن أحمدء عن أحمد بن محمد السياري» 
عن فلان» عن أي الحسن عليه السلام قال : 

«إن الله جعل قلوب الأئمة موردا لإرادته فإذا شاء الله شينا شاؤه, وهوقوله: 


ري سو 


2-0-0-7 و يك رك ألم 0 6 
وكا لاون لك أن ين ان رت انكرت اوقل" 


وقد ذكر بعض المفسرين : 00 
الإرادة المقترنة الحكمة والصلاحيات... 7" 


)١(‏ التكوير: 59؟. 

فة الطوسي» تحمد» التبيانت» ج؟ » 01. 

(5) المدثر: /الا. 

11 الطبرسي » الفضل» تفسير جمع البيان» ع»تتطن‎ ):١ 

(6) التكوير: 759. 

(1) القمي» علي بن إبراهيم» تفسير القمي» ح7".: ص .5١٠95‏ 

(9) أنظر : الشيرازي» ناصر مكارم؛ الأمثل ف تفسير كتاب الله المنزل» جلاء ص 774. 


المبحث الأول: في شرح مفردات العنوان ا 


مغردة الإشاءة في الروايات 
7 أحاديث وردت عن أهل البيت عليهم السلام جاءت تتكلم عخن المشيكة 
وعن حقيقتهاء وهذه الروايات أرادت منه المعنى المرادف للإرادة» بل عقد الكليئي رحمه 
الله ق كتابه الكاق الشريت :بايا أسماء بيات الارادة إنا مو شفات الفعل وسائر 
صفات الفعل)؛ وذكر الروايات الى ذكرت فيها مفردة المشيئة في ضمن هذا الباب؛ 
وإليك بعض النصوص من هذا الباب : 
اناه عدون أ عد الله عن يليد إساغيل عن امسق بن لس 
عن بكر بن صالح» عن علي بن أسباط» عن الحسن بن الجهم؛ عن بكير بن أعين قال : 
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: علم الله ومشيئته هما مختلفان أو متفقان؟ فقال: 
والعلر لسن هو القنينة: الا قزق أتلقت تقول سافغل شك إرن شاءاله ولاشول: 
سأفعل كذا إى علمالله؟ فقولك: إن شاء الله. دليل على أنه لمريشاء فإذا شاء 
كان الذي شاء حكما شاء وعلمالله السابق للمشينة»”". 
١‏ - علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن عمر بن أذينة» عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال: 
مخلق الله المشيئة بنفسهاء ثرخلق الأشياء بالمشيئة» ”"). 
*" - عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن أبيه» عن ابن أبِي 
عمير» عن ابن أذينة؛ عن محمد بن مسلم» عن أي عبد الله عليه السلام قال: 


مه ل همه فيه 
«المشيئة محدنة» ' '. 


.٠١51 ص‎ .١ الكليني» محمد بن يعقوب, الكافي» ج‎ )١( 
.١١١ (؟) المصدر نفسه) ص‎ 
[فة المصدر السابق» ص لك‎ 
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وف نفس الكتاب المذكور»ء يك كا آخر تحت عنوان (باب المشيئة والارادة)؛ 
وذكر فيه مجموعة من الأحاديث الى تضمنت هذه المفردة 7©. 

فيفهم من خلال ما تقدم من الروايات أن المشيئة أريد منها المعنى اللغوي؛ وأنها 
بمعى الإرادة. 
المراد من المشيئة في بحثنا 

إربعا لصيو ل لذن لدف نيون الرروة: الأرقيا ةقر عست اذ قسن لقي 
اللفوى.والوازد ف الآيات والرؤايات» فهو معي الارادة أيضاء إلا أله.ق موز بخاصض: 
وهو العلم؛ فيكون معناها: إرادة العلم بالشيء. 
المعنى التركيبي للعنوان 

0 كان وأوضحنا المفردات التي جاءت في العنوان؛ نستطيع أن تكن 
معى تركيبياً له؛ بحيث يتسنى للقارئ معرفة الموضوع الذي نتكلم عنه فى بحشا هذاء 
فنقول : 

إن علم الإمام عليه السلام الحاضر والمطلق هو: انكشاف - أو حضور - 
الأشياء بماهياتها أو بوجوداهًا عند من كانت له رياسة عامة في أمر الدين والدنياء 
خلؤنة غن كن تلن اللا كله والهءوستك» الكتانا وخطيور قحلي بوعدة توقنةاعلن 
شيء آخر من إرادة وغيرها. 

وأما علمه عليه السلام الإشائي» فهو بمعنى: توقف انكشاف - أو حضور - 
الأشياء بماهياتًا أو بوجوداتها على الإرادة» عند من كانت له رياسة عامة في أمر الدين 
والدنياء خلافة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 


.١ 6 المصدر نفسه. ص‎ )١( 


وبين علم الله عَرَ وجل 


هو ثبوت الغنى الكامل والمطلق له وفقر ما عداه؛ وهذا الشىء من الثوابت العقلية الى 
أرشد إليها القران فى كثير من الآيات» كما في قوله تعالى: 

ا 0 2 م رحا رص ور صد مس 

#إيكايها النَاس أسْر الْشقَراء إِلَ أله واه هوَالمَعٌ الْحَمِيدٌ 0". 


وكذلك قوله عز من قائل : 


هه له سس لس له 


ا 264 
اوسن بهد وَإِنَمامجهِدُ يمَفْسِوء إن لله لعن عَنِ الْعدلَمِينَ 77# 


.١6 فاطر:‎ )١( 
آل عمران: ل/ا5.‎ )7( 
.1 العنكيوت:‎ )5( 


ع 


50 ...00000 الفصل الأول: بحوث تمهيديمّ 


وزغنة آقاب] اللزاذامن غلدهم غنوه السلام ل قدا تريعن الول اننا شكلم 
عن العلم الحاصل لمم بالطرق الخاصة؛ لا الاكتسابي الذي يحصل عليه جميع الناس 
بالطرق والأسباب الاعتيادية» نواجه السؤال التالي» وهو: أن هذا الكلام ألا يؤدي إلى 
اشتراكهم في هذه الصفة مع الله عز وجل؟ وهذا شيء ينفيه العقل المؤيد من القرآن 
الكريم» كما في قوله تعالى: 


24 لم معؤق ب و 
لكل لَايسَكدٌ من في السَمَوتٍ وَالْدَيْض اليب إِلّا مد تون يان توس 0774ب 


ومن هنا احتجنا إلى بيان الفارق المهم والرئيس بين علمه تعالى وبين علمهم 
عليهم السلام؛ فنذكر الكلام الذي ذكره العلامة محمد حسين المظفر رحمه الله حيث 
قال: «إن علم الله تبارك امه قديم وسابق على المعلومات» وهو عين ذاته وعلة 
للمعلومات» وأما علم الإمام الحضوري فلا يشارك علم الله سبحانه في شيء من ذلك؛ 
لأنه حادث ومسبوق بالمعلومات» وهو غير الذات فيهم وليس بعلة للمعلومات» وإنما 
حضوره عندهم بمعنى انكشاف المعلومات لديهم فعلا. فلا ينبغي أن يتوهم ذو بصيرة 
بأهم مشاركون له تعالى في هذه الصفة» وأن القول بالحضوري من الشرك أو الغلو؛ 
لاختلاف العلمين في الصفة. على أن علمه تعالى عين ذاته» وعلمهم عرضي موهوب 
وتمنوح منه جل شان فلم يبق مجال لدعوى اتحاد العلمين بعاتأ»”" . 

وكذا ما ذكره العلامة الأمينئ قدس سره في كتابه الغدير» حيث قال فيه «... غير 
أن علم هؤلاء كلهم - بلغ ما بلغ - محدود لا محالة كما وكيفاًء وعارض ليس بذاقء 
ومسبوق بعدمه ليس بأزلي» وله بدء وفاية ليس بسرمدي؛ ومأخوذ من الله سبحانه 


.16 النمل:‎ )١( 
. ١ المظفرء محمد حسين» علم الإمام؛ ص ؟‎ )5( 


المبحث الثاني: الفرق بين علم الإمام عليه السلام 5 


وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا 00007 

وقال الو يو نعي لضان كويد عت ضو اللار وا ودلنع بسن لين 
بعض المتوهمين علم الإمام المضوريء بدعوى أن القول بالحضوري يستلزم مشاركتهم 
عليهم السلام لله تعالى في هذه الصفة» فالقول بالحضوري يستتبع الشرك والغلو). 

ثم قال : «وهو مندفع : حان إحاطة علمهم بالمعلومات ليس على وجه العلية 
والمعلولية؛ ضرورة أن العلم يمذا المعنى من خصائص ذات الواجب المتعال؛ ال لا 
يشاركها الممكن فيه قطعا» "© 

وهذا ما نجده أيضاًفي كلام بعض العلماء في صدد الإجابة عن بعض 
الإشكالات على نظرية الإمامة. 

قال قدس سره: «... فإن كان يعي أن الإمام علمه ذاتي كعلم البارئ تعالى لا 
يحتاج إلى التعلم؛ فذلك ما لا يدعيه أحد من الناسء وإنما المدعى كونه معلّما من 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جميع ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم؛ 
ومفهما من الله علم التأويل» بحيث لا يشذ عنه حكم واقعة من الوقائع» ولا يسأل عن 
شيء إلا وهو يعلمه من كتاب الله؛ علماً لا تغير فيه ولا تبديل ولا اختلاف؛ وليس 
غلبا هادا وضكها نظريا؛ يختلف باختلاف النظرء ويتغير بتغير الاجتهاد. 

وإن ع بقوله: بذاته. هذا المعنى المدعى» فليس هذا علماً ذاتياء وإئما هو علم من 
الكتاب والسنة وليس جخارج عنهماء لكنه علم يقين لا يتطرق عليه التبدل والاختلاف 
بتبدل الأنظار واختلاف الاعتبار» فيخطي تارة وطوراً يصيب كحال أئمة الجيب...» ©©. 
)١(‏ الأميني؛ عبد الحسين؛ الغدير» ج4: ص 07. 


.١6 - ١5 حمودء محمد جميل» شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضهاء ج ؟. ص‎ )١( 
.١٠١7” [فة البحرالي» علي؛ منار المدى في النص على إمامة الاثني عشر عليهم السلام» ص‎ 


0 ...0 الفصل الأول: بحوث تمهيديةّ 


ومن خلال ما ذكره العلامة المظفر ومن تبعه في هذا المقام» نجد أن الفارق واضح 
في هذا الشأن» وملخصه: أن حقيقة العلم في الله تعالى غيرها في المعصوم عليه السلام؛ 
فذاك من سنخ الذاتيات» وهذا من سنخ العرضيات» فلا يبقى أي توهم لهذا الكلام: 

وهذا المبحث وإن كان حقه أن يؤخر إلى الفصل الأخير؛ حيث إنه من الشبهات 
التي تورد على هذه النظرية بعد بيانها وقيام الدليل عليهاء إلا أننا قدمناه هنا وجعلناه - 
تبعا لبعض العلماء - في المقدمات والبحوث التمهيدية للموضوعء للحاجة الضرورية 
السلام» فكل دليل يقرأه على العلم المطلق يرى أنه يتناى مع هذا التصور والتوهم 
المذكورء فيورده عليه. 

فهو عام في وروده على أغلب الأدلة من جهةء وسريمع التبادر إلى الأذهمان من 


الممبحث الثالث 


التطوّر والسيرالتاريخى لهذه المسألة 


إن الكلام عن الجذور التاريفية للمسائل يعين الباحث - في بعض الأحيان - 
على فهم الكثير من الأمور الى تنفعه في التوصل إلى نتائج مهمة ودقيقة؛ حيث تفتح له 
أبوابا وآفاقاً واسعة على بعض جهات المسألة» والتداعيات الي جعلتها تثار في ذلك 
الوقت الذي أثيرت فيه ويهذه الطريقة والصياغة الخاصة؛ وما هي الأسباب الى جعلتها 
موي تسيل مك نعي وبما أن مسألتنا هذه ليست ببدع عن باقي المسائل تطرقنا 
هذه اليه أرضا ء فقول 

إن الكلام عن علم الإمام عليه السلام بدأ في بدايات القرن الأول للهجرة:؛ إلا 
أنه كان على مستوى بعض المبادرات من المعصومين عليهم السلام؛ سواء من قبل النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في حق أمير المؤمنين عليه السلام» كما في قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : 

«... أنا مدينة العلموعلي بايها...»”'". 
)١(‏ الصدوقء محمد بن عليء عيون أخبار الرضا عليه السلام؛ ج؟؛ ص١٠١5,‏ والأمالي» ص 450. 


وكذا: الطبراني» سليمانء المعجم الكبي ج ١١؛‏ ص 06.وأيضا: النيسابوري؛ الحاكم» المستدرك على 
الصحيحين» ج25 ص١‏ ١؟١.‏ 


اه 


بن م ...00000 الفصل الأول: بحوث تمهيديمَ 


وكما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«... إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما إن مسككتميهما: 
حكتاب الله وعترتي أهل بيتي؛ فإن اللطيف الخبيرقد عهد إل أنهما لن يفتقا حتى 
يردا علي الحوض كهاتين - وجمع بين مسبحتيه - ولا أقول: كهاتين - وجمع 
بين المسبحة والوسطى - فتسبق إحداهما الكمرين: ف تك اما ألما ولا 
تضلُو ولا تقدموهم فتضلوا» 27 . 
فإن في هذا الحديث إشارة واضحة من النبي (صلَّى الله عليه وآله) إلى علمهم 
المطلق عليهم السلام» كما يأني الاستدلال به إن شاء الله تعالى» وغير ذلك من 
الأحاديث الدالة على علم الإمام الواسع؛ أم من قبل أمير المؤمنين نفسه عندما يتكلم 
مع القوم في مقام ا محاجة والمخاصمة وغيرهاء كقوله عليه السلام : 
«أيها الناس؛ سلوني قبل أن تفقدوني؛ فلانا بطرق السماء أعلممئّي بطرق 
يي 7 
وقوله عليه السلام : 
«علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألف باب من العلمى كل باب منها 
يفتح ألف باب»”". 
وكما ورد عنه عليه السلام أنه قال: 
«يا سلمانء الويل كل الويل أن لا يعرفنا حق معرفتنا وأنحكر فضلنا! 
)١(‏ الكليني» محمد بن يعقوبء, الكافي» ج ”. ص .5١0‏ 


ههه خطب الومام علي عليه السلام» هج الملاغة» جَ ى ص ١17‏ . 
(؟) النعمان» أبو حنيفة» شرح الأخبار» ج ؟,: ص .7١08‏ 


المبحث الثالث: التطور والسير التاريخي لهذه المسألةّ ا ا اا ااا ا ا 


يا سلمانء أما أفضل: محمد صلى الله عليه واله وسلم أم سليمان بن داود؟ 
فقال سلمان: بل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
قال : 
فهذا آصف بن برخيا قدرأن يحمل عرش بلقيس من محكانه إلى سليمان في 
طرفة عين؛ إذ كان عنده علمرمن الكتاب. وحيف لا أفعل أنا أضعاف 
ذلك وعندي عل مألف كتاب!؟! أنزل الله على شيث بن ادم خمسين صحيفة, 
وعلى إدريس ثلاثين صحيفة:؛ وعلى إبراهيم عشرين صحيفة: وعلمالتوراة والإضمحيل 
والزيور والفرقان. 
فقال: صدقت يا سيدي. قال : 
اعلم- يا سلمان - إن الشالك في أمرنا وعلومنا كالممتي في معرفتنا وحقوقنا. 
وقد فرض ولايتنا فيحكتابه في غيرموضع. وبيّن فيه ما وجب العمل به وهوغير 
2 
ولكن هذه العملية لم تتجاوز أن تكون إشارات وجيزة الألفاظ واسعة المعنى في 
ذاهًا؛ إلا أن الصحابة في ذلك الوقت لم يبدر منهم أي استفسار أو تساؤل عن حقيقة 
هذا العلم وحدوده؛ الأمر الذي جعل هذا البحث مسكوتاً عنه بين عامة الناس إلى 
فترة ليست بالقليلة. 
وأما إذا رجعنا إلى النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام بعد هذه 
الفترة» نجد أن المسألة قد شاع الكلام والحديث عنها بين المسلمين - وبشكل واسع إلى 


بحن فا عاف أوانا + القردث القالة اللميك #3 :ققد وك فى اك المي عدة وراماك ا 
يي أو 2 وجدد وار يي روايات شُبئْ 


.١18 الطبري» محمد بن جرير» نوادر المعجزات» ص‎ )١( 


6 ...0000-00 الفصل الأول: بحوث تمهيديةّ 


غ و هائل من الأسئلة حول علم الإمام وحدوده؛ ا كف منهاوجود 
عقا الدكنيات الطروهنة حداف أو لذ كن السذاولة فك (إشاء ف أوعية نه منادقة 
وسليمة» وإنما جرد معرفة مقام الإمام عليه السلام من هذه الجهة. 
فعن أبي جعفر عليهم السلام قال: 
«عجبت من قوم يتولونا ويجعلونا أنمةء ويصفون أن طاعتنا مفتضة عليهم 
حطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يحكسروى حجتهم 
ويخصمون أنفسهمبضعف قلوبهم فينقصون حقنا ويعيبون ذلك على من 
أعطاه الله دمرهان حقى معرقتنا والتسليملأمرنا ! أترون أن الله تبارلك وتعالى 
افترض طاعة أوليانه على عبادهء ثم يُخفي عنهم أخبار السماوات والأرض؛ ويقطع عنهم 
مواد العلمفيما يرد عليهمما فيه قوام دينهم؟!» 
فقال له حمران : 
حداك فداك» أرأيت ما كان من أمر قيام علي بن أبي طالب والحسن والحسين 
عليهم السلام وخروجهم وقيامهم بدين الله عر ذكره» وما أصيبوا من قتل الطواغيت 
إياهم والظفر بكم حىّ قتلوا وغلبوا؟ 
فقال أبو جعفر عليه السلام : 
ديا حمرانء إن شاء الله تبارك وتعالىوقد كان قدّرذلك عليهم وقضاه 
وأمضاه وحتمه على سبيل الاختيار(وفي نسخة الاختبار) ثم أجراه فبتقدم عل مإليهم 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمقام علي واللمسن والحسين ويعلوصمت 
مَن صمت مناه ولوأنهم-يا حمران - حيث نزل بهمما نزل من أمر الله عر 


وجلء وإظهار الطواغيت عليهم سألوا الله عر وجل أن يدفع عنهمذلكء والحوا عليه 


المبحث الثالث: التطور والسير التاريخي لهذه المسألة 000000000 1 1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 1 


في طلب إزالة مُلك الطواغيت وذهاب ملحكهم إذاً لأجاهم ودفع ذلك عنهى ثم 
كان انقضاء مدة الطواغيت وذهاب مُلكهم أسرع من سلك منظوم انقطع 
فتبده, وما كان ذلك الذي أصاءهم- يا حمران - لذنب اقتتفوه ولا لعقوبة 
معصية خالفوا الله فيهاء ولكر. لنازل وحرامة من اللّه أراد أن يبلغوهاء فلا 
دهان فته الثاهن 1 
وف حديث آخر عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام بمنى 
عن خمسمئة حرف من الكلام» فأقبلت أقول: يقولون: كذا وكذا ! 
قال: فيقول : 
قل: كذا وكذا. 
قلت: جعلت فداكء هذا الحلال وهذا الحرام؛ أعلم أنك صاحبه وأنك أعلم 
الناس به وهذا هو الكلام. 
فقال ل 
«ويك ”يا هشام لا يحتج الله تبارلك وتعالى على خلقه بحجة لا يحكون عنده 
كل ما يحتاجون إليد» ”". 
وهذا الإمام الصادق عليه السلام يقول - مستنكرا على من يقول: بأن الإمام 
لا يعلم بمماته -: 
)١(‏ الكليني» محمد بن يعقوب, الكافي» ج .١‏ ص 517. 
)١(‏ ذكر المحقق للكافي الشريف أن هذه الكلمة ليست في بعض النسخ» وف بعضها [ ويحك ] وهي 
كلمة يستعمل في موضع رأفة. أنظر: الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي» ج »١‏ ص 2557 هامش 


رقم 0. 
(39) المصدر نفسه. 


كه 0000-0 الفصل الأول: بحوث تمهيديمَ 


«أى إمام لا يعلمرما يصيبه وإلى ما يصيرة! فليس ذلك بحجة لله على خلقه»”'. 


وف رواية أخرى عن هشام بن الحكم» عن أب عبد الله عليه السلام : 
: 00 لت : ده 
«... إن الله لا عل حجة في أرضه يسال عن شيء فيقول: لا أدري» : 
فهذه جملة من الأخبار الت تلهج بوجود بعض الاعتراضات والشبهات حول 
هذه المسألة تصدى للإجابة عنها الآئمة عليهم السلام. 
وهناك روايات كثيرة في هذا المعبى تركت نقلها هنا روما للاختصارء وأوكلتها إلى 
أما التوسع الواضح والملحوظ الذي شهدته الساحة العلمية حول هذه 
المسألة» فهو ما جاء بعد عصر حضور الأئمة بين الناس - أي فى عصر الغيبة - 
واللنة عننها حال بعضهم أن يلس ذم السبهات ع الى زلبك اانا و مسجل 
وجودها بين أتباع أهل البيت (صلوات الله عليهم) - ثياباً جديدة أخرى» فابتدر 
بعض المغرضين لإثارتهًا مرة أخرى؛ الأمر الذي اضطر العلماء إلى الإجابة عنها من 
جديد» وبأسلوب وطريقة يفهمها الناس» إلا أن بعص الأجوبة كانت كناف 
(بظاهرها) مع هذه العقيدة» فجاءت على إثر ذلك بعض المؤلفات تحقيقاً لها 
واستدلالا عليهاء ادل عديدة واسناليتت ختلفة» فتوسعت 2 العصور التأحرة 
رمعا :وض ب راغنلقت 51 ز مسوك بعلم اه 00 رفسا رك لقيال دز دشي 
قشعا مضع وهذلك إن أريعة افوا رةه سيقهلن ا اماع اقوهنة ر كينا دوك 
يأتي بيانه في الفصول اللاحقة إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ المصدر نفسهء ص68. 
(؟) المصدر نفسه) ص ؟7. 


المبحث الثالث: التطور والسير التاريخي لهذه المسألةّ نابنب 0001 


تنبيم: في الاحتمالات المتصورة في سبب تأخر السؤال عن هذه المسألة إلى 

القرن الثاني 

ثمة سؤال يتردد فى ذهن القارئ الذي يطلع على هذا المبحث» وهو؛ لماذا ل 
يسأل أصحاب النبي وأتباع الإمام علي (صلوات الله عليهما وعلى من جاء بعدهما من 
الأئمة) عن هذه المسألة المهمة» وال حاول النبي (صلى الله عليه وآله) إثارا بين 
الناس وتوضيحها لهم بنفسه؟ ولم بقيت مسكوتا عنها زهاء مئة عام أو يزيد؟ 

وفي مقام الإجابة عن هذا السؤال توجد عدة احتمالات» نطرحها على شكل 
نقاط : 

أولة فدبيكون لبي لاحر لكو اه المسألة هو عدم توفر الذهنية 
المدركة لهذه المسألة. 

ثانياً : أكا واضحة في نفسها ومسلمة عندهم - خصوصاً المخواص منهم حيث 
كان منهم من عرف بعلمه بالمنايا - غاية الأمر أنهم لم يلتفتوا للملازمات المترتبة عليهاء 
وا محاذير الموجودة والمستلزمة من القول بُا؛ لعدم انفتاح المسلمين على بعض العلوم 
التي تبين الملازمات بين الأشياء» وأن الشيء إذا لزم منه أمر فاسد يكون فاسدا بحكم 
العقل» فبدأت توجه الأسئلة لأصحاب الأئمة يمذا الصدد؛ الأمر الذي الجأهم إلى 
سؤال أئمتهم بذلك؛ وهذا ما يشعر به لحن الروايات والسؤال الذي طرحه حمران وغيره 
من الأخبار الأخرى. 

ثالنا؛ وكتمل.ب أيضات أن تكون إثارة هذه المسألة :ف الفنزن الغاق ناشعة عر 
قصور في فهمهم وضعف في اعتقادهم» الأمر الذي كان قد أغنى الصحابة والتابعين 
الذر هق المؤال وطلب التوضيح منهم عليهم السلام. 
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رابعاً: ويمكن أن يكون النبي هو الذي ترك الدخول في تفاصيل هذه المسألة؛ 
لمصلحة يعلمهاء كما في تركه لبعض الأحكام غير مبينة للناس لمصلحة التدرج في 
الأحكام ©2؛ فقد يقال: إن النبي أمر بترك تفاصيلها إما لعدم استعداد الناس لتقبلهاء 
أو لمصلحة أخرى ف التأخير. 

خامساً: وهناك احتمال آخرء وهو أن الصحابة ومن جاء بعدهم أدركوا هذه 
المسألة» وخطر إلى أذهافم ما يلزم منهاء إلا أنهم تغافلوا عنها كما تغافلوا عن كثير من 
أمثالها؛ إهمالاً منهم: كما يشهد لذلك الواقعة الى حصلت مع أمير المؤمنين عندما تكلم 
عن دعاء الخضر عليه السلام "2 أو أنهم سألوا عن تفاصيل علم الأئمة عليهم السلام 
وتلقوا الإجابة عنهاء ولكن ضاعت ولم تصل إلينا 


)١(‏ فقد جاءت الآيات القرآنية بالتدرج لتحريم الخمر على من أراد الدخول في الصلاة» فقال تعالى: 
له ل عرفا الفكلوة وات كني العا 418 رزيين أن بدت الارطية 
لتقبل الحكم القاطع والأخير جاء قوله تعالى: 000 َأمَنوا ا لير والمبير والأتصاب والازلم 

منت وذ صل الب ذه للخ يرع 4 لدة: ٠١‏ 46 


هم ا ابن طاووس» علي بن موسى» إقبال الأعمال» 5 3 ص لخرضرس5 


الممبحث الرابع 


حدود العلماللطلق والإشانى الذنى نبحث عنه 


لا شك ولا ريب بأن الكلام في مسألة علم الإمام عليه السلام؛ والنقض 
والإبرام بين العلماء إنما كان حول المسائل التي لم تخرج عن محل النزاع تخصصاًء وال ل 
يدل العقل على استحالتهاء فمن تبنى أن علمهم عليهم السلام مطلق وحاضر لم يرد 
من كلامه ما يعم المسائل الي توافق العلماء على استحالتهاء وكذا الحال بالنسبة إلى 
من يرى أن علمهم إشائي؛ فإنه لا يدعي أنهم عليهم السلام لو شاءوا أن يحيطوا 
بالواجب - مثلاً - لأمكنهم ذلك؛ بل هذه المسألة غير منظورة في كلام كل من تكلم 
حول هذا الموضوع. 

فمثلاً : فى مسألة إحاطة الممكن بالواجب»ء وال اتفق العلماء على أنها غير 
فكنة ونا برخ لمجال - كما ثبت ذلك في محله - لم يرد المثبتون لعلم الإمام عليه 
السلام إِثباهًا لهم؛ ار ال ل ا ا 2 
كلام العلماء كذلك؛ للتصريح من قبل كبار علمائنا بالاستحالة. 

قال السيد النوئي قدس سره:«... أن الإنسان جاهل بحقيقة ذات الواجب 


6 
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لانتل يدك فر للاسائل: رعدةة دوي سنن لين عبان الهاي اانه 
وسلم؛ وذلك لاستحالة إحاطة الممكن بالواجب...) 7©. 

فالكلام هنا ليس شاملاً لهذه المسألة» بل هو في المسائل الي لم تكن من هذا 
القبيل. 

إلا أن الظاهر من عبارة العلآمة الطباطبائي رحمه الله في النهاية؛ أن إحاطة 
الحكع ناته البعي دن لكان وأا من الممكنات» بل إنها الأصح عنده. 

قال رحمه الله : «... وهل يختص العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه؟ أو يعمه 
وعلم العلة بمعلوها وعلم المعلول بعلته؟ ذهب المشاؤون إلى الأول: والإشراقيون إلى 
الثافي» وهو الحق...» 0 

غير أن مراده قدس سره من هذا الكلام ليس الحضور والعلم الذي يستلزم 
الإحاطة بالواجب؛ بل بمعى أن المعلول يعلم بعلته علماً وجدانياء وهي حاضرة عنده 
بالضرورة»؛ وهذا ما يدل عليه ما يأيي بعد عبارته المتقدمة بقليل» حيث قال: «... 
وكذلك العلة حاضرة بوجودها لمعلوها الرابط لاء القائم يهاء المستقل باستقلالهاء فهي 
مقلوفة علولا علو سوا ]ذا كاذا ودر قو اللو 

وعلى هذا الأساس؛ نعرف أن ما ذكره السيد الخنوئي لا يتنافى مع ماني كلام 
العلامة الطباطبائي رحمه الله. 

وكذلك لا ينافي هذه القاعدة - المسلّمة البطلان - ما يظهر من قول النبي صلى 
)١(‏ الفياض» محمد إسحاق؛ محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد الخوئي» ج ”ء ص 174. 


هه الطباطبائى» محمد حسين» فشاية الحكمة ص 718. 
(59) المصدر نفسه. 


المبحث الرابع: حدود العلم المطلق والإشائي الذي نبحث عنم ا 


الله عليه وآله وسلم لأميرالمؤمنين عليه السلام : 
«... ما عرف الله حق معرفته غيوي وغيرلك» وما عرفك حق معرفتك غير 
لله وغيرى»”2. 
فإنه ليس من قبيل إحاطة الممكن بالواجب؛ بل من حيث أن معرفتهم بالمقدار 
المسموح والممكن لحم لا يعرفه أحد غيرهم عليهم السلام. 
وكيف كانء فالبحث بين الأعلام وقع في باقي المسائل الت لم يتسالم على 
استحالتهاء أو وجوكاء من قبيل علم الساعة وغيرها من المسائل الى لم يحسّم أمرها 
بين الأعلام. 
قال العلآمة المظفر قدس سره: (إن الكلام في علم الإمام يشمل العلم 
بالساعة والآجال والمنايا وغيرهاء ما ظاهره استئثاره به تعالى» وال يجمعها قوله 
1 شأنه : 
ف إِذَأهَهَ عْدَه مالسا ورك الْعَيَتَ رساك فاق الأناء رما دوك ع ناذا 
كير هذا ودالذرك قل بأى أرط كبرت د 
لأن النصوص الخاصة صريحة في أن الله تعالى أطلعهم على هذا العلم»؛ بل 
وبعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى: 
:كلا يظهِرٌ عَلَ عَتيو- أحَدَا(8) لام أَرْتضَى من رَسُول ©. 
وبا نرفع اليد عن ظواهر الآيات والروايات الت دلت على اختصاصه تعالى يما 
دون خلقه» أو يحمل الاختصاص على العلم الذاتي دون العرضي» ” 
)١(‏ ابن شه رآشوبء محمد بن علي» مناقب آل أبي طالب» ج”, ص0١5.‏ 
(5) المظفرء محمد حسين» علم الإمام» ص .١١‏ 
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وقال صاحب المعارف السلمانية رحمه الله : إتميواها لزاون عدو كس غليم 
الإمام على القول بعمومه» فهو شمول علمه لكل ما كان وما يكون إلى يوم القيامة 
على وجه الإييجاب الكليء لا الإيجاب الجزئي الناص بغير علم الساعة والآجال 
00000 

وقال محمد جميل ف كتابه: «... لكن الخلاف وقع على العلم في الموضوعات 
اننا اح الشزقة لعي ا نتوريا :قر قرتفن المارييةة الأضوية والأحارية بان علئة 
الخليفة عليه السلام لا يشمل العلم بالساعة والآجال والمنايا وغيرهاء نما ظاهره استكثاره 
ب ا 


١9 اللاري» عبد الحسين» المعارف السلمانية» ص‎ )١( 
.١4 (؟) حمودء محمد جميل» شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضهاء ج 7 ص‎ 


اختلاف العلماء فىدائرة وجوب الاعتقاد مهذه المسألة 


اختلف العلماء فى مقدار وحدود وجوب معرفة هذه المسألة على الناس» بعد 
اتفاقهم على أها واجبة على فئة خاصة:» تكون هي القدر المتيقن من أقوالهم المذكورة 
في المقام» فهناك من يرى أنه تكفي المعرفة الإجمالية؛ لتعذر المعرفة التفصيلية على كثير 
من الناس» ومنهم من يرى أفما تجب تفصيلاً على بعض المكلفين - كالرجال مثلاً - 
وأما ما عدا الرجال من المكلفين» فيجب عليهم على نحو الإجمال؛ فمَصل بين من كان 
باستطاعته معرفة ذلك عن غيره من سائر الناس» ففي الأول يجب عليه المعرفة 
التفصيلية» وأما سائر الناس» فلا يجب عليهم يبهذا النحوء وهناك من قال بوجوب 
اللحرفة التتفياية ملفا ؛ شيف ل لين متعاء بالأولة العصرو نيللا الأدلة الانعين 
للوجوب المطلق على الجميع؛ محتجاً عليهم بأهمية هذه المسألة أولا » وبأن المتبادر من 
كلمة المعرفة هو العلم التفصيلي: والنلكة نا دكدر اق ننه التمنالة مسن آراغنو أقتوال 


0 


نذا 
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الرأي الأول: ترتب القول بالوجوب وعدمم على النظر في دليل الإمامت 

لقد أوكل الشيخ المظفر هذه المسألة إلى ما يدل عليه الدليل في الإمام: فإن دل 
على وجوب أن يكون الإمام أعلم الموجودين وجب على من دل عنده هكذا معرفة 
ذلك والاعتقاد بماء ولكنه يرى أن وجوب المعرفة التفصيلية أيضاً من توابع الدليل 
الدال على وجوب معرفة الإمام» فإن دل على المعرفة الشخصية له عليه السلام 
وجبت معرفة علمه تفصيلاًء وإن لم يكن كذلكء وقلنا: بأنه تكفي معرفته إجمالاً 
وكذ لك لعي معرفة اغلمة تتضيلا: 


قال رحمه الله : 


«... الأول: هو أن علم الإمام - بعد وجوب الاعتقاد به - هل يجب على نحو 
التفصيل أو يكفي الإجمال. 

الثاني: إن هذا الاعتقاد ضروري» بحيث يكون من لا يعتقد ذلك منكرا 
لضروري من الضروريات في الدين» أوليس الأمر كذلك؟ 

أما الأول: فلم نجد دليلاً يرشدنا إلى وجوب الاعتقاد تفصيلا. 

نعم؛ أقصى ما يدل عليه العقل» هو أن الإمام يجب أن يكون أعلم الناس 
فإذا وجب هذاء وجب على القائل بالإمامة الاعتقاد بذلك» لأنه من شؤون الإمامة 
ولوازمهاء ومن أرشده الدليل إلى التفصيل وجب عليه الاعتقاد بما وضح لديهء 
لأنه من شؤون الإمامة عند ذاك... وكيف نستطيع أن نقول بوجوب الاعتقاد 
اشيم وساف ارو التسواقة التسي يله معد ر لهل لسرا زو لظفا فك لوقاف 


الناس ١‏ :) ا 


.٠١١ المظفر» محمد حسين, علم الإمام» ص‎ )١( 


المبحثت الخامس: اختلاف العلماء في دائرة وجوب الاعتقاد بهذه المسألة 1 ذا 


الرأي الثاني: التفصيل بين أهل الحلم من الناس وعامتهم 

لقد فصل السيد اللاري رحمه الله في هذه المسألة بين الخواص وأهل العلم؛ وبين 
العامة من باقي الناس» فتجب المعرفة التفصيلية على القسم الأولء والإجمالية على 
الثاني؛ لعدم القدرة على ذلك من قبل العامة من الناس. 

قال قدس سره: «... إن معرفة علم الأمام من حيث الكمية والكيفية وإن لم 
تكن كسائر العقائد الضرورية... إما لعدم الضرورة فيها أصلاء وإما لأن الضرورة فيها 
على تقديره - كما هو الأصح - ضرورة خاصة بالنواص من أهل العلم» لا ضرورة 
عامة يعلم بها حى النسوان...) ”2. 

وتبعه على ذلك السيد علي القاضي (شهيد المحراب)؛ حيث قال رحمه الله : «... 
وحاصل الكلام: إن القول بكون معرفة علم الإمام عليه السلام من قبيل الاعتقادات 
المطلقة وال يجب تحصيل العلم فيها على جميع المكلين إفراط» كما أن القول بكوفها 
مشروطة وليست واجبة على الجميع تفريط» ولكن الصحيح هو الحد الأوسط في ذلك 
وهو عبارة عن كون معرفة علم الإمام عليه السلام من حيث الكمية والكيفية واجبا 
على الخواص» أي على أهل العلم من الناس فقط...) 27©. 
الرأي الثالث: وجوب المعرفت التفصيليف على جميع الناس 

اذا رسعفا لم عت مقافي الذي زر نو زا لمحو فاننا شرام اتنا 
وجوب المعرفة التفصيلية على الجميع؛ مستنداً إلى أدلة كثيرة من العقل والنقل» بعد أن 
ناقش أدلة القول باختصاصه على الخاصة من أهل العلم» فذكر أن الانصراف تمنوع؛ 
)١(‏ اللاري» عبد الحسين؛ المعارف السلمانية» ص .١187‏ 


(؟) القاضي» محمد علي»: مقدمه اي بر كتاب علم الإمام» ص 17 (نقلاً بالترجمة). 
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لأنه خلاف الأصل والظاهر من كلمات اللغويين فى التفريق بين لفظ (المعرفة) 
و(العلم). 

قال:«... والذي يستحق البحث في هذا المقام أمران... أما الأمر الأول ففيه 
قولان: 

أحدهما: وجوب المعرفة المطلقة»؛ بمعى أن الاعتقاد بماهية علم الإمام ومقداره 
وأنضن كلقا على كن الأنراده دون قرف ين نكا صية واتقامة من الياس . 

ثانيهما: وجوب المعرفة القهرية» بمعى أن وجوب الاعتقاد بماهية علم الإمام 
ومقدا رس تند علق لدراكوين اهل الخلمه: 

القول الأول هو الأرجح؛ وسيأق بيان دليله...) ”"©. 

وقد ذكر أدلة كثيرة على مدعاه؛ أعرضنا عن ذكرها في المقام توخياً للاختصار. 


تنبيهات 

بعد أن لاحظنا الأقوال التى ذكرت في المقام - وال تبناها العلماء والمحققون - 
يجب التنبيه على بعض الأمور الضرورية؛ وهي : 
الأمرالأول: ما نستفيده من مجموع الأقوال 

من خلال ما تقدم من أقوال حول الاعتقاد هذه المسألة بين الأعلام»؛ نستفيد أن 
هناك قاسماً مشتركاً بين الأقوال» يمكن أن يكون قدرا متيقناً يقطع به القارئ الكريم: 
هذا القدن الحيقى والقق لشحين الأتوا لدع أن اوراس مالقا ص رفز تس اله 


معرفة هذه المسألة - يجب عليهم معرفتها والاعتقاد يما قطعاً؛ حيث إن غاية ما ناقش 


.77 حمودء محمد جميل» شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضهاء ج ؟. ص‎ )١( 


المبحت الخامس: اختلاف العلماء في دائرة وجوب الاعتقاد بهذه المسألة لل 


به المانع للمعرفة التفصيلية» هو بيان أنها متعذرة على مثل العوام عموماء أو على 
النساء والأطفال بالخصوصء أما غيرهم من الناس - وهم النواص - فلم يناقش في 
وجوبه عليهم تفصيلاً؛ فيكون هو القدر المتيقن من هذا المبحثء وحيئثذ يمكننا أن 
نقول: إن البحث والخنوض في هذه المسألة من وظائف العلماء والمتعلمين وواجباهم: 
وأا واجبة عليهم بالوجوب العيئي. 
الأمرالثاني: في حقيقة هذا الوجوب وماهيته 

يتردد سؤال في الذهن حول الوجوب الذي أثبته العلماء والحققون فى هذه 
المسألة» فهل هو وجوب شرعيء أو عقلي؟ بمعنى أن الحاكم يمذا الوجوب على 
المكلفين هل هو الشارع المقدسء أم أن الحكم بمثل هذه المسائل ليس من مختصات 
الشرع» وإنما الذي يتكفل بذلك هو العقل؟ 

فلو قلنا: إن الوجوب هنا شرعيء لكان ذلك دليلاً على أن المسألة قابلة 
للإثبات من خلال الأدلة الشرعية» والتي هي من قبيل الآيات والروايات» وكذا الحال 
فيما لو قلنا: إن الوجوب قد دل عليه الشرع والعقل. 

وأما إذا قلنا: إنه من الوجوب العقلي الصرفء؛ انطوى تحت المسائل الى يتعين 
على المكلف تحصيل الدليل بمعزل عن الشرع. 

فقد يقال: أن وجوب معرفة علم الإمام عليه السلام من صغريات وجوب 
المعرفة» وهو وجوب عقلي بالاتفاق» ويمكن استفادة هذا الكلام من ظاهر عبارات 
بعض المحققين في هذه المسألة"©. 

والذي يظهر لنا من خلال تتبع كلمات من بحث حول هذه المسألة» أن هذا 


.77 حمودء محمد جميل» شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضهاء ج 7 ص‎ )١( 


54 ...0000.0 الفصل الأول: بحوث تمهيديمَ 


الوجوب شرعي وعقلي أيضاء كما تقدم نقل كلماقم في الأمر الأول من مبحثنا هذاء 
ويدل عليه أيضاً ما سوف يأ في الأمر الثالث؛ عند الكلام عن الدليل الذي يكفي 
لإثبات هذه المسألة. 
الأمرالثالث: في الدليل الذي يكفي في إثبات هذه المسألة 

ذهب المشهور من العلماء إلى أن المسائل الاعتقادية لا يجوز لأحد من المكلفين 
التقليد فيها إطلاقاًء وأن الواجب على كل مكلف أن يحصل على الدليل الذي ينبت 
بواسطته معتقداته» إلا أنهم اختلفوا في المقدار الذي يكفي ف الاستدلال على بنعض 
النناقل الاغتفادية يعد أن اتفقواعلق أن السائل الأنناشية منهااع كالتوحين كلد - لا 
نذ]ة عفدن المكافه التق هاه وأن يكون :ليله قطعيا: 

أما باقي المسائل المتفرعة على أصول المعتقدات» فقد اختلفوا فيهاء فهل يكفي 
فيها الظن المعتبر» أم يجب أن تكون الأدلة عليها قطعية ويقينية كذلك؟ 

فذهب جمع من كبار علمائنا إلى كفاية الظن المعتبر» والذي قام الدليل على 
حجيته ف إثبات بعض المسائل الاعتقادية» وهي المسائل التي يكفي التسليم يما. 

وقبل الخنوض فيما هو الصحيح من الآراء في المقام» ينبغي التنبيه على أن المسائل 
الاعتقادية على نوين : 

النحو الأول: ما يحب تحصيل العلم والمعرفة به» وعقد القلب وتوطينه على 
المعلوم بذاته ‏ أي يجب الجزم به - كالتوحيد وأصل النبوة وغيرهما من المسائل 
الاعتقادية الأولية» وهذا النوع يجب أن تكون أدلته قطعية ويقينية. 

النحو الثاني: ما يكفي التسليم به والتبافي عليه فقط» ولا يجب انعقاد القلب 


عليه» كالتفاصيل المرتبطة بالرجعة والشفاعة ونحوهما من المسائل المتفرعة على أصول 
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المعتقدات» وهذا النوع يكفي لإثباته الدليل الظني المعتبر» ولا يجب أن يكون دليله 


وهذا التقسيم ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله في فرائده؛ فإنه - بعد أن ذكر كلام 
الأعلام في هذه المسألة - قال:«... ثم إن محل الكلام في كلمات هؤلاء الأعلام غير 
منقح» فالأولى ذكر الجهات التي يمكن أن يتكلم فيهاء وتعقيب كل واحدة منها بما 
يقتضيه النظر من حكمهاء فنقول - مستعينا بالله -: إن مسائل أصول الدين - وهي 
الى لا يطلب فيها أولاً وبالذات إلا الاعتقاد باطناً والددين ظاهراء وإن ترتب على 
وجوب ذلك بعض الآثار العملية - على قسمين : 

أحلهما : ما يجب على المكلف الاعتقاد والتدين به» غير مشروط بحصول العلم 

الثاني: ما يجب الاعتقاد والتدين به إذا اتفق حصول العلم به» كبعض تفاصيل 
لمعاو : 

وقد صرح هذا التفريق ا محقق الأصفهاني قدس سره في شرحه على الكفاية 
العا حيث قال رحمه الله : «... أن الواجب في باب الأمور الاعتقادية إما تحصيل 
العلم والمعرفة» أو عقّد القلب على المعلوم بما هو معلوم بنحو الواجب المطلق أو 
المشروطء» أو عقد القلب على الواقع. 

فإن كان الواجب تحصيل العلم أو عمد القلب على المعلوم بما هوء فلا يجال 
لاندر اف مقدمات ‏ الاتبية ابول اب لذ ل«سمشير هاه :فنان الو اجن إما هي نس 


عضيل العلم اللا :صل إللنده أومتفوع بنالغلة) الذي ل شعي الند لذ أنتبناب 
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الامتثال العلمي التفصيلي منسدء فيتنزل إلى الامتثال العلم الإجمالي أو الظبي التفصيلي. 

ومنه يعلم أنه لا مجال لحجية الظن بالخصوص فيه أيضا؛ إذ لا أثر للواقع حى 
يترتب على المؤدى تنزيلاً له منزلة الواقع. 

وأما إن كان الواجب عقد القلب على الواقع» فالعلم منجز للتكليف وطريق 
الامتثال عقلاًء فعند انسداد باب العلم وتمامية سائر المقدمات تنصل النوبة إلى حجية 
جرد ساكب حوارم افون من بانة نالف لعن الاملاعة العامة 
إلى الاطاعة الظنية...)(' 

وصرح بهذا التفصيل أيضاً السيد أبو الحسن الأصفهاني في وسيلته؛ حيث قال 
رحمه اللّه : «...الأمور الاعتقادية على قسمين : 

احنهكاى ها يكرة الظلوي نه لشي العرفة بزلا يعات مف نا كاذ أ شيرها 
كمعرفة المنعم وما يرجع إليه من صفاته» ومعرفة النبي» بل الإمام بناء على الأصح, 
ومقابل الأصح أهُا من الواجبات الفرعية» كما هو قول العامة» وعلى هذا يكون 
الإمامة نما تجب معرفته شرعاً لا عقلاً. 

والشاني: ما يكدون المطلوب منه عقد الطللب والالتزام إما عقلاً أو شرعا 
كتفاصيل البرزخ والمعاد - م: مثلاً - وف كلا القسمين إن 0 إجراء الاستصحاب بالنسبة 
إلى الأحكام المتعلقة بحماء كوجوب هذه المعرفة أو هذا الاعتقاد والالتزام فلا مانع منه؛ 
إذا كان الدليل على الوجوب هو الشرع؛ لتحقق موضوعه وهو اليقين السابق والشك 
اللاحق» كما في الأحكام الفرعية» وإن كان الدليل على الوجوب هو العقل فلا يبجري 
الاستصحابء كما لا يجري بالنسبة إلى الأحكام الفرعية التي يكون الدليل عليها هو 


.5759 الأصفهاني؛ محمد حسين» فاية الدراية» ج ؟» ص‎ )١( 


المبحثت الخامس: اختلاف العلماء في دائرة وجوب الاعتقاد بهذه المسألةّ 100000000 17خ 


العقل؛ لما تقدم من أن العقل إن أحرز موضوع حكمه فيحكم به قطعاء وإن لم يحرزه 
فلا يحكم به قطعاء لبون موود شان نح قرع اله الاستم ا 1 

وقد ذكر الحقق الأصفهاني - في موضع آخر من كتابه - أن مسألة قيام الظن 
مقام القطع في الأصول الاعتقادية مبنائية وخلافية بين العلماء» وغير متفق عليها 
بينهم؛ حيث قال قدس سره: «... إشارة إلى أن المطلوب في الاعتقادات إن كان المعرفة 
واليقين أو عقد القلب على ما جزم به النفس» فلا محالة لا معبى لحجية الظاهر لعدم 
إفادته اليقين. وإن كان مجرد عقد القلب على ما وصل إليه ولو تنزيلاًء فلا بأس لحجية 
الظاهر 000 

وهذا الخلاف واضح لمن راجع كلمات الأعلام التي ذكرت في المقام؛ فقد خالف 
في ذلك الآخوند الخراساني قدس سره؛ حيث ذهب إلى عدم إمكان الاكتفاء بالظن في 
المسائل الاعتقادية. 

قال رحمه اللّه : (... هل الظن كما يتبع ع الانسداد عقلاً في الفروع العملية» 
المطلوب فيها أولاً العمل بالجوارح» يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل 
الجوانح من الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له أو لا؟ 

الظاهر لا؛ فإن الأمر الاعتقادي وإن انسد باب القطع به» إلا أن باب الاعتقاد 
إجمالاً - بما هو واقعه والانقياد له وتحمله - غير منسدء بخلاف العمل بالجوارح» فإنه 
لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلا بالاحتياط؛ والمفروض عدم وجوبه شرعاء أو 
عدم جوازه عقلاء ولا أقرب من العمل على وفق الظن. 
)١(‏ السبزواري؛ حسن؛ وسيلة الوصول إلى حقائق الأصولء ص 2778 تقريراً لبحث السيد أبو الحسن 

الأصفهاني. 
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وبالجملة: لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتيب الأعمال 
الجوانحية على الظن فيهاء مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيهاء فلا يتحمل إلا لما 
هو الواقع» ولا ينقاد إلا له» لا لما هو مظنونه» وهذا بخلاف العمليات» فإنه لا محيص 
عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد... ثم لا استقلال للعقل بوجوب تحصيل 
الظن مع اليأس عن تحصيل العلم؛ فيما يحب تحصيله عقلاً لو أمكنء لولم نقل 
باستقلاله بعدم وجوبه؛ بل بعدم جوازه؛ لما أشرنا إليه من أن الأمور الاعتقادية مع 
عدم القطع بما أمكن الاعتقاد بما هو واقعها والانقياد لماء فلا إلحاء فيها أصلاً إلى التنزل 
إلى الظن فيما انسد فيه باب العلم» بخلاف الفروع العملية» كما لا يخفى. 

وكذلك لا دلالة من النقل على وجوبه؛ فيما يجب معرفته مع الإمكان شرعاء 
بل الأدلة الدالة على النهي عن اتباع الظنء دليل على عدم جوازه أيضاً..:» 7©. 

وقد وافقه على ذلك السيد أبو الحسن الأصفهانٍ رحمه الله عندما تطرق إلى هذا 
البحث في كتابه؛ حيث ذهب إلى عدم جواز الاكتفاء بالظن في المسائل الاعتقادية. 

قال:7... وأما بالنسبة إلى الاعتقاد وعقد القلب» فلما كان عقد القلب على 
واقع الشيء على إجماله أمرا ممكناء فيعقد قلبه على واقعه على إجماله, ولا حاجة إلى 
تحصيل الظن وعقد القلب عليه» بل ربما لا يحوز من هذه الجهة» أي من جهة إمكان 
عقد القلب على واقعه على ما هو عليه؛ وهذا بخلاف الفروع العملية المطلوب فيها 
عمل الجوارح؛ فإن العمل على واقع الشيء على إجماله غير ممكن؛ فلا بد من التنزل 
إلى الظن عند عدم التمكن من العلم. 

فتحصل : أن في الأمور الاعتقادية التي يحب فيها المعرفة وعقد القلب لا يتنزل 
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إلى الظن عند عدم التمكن من العلم» لا من حيث وجوب المعرفة؛ لأن الظن ليس 
معرفة» ولا من حيث وجوب عقد القلب؛ لأن عقد القلب على واقع الشيء مجملا 
مكن» بخلاف الأعمال الجوارحية الى لا يمكن العمل فيها على واقع الشيء على 
إجماله» فلا بد من التنزل إلى الظن عند عدم التمكن من تحصيل العلم...) ”2©. 

وكذا ما ذكره المحقّق العراقي قدس سره ف اللمقام:«... في المسائل الاعتقادية 
المطلوب فيها عمل الجوانح» فقّد وقع الكلام فيها في وجوب تحصيل الظن فيها وقيامه 
مقام العلم في وجوب عقد القلب والتدين والانقياد على طبقه وعدمه (ولكن) التحقيق 
الثاني؛ فإن الاكتفاء بالظن في الأحكام الفرعية والمسائل العملية عند انسداد باب العلم 
والعلمي فيها إنما هو من جهة عدم التمكن من تحصيل الواقع إلا بالاحتياط المفروض 
عدم وجوبه؛ أو عدم التمكن منه؛ فمن ذلك يتعين بحكم العقل الأخذ بالأقرب إلى 
الواقع والعمل على طبقه» وهذا المعنى لا يجري في الأصول الاعتقادية» فإن باب العلم 
وإن فرض انسداده فيها (إلا) أن باب الاعتقاد الإجمالي بما هو واقع الأمر والتدين 
والانقياد به على ما كان غير منسد على المكلف؛ فلا جال لجريان دليل الانسداد فيها 
كي ينتهي الأمر إلى وجوب الانقياد بمظنونه. وحينئذ؛ فالواجب أولاً هو تحصيل المعرفة 
بما يجب الاعتقاد به كمعرفة الواجب تعالى؛ وما يرجع إليه من صفات الجلال والجمال؛ 
ومعرفة أنبيائه ورسله وحججه الذين هم وسائط نعمه؛ مع التدين والانقياد لجميع 
ذلك» ومع عدم التمكن من المعرفة التفصيلية يعتقد وينقاد بما هو الواقع بنحو الإجمال؛ 
(وأما) وجوب تحصيل الظن عليه والتدين والانقياد بمظنونه؛ فلا دليل عليه؛ لعدم 
حكم للعقل حينئذ بوجوبه؛ وعدم ثبوت كون مثله من مراتب شكر المنعم؛ خصوصاً 


)١(‏ السبزواري؛» حسنء وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول» ص 057: تقريرا لبحث السيد أبو الحسن 
الأصفهان. 
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مع التمكن من الاعتقاد الإجمالي بما هو واقع الأمر؛ إذ حينئذ لا إلجاء في التنزل إلى 
الظن كما كان في الفروع العملية...)”". 

وف قبال هذا الرأي يوجد رأي آخر في هذه المسألة؛ فقد فصل الشيخ الأعظم 
قدس سره في هذه المسألة» وفرق بين الأخذ بالدليل الظبي إذا كان بمعى التصديق به 
وبما يحتويه من معبى؛ كما هو رأي بعض العلماء في معبى حجية الدليل الظبي المعتبر. 

قال الشيخ الأعظم قدس سره:«... لكن يمكن أن يقال: إنه إذا حصل الظن 
من الخبر: فإن أرادوا بعدم وجوب التصديق بمقتضى الخبر عدم تصديقه علماً أو ظناء 
فعدم حصول الأول كحصول الثاني قهري لا يتصف بالوجوب وعدمه. وإن أرادوا 
التدين به الذي ذكرنا وجوبه ف الاعتقاديات» وعدم الاكتفاء فيها بمجرد الاعتقاد - 
كما يظهر من بعض الأخبار الدالة على أن فرض اللسان القول والتعبير عما عقد عليه 
القلب وأقر به مستشهدا على ذلك بقوله تعالى: 

هلوا “امكَا باه وَمَآ أ[ ليما ...20 

فلا مانع من وجوبه في مورد خبر الواحدء بناء على أن هذا نوع عمل بالخبر» فإن 
ما دل على وجوب تصديق العادل لا يأبى الشمول لمثل ذلك. 

نعم» لو كان العمل بالخبر لا لأجل الدليل الخاص على وجوب العمل به» بل 
من جهة الحاجة إليه - لثبوت التكليف وانسداد باب العلم - لم يكن وجه للعمل به في 
مورد لم يثبت التكليف فيه بالواقع كما هو المفروض»ء أو يقال: إن عمدة أدلة حجية 
أخبار الآحاد - وهي الإجماع العملي - لا تساعد على ذلك. 


)١(‏ البروجردي» محمد تفي » فاية الأفكار, 4 0 ص 21/817 56 لبحث الشيخ ضياء الدين العراقي. 
هه البقرة : ١75‏ . 
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وما ذكرنا يظهر الكلام في العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في أصول الدين؛ 
ذإئة قن الأ يآن دليل يني القاواهى فق وثعوت التلدنن عا اتدل كلهم لاقل ب 

وقد صرح السيد النوئي قدس سره أيضا بالاكتفاء بالظن في بعض المسائل 
الامعا دي ودس الات تر انده + نونكه تناك 3ن بسزان] العلي عانق ال سوال 
الاعتقادية» فلا ينبغي الشك فى عدم جواز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلاًء 
كشعرقة النازئ مدل شانده أ ىقترا مشعرفة المناد الحشمان: ذل تمدق عليه العرفة: 
ولا يكون تحصيله خروجاً من ظلمة الجهل إلى نور العلم» وقد ذكرنا في بحث القطع: 
أن الأمارات لا تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية» فلا بد من 
تحصيل العلم والمعرفة مع الإمكان؛ ومع العجز عنه لا إشكال في أنه غير مكلف 
بتحصيله؛ إذ العقل مستقل بقبح التكليف بغير المقدور... 

هذ كلةاقيما إذا كان الظلن كملعا عا حب معرفه عقلا أو شتزعا. 

وأما إن كان الظن متعلقاً بما يحب التبافي وعقد القلب عليه؛ والتسليم والانقياد 
له كتفاصيل البرزخ وتفاصيل المعاد» ووقائع يوم القيامة» وتفاصيل الصراط والميزان 
ونحو ذلك» مما لا تحب معرفته» وإنما الواجب عقد القلب عليه والانقياد له على تقدير 
إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم به فإن كان الظن المتعلق يذه الأمور من الظنون 
الخاصة» الثابتة حجيتها بغير دليل الانسداد فهو حجة:؛ بمعنئ أنه لا مانع من الالتزام 
بمتعلقه وعقد القلب عليه؛ لأنه ثابت بالتعبد الشرعي» بلا فرق بين أن تكون الحجية 
بمعى جعل الطريقية كما اخترناه» أو بمعى جعل المنجزية والمعذرية كما اختاره صاحب 
ذه 


الكفاية رحمه الله ...» 


.0017 ص‎ ١ الأنصاري» مرتضىء فرائد الأصول؛ ج‎ )١( 
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إذاً؛ فالمسألة محل للخلاف بين الأعلام كما صرحوا بذلك. 

والذي نراه قار أن ما ذهب إليه صاحب النهاية والمصباح لو اضرا 3 
المسنألةة فإن المسنائل التفرعة علق اللمسنائل الأساسية من المعتقندات» لا تكون متعسرة 
الثبوت بواسطة الظن المعتبر» فبعد الإيمان بالخالق» وأنه أرسل الرسل والحجج على 
الخلق إلينا... فإذا أخبروا بشيء وثبت لنا اعتبار ذلك وحجيته؛ حصل الإذعان 
والتسليم به من قبلهم» ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك في ثبوها لناء فلو أخبر النني صلى 
الله عليه وآله وسلمء أو الإمام عليه السلام»؛ بتفاصيل البرزخ» أو ما يتعلق بيوم القيامة 
من أمورء ووصلنا إخبارهم بطريق معتبر - وإن لم يصل حد التواتر -؛ لكان ذلك 
كان لكرلة مانا عدن وحجة عليناء وهذا هو معئ الاكتفاء بالظن في الأصول 
الاعتقادية لا أكثرء خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار الرأي الصواب في معن اعتبار 
وعحدة لذن والتعع السدية عا قد هخ مضعون: شواء كان كل كما شرها 
أم كان يحمل إخبارا عن واقعة أو شيء آخر ". 

وهذا أمر واضح لا غبار عليه؛ إلا أن الكلام في الضابطة التي على أساسها نميز 
بين المسائل الاعتقادية» ونعرف بأن مسألة ما من النحو الأول أم الثاني أولاء وأن 
مسألتنا من أي النحوين ثانياء فهل هي من الأول أم من الثاني؟ 

وقد اعترف بعض الفطاحل من علمائنا بأن هذا الأمر غير واضح.ء وأنه من 
الصعب التمييز بين القسمين. 

قال الشيخ الأنصاري قدس سره:«... ثم إن الفرق بين القسمين المذكورين؛ 
(1) أنظر: الآخوند؛ محمد كاظم» كفاية الأصول» ص 747؟؛ حيث قال قدس سره: «هذا قافن 


القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر - أي وجوب التصديق - بعد تحققه يهذا 
الخطاب...» 


المبحت الخامس: اختلاف العلماء في دائرة وجوب الاعتقاد بهذه المسألة سخا 


وقكوها غنه قصل الدلة د عباتلا عب اق غاية الإشكال: 

وقد ذكر العلآمة قدس سره في الباب الحادي عشر - فيما يحب معرفته على كل 
الي ور اين :المهياد رو لشو ةاعرلا مافنة معاد د ثور الاتدما قفي ريكوفا 
كذلك» د أن الجاهل كا عن نظر واستدلال خارج عن ربقة الإيمان مستحق 
للعذاب الدائم. وهو في غاية الإشكال...) 2. 

لكن يمكن أن نقول: إنه بإمكاننا أن نستعين ببعض الطرق الى تحل لنا هذه 
المشكلة» وهذه الطرق نجعلها ضوابط عامة نستفيد منها فى كل مسألة أشكلت علينا 
معرفة الدليل الكافي لإثباها أو نفيهاء وهذه الضوابط هي : 
الضابطة الأولى: من خلال معرفة الدليل الذي دل على وجويها 

إذا أمكننا أن نعرف نوع الدليل الذي أوجب علينا الاعتقاد بالمسألة الي يراد 
الاستدلال عليها إثباتا أو نفياء فإنه سوف يتضح لنا الدليل الكافي في إثباتها أو نفيها 
كذللكف. 

فمثلا: لو ترددنا في أن مسألة البرزخ من أي أقسام المسائل الاعتقادية لكفانا أن 
ننظر بالدليل الذي أوجب علينا النظر فيهاء فإن كانت واجبة الاعتقاد بحكم العقل لما 
أمكن الاستدلال عليها بالأدلة الظنية كالاستصحاب أو الأمارات اللأأخرىء؛ وإن كان 
دليل وجوب الاعتقاد يما هو حكم الشارع لصح الاستناد لإثباها عن طريق الأدلة 
الظنية المعتبرة. 

50 الضابطة من كلام السبزواري رحمه الوا مكبفل فا لوا ون ار 
إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الأحكام المتعلقة بحماء كوجوب هذه المعرفة أو هذا 


)1( الأنصاري» مرتصى » فرائد الأصول» جك ص 89 . 
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الاعتقاد والالتزام فلا مانع منه» إذا كان الدليل على الوجوب هو الشرع؛ لتحقق 
موضوعه وهو اليقين السابق والشك اللاحق» كما في الأحكام الفرعية» وإن كان 
الدليل على الوجوب هو العقل فلا يجري الاستصحابء كما لا يجري بالنسبة إلى 
الأحكام الفرعية التي يكون الدليل عليها هو العقل...) "". 
الضابطة الثانية: من خلال معنى وحقيقة المسألة 

أن نعرف المراد من المسألة الاعتقادية بالخمصوصء بأن نلاحظ ما هو المعنى الذي 
أريد من هذا المصطلحء فبعد أن يتبين لنا المراد منه» يتسئى لنا معرفة المقدار الكافي 
لإثباتها. 

وقد استفاد من هذه الطريقة الآخوند الخراساي رحمه الله في كفايته» عندما ادعي 
إمكان إثبات بقاء النبوة السابقة بالاسمتصحابء فقد فصل في معان النبوة» وبين لنا أن 
ما يريد إثباته الكتابي لا يجري فيه الاستصحابء وما يجري فيه من معنى لا ينفع الكتابي 
لأنه معى آخر أجني عما يريده. 

فقال قدس سره: «... وقد انقدح بذلك أنه لا حال له في نفس النبوة: إذا كانت 
ناشئة من كمال النفس بمثابة يوحى إليهاء وكانت لازمة لبعض مراتب كماطاء إما لعدم 
الشك فيها بعد اتصاف النفس هاء أو لعدم كوا مجعولة بل من الصفات الخارجية 
التكوشة. 

نعم لو كانت النبوة من المناصب النمجعولة وكانت كالولاية» وإن كان لابد في 
إعطائها من أهلية وخصوصية يستحق يما لهاء لكانت موردا للاستصحاب بنفسهاء 


)١(‏ السبزواري؛ حسنء وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول» ص 718 تقريرا لبحث السيد أبو الحسن 
الأصفهان. 


المبحت الخامس: اختلاف العلماء في دائرة وجوب الاعتقاد بهذه المسألة 00 1 ا 


فيترتب عليها آثارها ولو كانت عقلية بعد استصحاهاء لكنه يحتاج إلى دليل كان هناك 
غير منوط بماء وإلا لدارء» كما لا يخفى. 

وأما استصحاها بمعبى استصحاب بعض أحكام شريعة من اتصف باء فلا 
قال انها كما مر 0 
الضابطة الثالثة: أن نستكشف المرتبة التي تقع فيها المسألة الاعتقادية 

ومن الطرق الي تساعدنا على تمييز المسائل الاعتقادية... هو أن نعرف المرتبة 
والذرجة الى تهلها بالنسية إل المنتقدات الأخرى» فإذا وبحدنا مسالة ها تحمل المرشنة 
الأساسية والأولى في الدين؛ بحيث يتوقف عليها الإيمان يمذا الدين» كمساألة التوحيد 
مثلا؛ نعرف أن إثباها عن طريق الأدلة الظنية المعتبرة أمر متعسر ومحال» بل لا يمكن 
إثباهَا عن طريق الشرع أساساًء وأما إذا تبين أنها مسألة فرعية وبرتبة متأخرة عن كثير 
من المعتقدات أمكن التوسل بمثل هذه الأدلة... 

وأما كون مسألتنا من النحو الثاني من المسائل الاعتقادية» فذلك لانطباق بعض 
الضوابط عليها؛ حيث إن لسان الدليل الذي دل على وجوب الاعتقاد يما يدل على 
أنها من المسائل الي يكفي التباني عليها والتسليم بماء ولو عن طريق إخبار المحصوم 
عليه السلام بذلك؛ ولأا من الأمور المتفرعة على التصديق بالإمام عليه السلام... 

يشهد لذلك إخبار الإمام الصادق عليه السلام بعض أصحابه بحقيقة علمهم 
عليه السلام وكيفيته» كما سوف يأنّ ذكرها مفصلاً في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. 

وقد صرح بذلك الميرزا جواد التبريزي رحمه الله حيث قال - في صدد الإجابة 
عو جو ما لم134 فونه ا نارالقها قهري ضقن هي الامط لكلف لبها 


39 انطلرة محمد كاظم» الآخوندء كفاية الأصول» ص 577. 
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مباشرة؛ فيعرف برهافا ويذعن لطاء لا أن يأخذها تقليداًء هل يشمل ذلك جميع العقائد 
أم أصوا وأسسها دون تفصيلاتهًا؟ ماذا عن التفصيلات المختلف فيهاء فمثلا الروايات 
التي تتحدث عن حدود علم الإمام عليه السلام هل لنا أن نرفضها؛ لأن الضرورة 
العقلية لا تقتضي وجوها على الإمام عليه السلام؟ -: 

(الأصول الاعتقادية غلى :قسمين : متها ما يحت البياء وعقد القلت عليه 
والتسليم والانقياد له» كأحوال ما بعد الموت من مسألة القبر والحساب؛ والكتاب 
والصراط والميزان» والجنة والنار وغير ذلك؛ فإنه لا يجب على المكلف تحصيل المعرفة 
بخصوصيات الأمور المذكورة» بل الواجب عليه إنما هو البناء وعقد القلب على ما هو 
عليه الواقع من جهة إخبار البي صلى الله عليه وآله وسلم أو الوصي عليه السلام يهما. 

ال 00 
أنبيائه وأوصيائه» وأنهم أئمة معصومونء وأحكام الشرع عندهمء وتأويل القرآن 
وتفسيره لديهم» وأما سائر الخصوصيات الواردة فيكفي التصديق بماء ولا يجوز إنكار ما 
ورد في علمهم؛ وسائر شؤوهم عليهم السلام حى إذا لم يكن في البين رواية صحيحة» 
تقلا عرو برعو الروايةة لمحي 


.47 التبريزي» الميرزا جواد, صراط النجاة؛ اج صخ‎ )١( 
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النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها 
ملل القرارن والسنّة 


وفيه مبحثان: 


* المبحث الأول: عبائر العلماء الذين صرّحوا بأن علمهمعليهم السلام مطلق 
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* اللبحث الثاني: في الأدلة القي ذحكرت على رأيهم وما محكن أن يستدل به 


2----- 


الممبحث الأول 


عبائ رالعلماء الذين صرّحوا بأن علمهم عليهم السلام مطلق 


عرفنا - من خلال ما تقدم في الفصل الأول - أن نظرية الإطلاقية في علم 
الإمام عليه السلام هي بمعى: انكشاف - أو حضور - الأشياء بماهياقا أو بوجوداقاء 
عند من كانت له رياسة عامة في أمر الدين والدنياء خلافة عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» انكشافاً وحضوراً فعلياء وعدم تو اسان ين الخرو من زان وها 
وقد ذهب المشهور من العلماء والفقهاء إلى هذه النظرية» فقالوا: إن الأئمة 
عليهم السلام يعلمون بالأشياء علماً حاضراً عندهم ‏ سواء في ذلك الأحكام أم 
الموضوعات - غير معلق على المشيئة» فلا يغيب عن الإمام شيء يخطر في البال؛ إلا ما 
خرج بالدليل العقلي» أي : ما كان خارجاً تخصصاً عن مسألتناء كما تقدم ذلك في 
الفصل الأول. 
بل ذكر بعض من العلماءء» أن هذه المسألة من المسائل ال اتفق عليها علماء 
الإمامية» مستنداً في ذلك إلى صريح عبائر بعضهم؛ ومستظهراً من عبائر من خالف في 
هذه المسألة في مواضع أخرء أريد من خلاطا إثبات العلم المطلق لهم عليهم السلاء”". 
)١(‏ أنظر: الجلالي» محمد رضاء مقالة علم الأئمة بالغيب والاعتراض عليه بالإلقاء إلى التهلكة والإجابات 
0 


لذذا 


1 1100 ل الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنةّ 


سَّ 
.- 
2 


قال صاحب المعارف السلمانية قدس سره:«... والمثبت لعموم كميته وفعلية 
كفحة هو ظاهر المشموويل كل الأفامية 0 

وقد صرح صاحب مستدرك السفينة رحمه الله بأن القول بإحاطة الإمام ببجميع 
ما كان وما يكون أمر مجمع عليه بين علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام؛ فقال 
قدس سره:«... رواية علم فاطمة عليها السلام بما كان وبما يكون إلى يوم القيامة» ما 
يظهر منه أن علم الإمام بما يكون مجمع عليه بين الإمامية...)”". 

فبما أنه لم يعلّق على ما ذكره من إجماع على هذه المسألة» فيستفاد من كلامه أنه 
من القائلين بهذا الرأي أيضاًء وأنه لم يخالفهم في ذلك. 

وكيف كانء فقد صرح كثير من العلماء ولمحققين بإطلاقية علم الأئمة عليهم 
السلام في كتبهم» وإليك بعض العبائر على ذلك : 


أولاً: ابن جرير الطبري (المتوفى في القرن الرابع ه) 

قال رحمه الله : «وقوله: (فلله الحجة البالغة). يوجب أنه ليس فوقها أبلغ, ولا 
أتمء ولا أكمل منهاء وأا بالغة التمام والكمال ف جميع وجوه الاحتجاج. ويوجب 
باضطرار - لا خيص عنه أن حججه) والداعين إليه» والناطقين عنه عليهم السلام 
معصومونء قادرون على كل شىء» عالمون بما كان وبما يكون إل القن اومان 
هب 
)١(‏ اللاري» عبد الحسين» المعارف السلمانية» ص .6١٠‏ 
(5) الشاهرودي؛ علي» مستدرك سفينة البحار» ج لا ص 779. 


.١١ص الطبري» محمد بن جرير» توادر المعجزات»‎ (١ 


المبحث الأول: عبائر العلماء الذين صمرحوا بأن علمهم عليهم السلام مطلق 0 ااا 


فقوله قدس سره:«... عالمون بما كان وما يكون إلى آخر الزمان...». صريح بما 
نروم إثباته في مقامناء وهو أن هذا العلّم من القائلين: بأن علمهم عليهم السلام 
حاضر وغير مقيد بالإشاءة. 


ثانياً: الشيخ المغيد (ه 41١١‏ ه) 

قال رحمه الله : «القول في علم الأئمة عليهم السلام بالضمائر والكائنات 
وإطلاق القول عليهم بعلم الغيب وكون ذلك لمم في الصفات. 

وأقول: إن الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد كانوا يعرفون ضمائر 
بعض العباد» ويعرفون ما يكون قبل كونه, وحن بواجي معاكم “ولا شرطا فى 
إمامتهم؛ وإما اكرنهم الل تعالى به» وأعلمهم إياه للطف في طاعتهم؛ والتمسك بإمامتهم: 
ولس للقدرو خي هفات ولكنه وجب لهم من جهة السماع. فأما إطلاق القول عليهم: 
أذ افون العبساء اقيق مكربين التجاد» لأن الوستفع للك نا ممست من قله 
الأشياء بنفسه» لا بعلم مستفادء وهذا لا يكون إلا الله عز وجل» وعلى قولي هذا جماعة 
أهل الإمامة» إلا من شذ عنهم من المفوضة:» ومن انتمى إليهم من الغلاة» ”©. 

فإنه قدس سره يقول بعلمهم المطلق والحاضرء وإن كان يختلف عن بعض 
الأعلام الذين أثبتوا علمهم عليهم السلام عقلاً ونقلاً؛ حيث إنه رحمه الله لا يعتقد 
بوجوبه بالأدلة العقلية» بل يرى أنه دل عليه النقل فقطء إلا أنه يتفق معهم في النتيجة» 
فهو لا ينكر العلم بالغيب الذي يثبته العلماء للأئمة عليهم السلام» وإنما ينكر ذلك 
على من يقول بذاتية علمهم عليهم السلام؛ وهذا النحو من العلم لا يريده أحذ :معن 

علمائناء بل ل أر من قال به إطلاقاً. 


5 الفصل الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنمّ 


ثالثاً: المولى محمد صالح المازندراني (ه ١4١٠ه)‏ 

من القائلين يمذا الرأي هو المولى محمد صال المازندراني رحمه الله؛ حيث 
قال:(... قوله : (كأنه في كفي» ونا ال قيداة وفيه ناكد بار يمن قولهة (والله) إلى 
آخره» مع الإشارة إلى الزيادة في الإفادة هنا بسبب تشبيه الإدراك العقلي بالإدراك 
الحسي؛ لقصد زيادة الإيضاح؛ لأن إدراك المحسوس أظهر من إدراك المعقول» يي 
على أن علمه بما في الكتاب علم شهودي بسيط» واحد بالذات» متعلق بالجميع؛: كما 
أن رؤية كف واحدة متعلقة بجميع أجزائه؛ والتعدد إنما هو بحسب الاعتبار» ”© 

وهذا الكلام منه رحمه الله ظاهر في اعتقاده بما ذكره من خصائص للإمام عليه 
السلام؛ حيث إنه لم يعلق عليه ولم يرده» بل يستفاد من تقريره وتوضيحه للحديث 
الذي أدرجه تحت عنوان : (أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام وأهم 
يعلمون علمه كله) خير دليل على اعتقاده هذه العقيدة» بل إنه قدس سره صرح بذلك 
في موضع آخر أيضأء فقال:«... قوله (أمر الله عز وجل بسؤالهم) هذا الأمر دل على 
إحاطة علمهم بجميع الأشياءء» وإلا لم ينفع السؤال عند الجهل في شيء ما...) ”' 
رابعاً: الحالآمة المجلسي (م ١١١١1ه)‏ 

قال رحمه الله : «... والمعى : ولم نعلم توكيلك إياه بأي أمر من أمورك. 

وفيه بعض المنافاة؛ لما يظهر من أكثر الأخبار من سعة علمهم عليهم السلام؛ 
واطلاعهم على جميع العولم أو المخلوقات»ء وأن الله أراهم ملكوت الأرضين 
والسماوات» إلا أن يقال إنه عليه السلام قال ذلك على سبيل التواضع والتذلل» أو 


.5١5 المازندرائي» محمد صالح؛ شرح أصول الكافي؛ ج5, ص‎ )١( 


المبحث الأول: عبائر العلماء الذين صرحوا بأن علمهم عليهم السلام مطلق 141711171171[ 1[ ز[ز[ 1[ ا 


المعبى: لا نعلمهم من ظاهر الكتاب والسنة» وإن علمنا من جهة أخرى لا مصلحة في 
إظهارهاء أو لا نعلم في هذا الوقت خصوص مكانه وعمله؛ فإنه لا استبعاد في عدم 
علمهم عليهم السلام ببعض تلك النصوصيات الحادثة» أو قال عليه السلام ذلك 
بلسان غيره تمن يتلو الدعاء» فإنه عليه السلام جمع الأدعية وأملاها لذلك» بل هو من 
أعظم نعمهم على شيعتهم صلوات الله عليهم.. 7 

والمستفاد من هذه العبارة - بمجموعها - أنه رحمه الله يعتقد بحضور علمهم 
عليهم السلام» وأنه غير مقيد بالإشاءة» وهذه العقيدة من الثوابت المسلمة عنده؛ بحيث 
جعلته يذكر مجموعة من الوجوه والحتملات لهذا الحديث المعارض للأخبار الكثيرة - 
على حد تعبيره - وإن كان في ثالثها يوهم بأنه يقول بعدم حضور علمهم في كل 
وقت؛ حيث إنه لم يستبعده. 

وكوعا حرم متام راح ل ابارت اح » فإن الظاهر أنه يريد من 
عدم استبعاده أن هذا الرأي غير مستحيل ثبوتاء فيكون رأيه متحداً مع ما ذكره الشيخ 
المفيد قدس سره من عدم وجوب علمهم بالدليل العقلي وإن ثبت لهم نقلا. 


خامسسا: المحدث النوري (ه 1١٠١‏ ه) 


ومن ضمن الذين ذهبوا إلى كون علمهم عليهم السلام حاضراء وغير مقيد 
بالإشاءة» الحدث التوري ,رمه الله؛ حيث قال: :«-.. ولا يخفى أن :علمهم عليه 
السلام بما يحتاجون إليه من الأصول والفروع؛ وما يحتاج إليه العباد كان معهم في 
صغرهمء علمهم الله تعالى بالطرق الى اختصهم بماء وفي الظاهر كانوا يتعلمون 
بعضهم من بعض» ويتلقونه منهم كما يتلقى غيرهم منهم - أو من غيرهم - بالسؤال 


.779 المجلسي» محمد باقرء بحار الأنوار» ج 607,: ص‎ )١( 
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الظاهر فى جهالة صاحبه؛ أو بالإلقاء من فروافينا لي ا 

وهذا الكللا”مته زاف الله أوطيع من أن يسنت أو يوضع باللقارقع: 
سادساً: السيد عبد الحسين الالاري (ه ١8147‏ ه) 

وقد ذهب إلى هذا الرأي - بل دافع عنه وأثبته بالأدلة العقلية والنقلية في كتابه 
المعارف السلمانية - السيد عبد الحسين اللاري قدس سرهء فقال: «... والمثبت لعموم 
ا لا 

ويغد أن ذكريوةا الطل دوين سايتغل ف عل الثزاء ماهر ارج عدم عيد 
العلماء؛ 5 هذا الرأي واستدل بمختلف الأدلة عليه. 


سابعاً: العالآمة محمد حسين المظفر(ه ١78١‏ ه) 

ومن الذين كتبوا حول هذا الموضوع - متبنين لإطلاقية علم الأئمة عليهم 
السلام بالحجج العقلية والنقلية - هو العلآمة محمد حسين المظفر رحمه الله فقال في 
كتابه (علم الإمام): «إن البرهان العقلي دل - نظراً لحاجة الناس الماسة إلى وجود 
الحادي بين ظهرانيهم: والمصلح لشؤوهم: والحاكم بالعدل بينهم؛ إلى ما سوى هذا تما 
يتطلبه صالح أمورهم وفي الدارين -: على أن الله تعالى يحب عليه لطفا بعباده» أن 
يجعل فيهم - وقد جعل - من يكون العالم بالكائنات كافة؛ والعلوم والفنون... 
ويستطيع الجواب عن مسألة كل سائل؛ بالكشف عن الحقيقة؛ وإماطة الستار عن 
الواقع» ليكون حقاً هو الحجة البالغة من الخالق على الخلق؛ واللمادي لهم بعد ذلك 
الرسول المنذر. وإن النقل قد عاضد هذا البرهان العقلي» وفصلء وأبان غامضه؛ ح 


0٠ ص‎ ١ النوري» حسين» خامة المستدرك؛ ج‎ )١( 
69 اللاري»؛ عبد الحسين» المعارف السلمانية, ص‎ 2١ 


الوبحث الأول: عبائر العلماء الذين صرحوا بأن علمهم عليهم السلام مطلق 7 0 


لا يبقى لذي وهم ريب» ولذي مسكة عذر في الاعتقاد بوجوب وجود ذلك الحادي في 
الم 

وقد صرح قدس سره بحضور علمهم عليهم السلام وعدم توقفه على المشيئة ف 
مواضع كثيرة من كتابه يطول المقام بذكرها. 
ثامناً: السيد عبد الرزاق المقَرّم (ه ١١91١‏ ه) 

ومن الذين ذهبوا إلى هذا الرأي عاتها لقنيو ه اننا ددهو العامة رافق 
البعدك المقرمء فقال رحمه الله : «كما أفاد المتواتر من الأحاديث : أن الله عز شأنه أودع 
ف الإماء االتصمون سخ العناد وطاق يوتدغوءيه الطتالون ت قله قنسنية الوروية «يتمكن 
بوساطتها من استعلام الكائنات» وكام ل الرجرد عن حوادت وملاحم. فيقول 
الحديث الصحيح : «إذا ولد المولود مناء رفع له عمود نوريرى به أعمال العبادء وما 
يحدث ف البلدان»... فمن الممكن أن تكون تلك القوة بالغة أقصى مداهاء فلا يتوقف 
من أفيضت عليه عن جميع المغيبات» حتى كأن الأشياء كلّها حاضرة لديه - على حد 
تعبير الإمام الصادق عليه السلام .... ولا غلو في ذلك بعد قابلية تلك الذوات المطهرة 
قص لذ كر اللنيرين: 

ف... إِمَا يدنه يدب سكم رخس أل اليب وبطوركُ تله يرا 4 

لتحمل الفيض الأقدس» وعدم اشيج فى (المبدأ الأعلى) تعالت آلاؤه... والمغالاة 
في شخص عبارة عن إثبات صفة له إما أن يحيلها العقل؛ أو لعدم القابلية لها والعقل لا 
يمنع الكرم الإلحي. كيف والجليل عزّ لطفه يدر النعم على المتمادين في الطغيانء المتمردين 
على قدس جلاله حتى كأن المنة ل هم عليه؟! فلم يمنعه ذلك من الرحمة يم والاحسان 


.3 المظفر» نحمد حسين» علم الإمام؛ ص60‎ )١( 
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إلى والتفضل عليهم» لا تنفذ خزائنه» ولا يفوته من طلبه...)”"©. 

فهذه العبارة واضحة الدلالة - بل هي تدل صراحة - على ما نروم إثباته منهاء 
وهو أن هذا العلم يقول بحضور علم الأئمة عليهم السلام؛ وأنه غير مقيد بالإشاءة. 
تاسعاً: الحلامة الأميني (م ١١97‏ ه) 

قال رحمه الله : «... نحن ندرس من هذه القصةء أن فكرة إحاطة علم الإمام 
بالأشياء كلهاء أو جلها - فضلاً عن الشرائع والأحكام - فكرة بسيطة عامة» يشترك 
في لزومها الرجال والنساء» فهي غريزة لا تعزب عن أي ابن أنثى» وقد فقدها الخليفة: 
واعترف بأن كل واحد أفقف ا 

فمن خلال قوله رحمه الله :«... أن فكرة إحاطة علم الإمام بالأشياء كلها...» 
أنه من القائلين بحضور العلوم عند الإمام» بل إنه يعتقد بأنها من المعتقدات التي صارت 
مسلمة عند الناس أجمع. 


عاشرا: الميرزا أبوالحسن الشعراني (ه ١897‏ ه) 

ذكر الميرزا أبو الحسن الشعراني رحمه الله في تعليقته على شرح أصول الكافي 
كلام توالا عل أنندفن القائلين فينم النظرية أمضا فقدال :«اده أو أكنل الززمتا علنه 
أن علم الإمام بالموضوعات غير واجبء» فيجوز أن لا يعلم انطباق وزن الكر على 
مساحته مثلا. فلا عبرة بجميع ذلك. 

أما الروايات؛ فلعدم تواترهاء ولا حجة لغيرالمتواتر في أصول الدين. وأما قول 


)21 المقرم » عبد الرزاق» مقتل الومام الحسين عليه السلام» ص 560. 
)١(‏ الأميني؛ عبد الحسين» الغدير» ج57 ص .١55‏ 
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من ل يتدبر في الأصول الاعتقادية» ذلا ابجع جه تنما وطاق ل ا 
وهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله يدل على أنه يرى أن علم الأئمة عليهم 


السلام بيجميع الأشياء - حي الموضوعات منها - واجب لهم» ثم أتكر كل ما يتناق مع 
هذه المسألة الاعتقادية الى عليها جل علمائنا الأعلام. 


الحادي عشر: السيد محمد علي القاضي (ه ١799‏ ه) 

ومن الذين تصدوا للدفاع عن هذه العقيدة» من خلال تدوين. كثات أسماه ب: 
(مقدمة على كتاب علم الإمام)؛ وصرح فيه يبهذا الرأي - تبعا لمشهور علمائنا الأعلام - 
هو السيد محمد علي القاضي رحمه اللّه؛ حيث قال: «... وتمام أوصاف الإمام عليه السلام 
وكمالاته في مقام؛ ومرحلة الفعلية» والوجود الفعلى» يعى أن الإمام عام ل 


الثاني عشر: الشيخ النمازي الشاهرودىي (ه ١1٠.٠4‏ ه) 

ذهب الشيخ علي النمازي ف مسترك سفينة البحار إلى القول بحضورية علمهم؛ 
وعدم توقفه على المشيئة» فال رحمه الله: «الروايات الشريفة الدالة على أن الدنيا 
متثلة للإمام كفلقة الجوزة؛ والمعبى أن جميع الدنيا حاضرة عند علم الإمام؛ يعلم ما 
يقع فيهاء وينظر إليها - لأنه عين الله الناظرة في خلقه - كنصف جوزة في يد أحدكم 
ينظن إلبهنا..::) 0 

نإذاق كاذان هن والالةواطعة على ماكر إثبائة ا خضيوصا وأنهعلن طرورة 
علم الإمام وقريها للأذهان بعبارته الأخيرة. 
)١(‏ المازندرائي» محمد صالح» شرح أصول الكافي؛ ج4, ص 7577» هامش .١‏ 


هم القاضي» محمد علي؛ مقدمه أق بر علم إمام؛ ص 235١‏ (نقلا بالترجمة). 
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الثالث عشر: السيد هاشم الحسيني الطهراني (ه ١141١‏ ه) 

من ضمن الذين ذهبوا إلى أن علم الإمام عليه السلام مطلق؛ هو السيد الهاشم 
الطهرائي رحمه الله؛ حيث علّق على الحديث الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام في 
توحيد الصدوق قدس سره بقوله:«... ظاهر كلامه عليه السلام أن علمه عليه السلام 
دون البداء» ولكن الآيات والأخبار تدل على أنه شامل له» فلا بد من صرفه عن 
ظاهره» بل الظهور ممنوع...)”". 


الرابع عشر: الشيخ لطف التى الصافي 
«قال بعض المحققين: قوله عليه السلام: (كأنه في كفي). تنبيه على أن علمه 
عليه السلام بما في الكتاب علم شهودي بسيط» واحد بالذات» متعلق بالجميع؛ كما أن 
رؤية ما في الكف رؤية واحدة متعلقة بجميع أجزائه» والتعدد إنما هو بحسب الاعتبار. 
وقوله عليه السلام : (فيه خبر السماء). يعى أحوال الأفلاك وحركاتها وأحوال 
الملذتكة ودرحافا0 ”2 


الخامس عشر: المحقّق محمد جميل حمود 

من جملة من كتب حول موضوع علم الإمام عليه السلام - متبنياً لم ذهب إليه 
مشهور العلماء - هو المحقق عبسل شيل مود في كتابه الملوسوم ب: (شبهة إلقاء 
المعصوم نفسه ف التهلكة ودحضها)؛ حيث قال: «بعد الفحص والتتبع في الآيات 
والأخبار, 0 العام إلى الخاص» والمطلق إلى المقيد» والمتشابه إلى المحكم» دلت البراهين 


.١ هامش رقم‎ 25١0 الصدوق» محمد بن علي»؛ التوحيد» ص‎ )١١( 
."”0 الصافى» لطف اللّهء مجموعة الرسائل» ج”. ص‎ )5( 


المبحث الأول: عبائر العلماء الذين صرحوا بأن علمهم عليهم السلام مطلق -ْبب-ببج ب ب ب د د د 00010131313 ا 


عدوا جد بعنقي إلى أن علم الإمام حضوري وفعلي..٠.»‏ 
السادس عشر: السيد كمال الحيدري 

من الذين تطرقوا لموضوع علم الإمام عليه السلام العلامة السيد كمال 
الحيدري ؛ حيث قرر له كتاب نحت عنوان (علم الإمام عليه السلام) وقد توصل ف 
فاية المطاف - عند بحثه عن كيفية علم الإمام عليه السلام - إلى أن الأئمة عليهم 
السلام يعلمون الأشياء بالفعل لا بالقوة» فقال: «عند إجراء مسح ميدالي للروايات 
الواردة في علم الإمام: نجد أنها ظاهرة - بشكل واضح - أنهم يعلمون كل شيء 
بالف[ لا بلقو 


السابع عشر: الحالامة السيد محمد رضا الجالالي 


معطمو امع تبتن :ذا الز انق عسالةتعله الأننه ماهم النللام تيل ركنت 
تقولا يفن مانن فه عتياات التتلافة اعد خم وف الخلدل. 


قال: «... فنسبة القول: بأن الأئمة يعلمون الغيب... فهي نسبة ظالمة باطلة 
يقصد يما تشويه سمعة هذه الطائفة المؤمنة» التي أجمعت على اختصاص علم الغيب بالله 
تعالق تهما لدلالة الآباق الكرعة والترمة عا ولك عليه الآباتث الأشرى سن إتضال 
ذلك العلم إلى الرسول» وما دلت عليه الآثار والأخبار من وصول ذلك العلم إلى 
ال 27 
ذأ حرق عد جيل تقنبية إلقاء العضوم نقبية ف التهلكة ووخطهاة 7 صن :43 : 
(؟) العبادي» علي حمودء علم الإمام بحوث فى حقيقة ومراتب علم الأئمة المعصومين عليهم السلام». ص 

تيا لأظات انسة كال للتر: 

(؟) الجلالي» محمد رضاء مقالة حول علم الأئمة بالغيب... مجلة تراثناء ج لاا ص ١7‏ . 


ف الأدلة التي ذحكرت على انهم 


تصهيد 

ككن السو هلي 01 للعائل الوسشب والى بح قير ربنااتوائ الشاين + 
يحب أن تكون أول خطوة يخطوها المستدل هو بيان إمكافاء وأهًا ليست من الأمور 
المشغيلة: فية ا القتىء يذدن أمائيه 'الظريق اق انيعد لؤلة بوعل الاين لامي وقد 
أشار بعض المحققين إلى هذه النكتة المهمة» في صدد البحث عن مسألة مشاكة لمسألتنا 
هذه. 

قال السيد الماشمي :«... وف أمثال هذه المسائل المستعصية والشائكة» يكون 
الطريق لإثباهَا - وإزاحة غموضها وغرابتها عن الأذهان - بأن نثبت إمكانها أولء فإن 
ثبت أنها ممكنة وليست مستحيلة ممتنعة؛ فسوف يسهل اعتقادها...) ". 

وما نريد تنقيحه في هذا المقام» هو مطلب يكون جوابا عن السؤال التالي» وهو: 
هل أن الله تعالى احتجب على بعض الأمور لنفسه؛ بحيث لم يطلع أحداً من المخلوقين 
عليها إطلاقاً؟ 
)١1١‏ الماسمي » هاشم» نظرة في منهج المعرفة العقائدية» نجلة صوت الإسلام؛ العدد الأول؛ السنة الأولى: 

يحرم الحرام؛ ص /7. 


كت 


045 ا الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنةّ 


وقبل الإجابة عن هذا السؤال؛ نجيب عن تساؤل قبله - يكون موطداً لنا في 
مقام معرفة النتيجة في هذا المطلب - وهو: العيجاهة الرعاي وس ل وان ره 
له بنفع ؟ وهل كشف جميع الحقائق مضر به تعالى؟ 

والجواب بالنفي قطعا؛ وذلك لأنه غني عن كل شيء؛ فلا ينفعه وجود شيء: 
كما لا يضره عدمه؛ وهذا المع أكدته الآيات القرآنية ©. 

لكن السؤال الأهم للق كيب أن بطرم هو: أن انكشاف جميع الحقائق لبعض 
هؤلاء هل ينفعهم أم يضرهم؟ 

لا شك ولا ريب بأن العلم نفع طهم؛ حيث إنه به ترفع درجات الإنسان: وبه 
يكون أفضل من جميع المخلوقات» فعلمهم بشيء يعود عليهم بالنفع. 

وأما أنه لا يكون مضراً لهم؛ لأنهم وصلوا درجات لا يهمهم معها كل شيء: 
فانكشاف العلم لم ينفعهم ؛ باعتبار أنهم محتاجونء ولأنهم موقنون. 

إلا أنه قد تقدم في الفصل الأرل 1 عتم اتماتل يكايجة عدف كما ن 
إحاطة المعلول بالعلة» فأمثال هذه المسألة غير منظور إليها في كلامنا هذا. 
الجواب عن السؤال الرئيسي 

وبعد أن عرفنا ما تقدم - من أن الله تعالى غني لا يضره علم المخلوقات بجميع 
الحقائق» وأن الأئمة عليهم السلام محتاجون للعلم» وأنه تنفعهم معرفته ولا تضرهم,: 
إلا ما أخرجناه عن البحث - يكون الجواب عن السؤال المتقدم هو: أن المقتتضي 
للاحتجاب على علمه غير متوفر» فلا توجد أي حزازة من إبداء علمه للإنسان» فيبقى 
رفع الموانع والحجب الموجودة في القابل» وهذه الموانع هي ارتباطه بالمادة والماديات؛ 


وو مجحو لاريم م ره و وه 


.١5 كما في قوله تعالى: #إيتأمها الناس أنسم الْفقراء إِلَ اله واه هْوَالْمَنُ الْحَمِيِدُ #. فاطر:‎ )١( 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهر ل 0 


واقترافه الذنوب والمعاصي؛ بحيث تجعله عاجزاً عن إدراك الحقائق العالية» وتكون مانعاً 
واو ا دنا نمي اندف ساون 43 اننا دوم تفيناك من ارك اير 
المادة» أو أنه غير محكوم لماء أو أنه معصوم عن ارتكاب المعصية»؛ فحينها يجب على الله 
- بحكم لطفه - أن يعلمه جميع العلوم» وهذا الحكم لا يمكن أن يختلف ولا يتخلفء 
يثبت لهم بمقتضى ثبوت المعلول بثبوت علته» وهناك كلام للمفسر النيسابوري - 
نقله عنه بعض الحققين - حول مسألة نظير مسألتنا يؤكد لنا هذا المعى. 
قال النيسابوري : «إن امتناع الكرامة ععن الأولياء» إما لأن الله ليس أهلاً لأن 
يعظى المومك ما بريةة وإنا 'لأن المومن ليس أهلاً لذللك؛ وك نيعا بسنل قن تو 
المؤمن لمعرفته لمن أشرف المواهب منه تعالى لعبده» فإذا لم يبخل الفياض بالأشرف؛ 
فلأن لا يبخل بالأدون ا ا 
الذدلة القرآنية 
الدليل الأول : الاستدلال بآية التطهير: قوله تعالى: 
ف... عَم يري أنه يذب عَنصكُمْ رخس أمل الت ورك تلو يا 14" 
لقد استدل هذه الآية بعض العلماء الذين تطرقوا لهذا الموضوعء؛ من دون أن 
يدكوا كقية الاتشفادة نينا لفاك المظلوت. 
ونحن هنا نبسط الكلام» ونبين الاستدلال يما من خلال النقاط التالية : 
)١(‏ العيدروسيء العبد القادر» النور السافر في أعيان القرن العاشرء ص680. (نقلاً عن المقرم؛ عبد 
الرزاق» مقتل الإمام الحسين عليه السلام» ص 6). 


(؟) الأحزاب: 37. 
(5) أنظر: اللاري» عبد الحسين؛ المعارف السلمانية» ص09. 


كك ...ل الفصل الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنمَّ 


١‏ - لا شك بأن المقصود من أهل البيت هم المعصومون عليهم السلام؛ وقد 
الله عليه وآله وسلم حد التواتر» كما هو واضح لمن راجع بعض الكتب الروائية» فضلا 
4 
عن جميعها" . 
وقد ورد في بعضها عن أ مالك : «أن الي (صلى اللّه عليه [وآله] وسلم) 
كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى الفجرء فيقول : 
الصلاة يا أهل البيته إنما يريد الله ليزهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
لينل 
؟ - إن الآية تصرح بأن الله تعالى أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء فلا 
يوجد شيء من الأشياء التى تدخل تحت عنوان الرجس وِلّم يذهبه الله عنهم؛ فكل 
شيء يكون من الرجس يجب تنزيههم عنه. 
* - إن الجهل نوع من أنواع الرجسء فلو لم يعلموا بشيء من الأشياء - ولو 
15 انظ الكوقي» تحمد بن سليمان» مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؛ ج21 ص/67 2١‏ وجكء 
ص1517. وأيضاً: الكليني؛ محمد بن يعقوبء الكافي؛ ج١:‏ ص187و477. وكذا: النعمان المغربيء 
أبو حنيفة» شرح الأخبار» ج7ء ص0١٠”او‏ 774 و474. وأيضاً: الصدوقء محمد بن عليء الأمالي؛ 
ص66 وةلاه. والمتصال» ص١1‏ 60. وكمال الدين وتمام النعمة ص7/8. وَأَنضًا: الخزاز القمي» 
علي بن محمدء كفاية الأثر» ص57. 
زأمنااشن كقبية درس الفا قاط ابن حنبل» أحمدء مسند أحمدءج١,‏ ص ١‏ ”او ج14؛ ص7 .٠١‏ 
وأنفا: الترمذي» محمد بن عيسى؛ سنن الترمذي» جه8؛: ص١".‏ وميا النيسابوري» الحاكم؛ 
المستدرك» ج23 صلث/مة .١‏ 


هم ابن حنبل» جمد مسند أحمدء ج23 ص 0484 . والترمذي» محمد بن عيسى » سنن الترمذي» ج20 
ص١‏ "3. والنيسابورى» الحاكم» المستدرك, ج 2 ص68 .١‏ 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهم 001013111 اا 


: 2000 
كيهم 07 

النتيجة : فيك فيثبت لنا أن علمهم مطلق وحاضر عندهم: غير معلق على أي شي ءع. 
مناقشة هذا الدليل 

حو مي ددم اليكل زربي حل كيل رجاس ونا نتيا نون ةا 
ف 1101ل حول يسود لاله أن بعلم كو هيا 

وأما الجهل بالأشياء الي لا تنالها عقول البشرء أو جهل الشخص لعام قابليته 
لحضور الأشياء عنده» فليس من الرجس بشىء. 

وبعبارة أخرى : إن عدم علم الأئمة عليهم السلام ببعض الأمور - أو توقف 
علمهم على المشيئة - لا يستوجب أي نقص ف مقامهم ومنزلتهم؛ وذلك لأنهم ليس 
من شأهُم أن يعلموا هذه الأشياء» بل ولا من شأن الأشياء أن تعلم؛ وما كان هذا 
حاله لا يعاب عليه بأن فيه منقصة» ألا ترى أن الأئمة ليسوا واجبى بي الوجود وأنهم 
نممكنو الوجود باتفاق الجميع ؛ ولكن لم يدع أحد من العلماء أن ذلك منفي عنهم يبهمذه 
الآية؛ لأنها نفت عنهم الرجسء والإمكان رجس فيهم لا بد أن ننزههم عنه؟! 
رد هذه المناقشهة 

ويمكن أن ترد هذه المناقشة بأحد وجهين: 

أولا: نحن لا نسلم بإن الجهل لعدم القابلية لا يكون رجساً؛ لأن عدم القابلية 
الت تكون مانعاً من العلم في بعض الأحيان هي رجس في حقيقة الأمر» فيكون عدم 
علم الشخص بشيء لوجود الرجس فيه» وهذا ما نفته الآية عنهم عليهم السلام. 


.5١ص أنظر: اللاري» عبد الحسين؛ المعارف السلمانية»‎ )١( 


ل الفصل الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنَمَّ 


ثانياً : لو سلمنا الإشكال» وقلنا: بأنه صحيح إلى حدء وإننا نوافقه بأن ليس 
كل جهل رجس بإطلاقهاء بل عدم التعلم مع وجود القابلية لذلك يكون رجساًء 
فالجمادات الى ليست قابلة للتعلم لا يعد عدم علمها رجساً في حقهاء ولكن مع ذلك 
لا يصح كلامه في حقهم عليهم السلام؛ إذ أننا بعد أن ذكرنا - فيما سبق عند ذكر 
التمهيد - أن الإنسان يستطيع أن يكون محطة للفيض الإلهي - فيما لو هيأ نفسه 
وطهرها من الشوائب - بحكم أن الله فياض معطاءء وقلنا: إن أهل البيت عليهم 
السلام ثبت تقبلهم لذلك الفيض؛ فعلى هذا الأساس صح لنا أن نقول: إن عدم 
علمهم وعدم حضوره عندهم يعد رجساء وشائبة من الشوائب الى نزههم الله تعالى 
عنها. 
الدليل الثاني: آيت المشهداء يوم القيامة 

أحد الأدلة النقلية التي استدل كما على علم الإمام ”': هو ما دل على أن أهل 
البيت هم الشهود يوم القيامة على الناس» وبيان هذا الدليل يكون من خلال المقدمات 
التالية : 

المقدمة الأولى: قد ثبت بالأدلة القطعية أن فى يوم القيامة يكون النبي شاهداً 
على جميع الخلائق» وهذا ما صرح به القرآن فى أيات متعددة : 

قال تعالى: 

فَكِِفَ دا يعَنَامِ نكل أُمََّ سهد وَسقنا يك عَلَ نولا سَهِيدًا 274. 

وكذا في قوله تعالى: 


)١(‏ أنظر: المظفر» محمد حسين») علم الإمام؛ ص5غ. 
)١(‏ النساء: .5١‏ 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهم لاوط ااجانة ا سج تلجسصسافضاس انتوم لكا 


وو نفك كل تق كييةا علهي ين لديو اوإدتها بيلك كبيذا ع3 
ذلك ... 2024 

المقدمة الثانية: إن المراد من الضمير وإن كان خصوص النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء إلا أن الأئمة عليهم السلام يشاركونه يذه الوظيفة»؛ وهذه المقدمة نأخذها 
أصلاً مسلماًء نعتمد فيه على ما ثبت في محلهء من أن وظيفة النبي وأهل بيته واحدة إلا 
ما خرج بالدليل؛ والروايات التي دلت على ذلك كثيرة جداًء وبما أن هذه الوظيفة غير 
خارجة؛ وإنما هي مشتركة بينهم؛ كما صرحت روايات كثيرة على أن الأئمة عليهم 
السلام شهود على الناس يوم القيامة» ح جعل ثقة الإسلام الكليني باباً كاملاً في 
الكاق مقو ان رق أن" الذكية كوداء الله عر وج علق خلقه) أزود فيه الززوا ينات الدالة 
فلن للك ”7 وافيكون انراد مق الكرة#الائيمة أرضنا. 

المقدمة الثالثة: يوجد تلازم بين كوم شهوداً على جميع الخلائق» وبين كوهم 
عالمين بكل شيء - كان أو سيكون -؛ لعدم إمكان كون غير العالم شاهداً على ما لا 

هه 
عا - 

النتيجة: فيثبت لنا أن الأئمة عليهم السلام يعلمون مجميع الأشياء مطلقاء علما 
حاضراًء وأن علمهم غير متوقف على المشيئة. 

ا إن أدن تأمل في الآيات القرآنية يبطل الملازمة المزعومة؛ حيث 
)١(‏ النحل: 484. 
(1) الكليني» محمد بن يعقوبء, الكافي» ج .١‏ ص .١15١٠‏ 
(؟) قال جلال الدين الصغير: « ولا أعتقد أن ثمة عسر في الوصول إلى تلازم آخرء وهو تلازم أمر الشهادة 


مع وجود المعاينة» فليس من معنى للشهادة بمعزل عن أن يكون الشاهك معان سقف م جلال 
الدين» على الصغير» من عنده علم الكتاب 2 ص .5١‏ 


٠١6‏ 00003037 ا الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنةَّ 


ثبت أن الأيدي 0 تفي فلن سدم اب الا 
2 رح روه 


ل ل 1 1 
0 0 بس سودي 


فإذا أمكن أن تكون هذه الجوارح غير الشاعرة شاهدة على الإنسانء أمكن أن 
يكون غير العالم شاهداً كذلك؛ ولا تبقى الملازمة المدعاة. 

جواب الشبهة: إن ما توهمه المستشكل غير قادح في الاستدلال؛ وذلك لإمكان 
أن تكون حواس الإنسان شاعرة بما يعمل» عالمة بجميعهاء فلا دليل على عدم علمهاء 
بل الدليل القرآني قائم على أن كل شيء فى الوجود له شعورء وأنه يعبد الله ويسبحه 
كذلك؛ وهذا ما جاء في قوله تعالى: 


طسو عو مر سو و لم 024 2 42 1-0 
م هُ لوت السَبْع وَالْارضُ ومن فين وإن من إلا ضيح بدو ولكن لا تَفْمَهُونَ 


2١ 


5 
َس ا ا 


3 


مناقشهة الدليل 

وهذا الدليل وإن كان سالماً عن النقاش من هذه الجهة المتقدمة؛ إلا أن ما ينبغي 
أقكال نمه انه خضو ين لعن نضا حيث إنه غاية ما يثبته هو علمهم بأفعال 
المخلوقين المكلفين منهم فقط»ء ومنذ زمن تكليفهم الشرعي فقطء وهذا المقدار من 
الوظيفة يكفي في تحققه أن يعلموا بأهم شهداء على الناس يوم القيامة» فتتحقق 
عندهم المشيئة لعلم ما يحتاجونه من أفعال العباد» فلا نستطيع أن نقول: إهم يعلمون 
1 قصلت 1 
(5) الإسراء: 55. 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهر 2*5 


بأفعالهم كلها علماً حاضراء ولا أنهم عالمون بأفعال المخلوقات الأخرى الي لم يكن 
غلها تكليق كذلك: فضلاً عن أفعال الله تعال:.:فإن الآية لا تيك ذلك قطعا لافنا 
ليست فى مقام الكلام عنه» فلا يمكن إثباته علمهم المطلق من خلال هذا الدليل. 
الدليل الثالث 
التمسك بقوله عرو 
لا وَل أغمثوأ تيك نه كي وَرَسُوأ ومن َو إل عَل أل وَالشَّهة 
يَتَمَوْمَاكُمٌ سَمَلنَ 74". 
والاستدلال هذه الآية يتم من خلال رسم النقاط التالية : 
الأولى : إن المراد من المؤمنين في الآية هم خصوص الاأئمة عليهم السلام»؛ كما 
ورد فى الكافى الشريف» بسئده إلى يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن قول الله عز وجل : 
(مسَبرك نحل وَرسولهِوَالمؤْمُونَ 4. 
قال : 
هنا 
وكذا ما روي ف الفقيه: «أن أعمال العباد تعرض على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» وعلى الأئمة عليهم السلام كل يوم؛ء أبرارها وفجارها فاحذرواء 
وذلك قول الله عرز وجل : 


.٠١6 التوية:‎ )١( 


هه الكليى» محمد بن يعقوب» الكائي؛ ج 2١‏ ص١١35.‏ 


6 00 اا الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنةّ 


عو 


ا وَل أضمذوأ يك مهلك وَرَسُوأوَالْمؤمِوتَ 74" . 

وهذا الشيء واضح لمن راجع الروايات المفسرة لهذه الآية» فقد جعل بعض المحدثين 
طائفة خاصة بهذا الباب» ذكر فيها الروايات الت فسرت لنا المراد من الذين آمنوا””. 

الثانية: إن الآية تثبت الرؤية لمهم عليهم السلام بوجه مطلق وغير مقيد. 

الثالثة: إن الرؤية تساوي العلم في الخارج» فمن يرى شيئاً يعلم به. 

إذاً؛ فالأئمة يعلمون مجميع ما يصدر منا من أفعال علماً حاضراً لديهم؛ ولا 
يختلف الحال في ذلك بين الأحكام والموضوعات. 
مناقشة الدليل 

وهذا الدليل كسابقه من حيث الإشكال المتقدم؛ إذ إنه لا يثبت المدعى - وهو 
علمهم الحاضر - حيث إنه يكفي لهذه الوظيفة أن تحصل منهم المشيئة؛ فيعلمون 
بأعمال العباد. 
الدليل الرابع 

التمسك بقوله تعالى: 


#[ز## 


م سر 592 0 دس كر سمه 0 ل و عر 2-111 ده ذه مه 
.-. وبرلا لت الكتب ينا لكل شَيْءٍ وهدى ورحمة وشرئ 


.١5١ص‎ »:١ج الصدوقء محمد بن علي؛ من لا يحضره الفقيهء‎ )١( 

(9أنطنة المشان عسد بن اللندوه بصائز اتدرحات» ض 1414 وايضا : الكلين :مه بن مقوك: 
الكافي» ج١ء‏ ص .5١14‏ وأيضاً: النعمان المغربيء أبو حنيفة» دعائم الإسلامء ج١ء‏ ص١؟.‏ وكذا: 
الصدوق؛ محمد بن علي» من لا يحضره الفقيه» ج١؛:‏ ص١5١.‏ 

(5) النحل: 84. 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهر و 52*00« 


ذكر بعض العلماء والمحققين""؛ أن هذه الآية تدل على علمهم الحاضر عندهم 
عليه السلام؛ ووجه الاستدلال بما يكون كالتالي: 

أولاً: إن هذه الآية - بإطلاقها - دلت على وجود كل معلوم في الكتاب 
ال لسر تي بعض المحققين هذا المضمون 
تفصيلاً في مقام البحث عن علم الإمام ”© 

ثانياً: إن أهل البيت عليهم السلام حوت صدورهم كل ما كان في الكتاب, 
فهناك آيات كثيرة جداء جاءت تحمل عنوان (من عنده علم الكتاب)؛ فسرها لنا أهل 
البيت عليهم السلام وصرحوا بأن المقصود منها هم عليهم السلام؛: وهناك روايات 
أيضاً دلت على أن علم الكتاب عندهه © 

ففي قوله تعالى : 

بل ل الت ارثا الماك 04 


وردت طائفة من الروايات تقول : هم الأنية ا مدي 7 


وليت شعري! من الذي يكون مصداقا لهذه الآية لولم يكن الأئمة عليهم السلام 
مصداقاً لا؟ فلم يدع أحد من المسلمين غيرهم أن في صدره هذه الآيات البينات. 


الطلنة المظفرء محمد حسين؛ علم الإمام ع 18 #.وأيطا: العبادي؛ علي حمودء علم الإمام بحوث ف 
حقيقة ومراتب علم الأئمة المعصومين عليهم السلام: ص 84+ تقريراً لأبحاث السيد كمال الحبدري. 
(5) أنظر: العبادي علي حمود؛ علم الإمام بحوث في حقيقة ومراتب علم الأئمة المحصومين عليهم 
السلام» ا لأبحاث السيد كمال الحيدري. 

00 أنظر» الكليق» محمد بن يعقوبء الكافى ج 4١‏ ل778::باب: إنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئفة 
عليهم السلام وإهم يعلمون علمه كله. 

(5:) العنكبوت: 51. 


كم٠‏ وبي سس سي يي ا مس ب ب ب ب العصين الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنةّ 


وهناك الكثير من الآيات الأخرىء الى يقطع من خلالها بأن أهل البيت عليهم 
السلام يعلمون الكتاب كلهء كما سأي الحديث عنها فى الأدلة الأخرى. 

النتيجة : إذاً؛ أهل البيت عليهم السلام يعلمون الأشياء علماً مطلقاً غير معلق 
على شي 
مناقشة الدليل 

إن هذا الدليل وإن كان من امتن الأدلة» ولكنه يواجه مشكلة واحدة يصعب من 
خلالمها المحافظة على تمامية الدليل حينئذء وهذه المشكلة هي أن العلماء - وتبعا 
للروايات - ذكروا أن للقرآن مراتب وجودية متعددة» فى كل مرتبة منها يختلف الكتاب 
عن غبره في المرتبة الأخرى» وأن الكتاب الذي يحتوي على كل شيء ليس ما هو في 
أيديناء بل ما هو في مرتبة أم الكتاب» والذي ل تنله يد المخلوقات على الإطلاق. 

قال صدر المتألهين رحمه الله : «... وبالجملة إن للقرآن درجات ومنازل - كما 
للإنسان - وأدن مراتب القرآن» وهو ما في الجلد والغلاف» كأدن مراتب الإنسان» 
وهو ما في الإهاب والبشرة» وللقرآن في كل مرتبه ومقام حمله يحفظونه ويكتبونه» ولا 
يمسونه الا بشرط طهارقم عن حدثهم؛ أو عن حدوثهم ونزاهتهم... ) ”2. 

وقال العلامة الطباطبائي قدس سره - في تفسيره لقوله تعالى : 

ا إِنَاجعَلََهُ ما عَرَيي لَعَلَّكُمْ تعقوت 0#" 

لع رود اوم اه تقلط قار لمعه د املكو ولط ونيا نه آنه سركلة سن كدر 
والوجودء لا ينالها عقول الناس» ومن شأن العقل أن ينال كل أمر فكري» وإن بلغ من 
او دعبف للقة فاق الأسفار العقلية الأربعة» ج ”'» ص 794. 


() الزخرف: 7. 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهم لمم ع سج 0 


اللطافة والدقة قة ما بلغ » فمفاد الآية : أن الكتاب بحسب موطنه الذي له في نفسه أمر 
وراء الفكرء أجنبي عن العقول البشرية: والكا اه ] قر باتهوي دوا لمعه هد اللبنائين 
زجاء أن نستانسن :به عقول الناسن فبع م7 
وقال في موضع آخر أيضاً: «... قوله تعالى: 
أ وَإِنَهُ ف أو الكت لَدَيَسَا لعن حَكيِءٌ #. 
تأكيد وتبيين لما تدل عليه الآية السابقة» أن الكتاب في موطنه الأصلي وراء تعقل 
العقول. والضمير للكتاب»؛ والمراد بأم الكتاب اللوح المحفوظ كما قال تعالى: 
ابل هو ميان يجيد (5) ف لوج عحْمُوضطل ,© البروج : 1 57. 
ولسييه بام الكتاتا الكوه أصل الكدي اللشارية يحب هيه غيرو وا والرا» 
100 - على ما يعطيه مفاد الآية السابقة - أنه رفيع القدر والمنزلة من أن تناله 
العقول» وبكونه حكيما أنه هناك محكم غير مفصل ولا يجزى إلى سور وآيات وجمل 
وكلمات كما هو كذلك بعد جعله قرآنا عربياء كما استفدناه من قوله تعالى : 
إكتبٌ أُتكت ءإنئه م مت من لَدُنْ كر جَيرٍ © هود: ١‏ 
وهذان النعتان أعني كونه عليا حكيما هما الموجبان لكونه وراء العقول البشرية» 
فإن العقل في فكرته لا ينال إلا ما كان من قبيل المفاهيم والألفاظ أولاء وكان مؤلفا 
من مقدمات تصديقية يترتب بعضها على بعض كما ف الآيات والجمل القرآنية.. 
فمحصل معن الآيتين: أن الكتاب عندنا في اللوح المحفوظ ذو مقام رفيع وإحكام لا 
تثالة العقول لذينك الوضفين ونا أل لتاة ضجلة:مقزوا ربا وبعاء أن يعقلة القاي ع 7 
)١(‏ الطباطبائي» محمد حسين:» تفسير الميزان» ج ,١8‏ ص 7/. 


هم المصدر نفسه» ص 85. وانظلر؛ العبادي» علي حمودء علم الإمام بحوث ف حقيقة ومراتب علم الأئمة 


١6‏ .......................-..-....................0.. الفصل الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنمَ 


وقال اسيك كمال الحيدري : «لعل أوضح نص قرأني يدل على وجود عوام 
متعددة هو قوله تعالى: 
وق لور هوالت لا لد و ال لي 
وإذا كان القرآن له مراتب وجودية؛ فإثبات أن هذه المرتبة منه تحتوي على كل 
شيء يحتاج إلى دليل» وبما أن ما تقدم من كلام العلماء يدل على أن المرتبة الوجودية 
في عالمنا أضعف المراتب للقرآن؛ فلا يمكننا ادعاء احتوائه على جميع العلوم. 
جواب الإشكال 
إن المستشكل يفترض عدم وجود الدليل على احتواء القرآن على جميع العلوم 
من الأمور المسلمة» مع أن قوله تعالى: 
#... وَيَرنَا كيلك الْكتّبٌ بدا لَكُلَ سَنْءِ #. 
يدل بكل وضوح على ما نروم إليه من مطلب» فحى من ذكر المراتب الوجودية 
للقرآن لم ينكر احتواءه على كل شيء؛ بل تقدم أن العلامة الحميدري من الذين أثبتوا 
هذا الشىء من دون أي ترديد. 
الاستدلال بالآية بطريقة أخرى 
0 
لك 4 ا ا ل 1 لا 
)١(‏ الحجر: ١؟.‏ 


(5) العبادي» علي حمودء علم الإمام بحوث في حقيقة ومراتب علم الآئمة المعصومين عليهم السلام» ص 
حفن قري لأقات البيد كبا ادرف 


./4 : النحل‎ (١ 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهر 0 12# 


أو قوله : 
... قطنا فيلكتب من كو ... 2004 
من جهة أخرىء مع الاستناد إلى حديث الثقلين» وهو قول النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم : «إفي قد تركت فيكم أمرين؛ لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بمما: كتاب 
الله وعتري أهل بيق؛ فإن اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما لن يفترقا حي يردا علي 
الحوض كهاتين - وجمع بين مسبحتيه - ولا أقول: كهاتين - وجمع بين المسبحة 
والوسطى - فتسبق إحداهما الأخرى؛ فتمسكوا كما لا تزلوا ولا تضلواء ولا 
تقدموهم فتضلوا»”". 
ولقد استدل بعض علمائنا المعاصرين”" بهذا الدليل على علم الأئمة عليهم 
السلام المطلق؛ وذلك من خلال بيان أمور: 
١‏ - إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرم مع القرآنء وجعل أحدهما لا 
يفترق عن الآخر. 
١‏ - لا خلاف بين العلماء»؛ أن القرآن فيه العلم المطلق بأجمعه. 
كما وري في الكافي بسنده إلى أبي جعفر عليه السلام قال: 
«إذا حدثتحكربشيء فاسألوني من حكتاب الله» 7 . 
وقد ذكر المحدث المازندراني في بيان معى هذه الرواية ما نصه: «أي: فاسألوني 
)١(‏ الأنعام: 78. 
(5) الكليني» محمد بن يعقوبء الكاثي» ج237 ص .5١56‏ 


9ه الطرة العبادي» علي حمودء علم الإمام بحوث في حقيقة ومراتب علم الأئمة الممصومين عليهم 
السلام:: ص 4١4‏ تقريراً لأحات السيد كمال الحيدري. 


(5) الكليي؛ محمد بن يعقوب» الكافي» ج١؛‏ ص١٠.‏ 


ل ..................-..-....-................... الفصل الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنمَّ 


عن موضعه ومأخذه من كتاب الله. وفيه تنبيه على أن كل شيء - كان أو يكون أو 
كائن - فهو في القرآن؛ لأنه برهان كل علم» ودليل كل شيء؛ ونور كل حق» وصراط 
كل غائب» وشاهد كل حكم» وضياء كل صدقء فكل فعل لا يطابقه فهو باطل» 
وكل قول لا يوافقه فهو كاذب» وكل من تمسك برأيه فهو خاسر». 

" - إن عدم افتراقهم مع الكتاب لا يمكن تصوره إلا إذا كان علمهم مطلقا؛ 
وفي غير هذه الصورة فسوف تقع المخالفة شاءوا أم أبوا. 

النتيجة : فثبت لنا أن علمهم عليهم السلام مطلق وفعلي. 

ولا يضر فى الاستدلال ما يمكن ذكره من الفوارق المتصورة بين كتاب الله وبينهم 
عليهم السلام؛ إذأيكوق متظرها انمدق غير سد النية اهلها قو ينهم 

ولعمريء فما أكثر الفوارق - غير المخلة في مقامهما - بينهماء فهذا صامت 
وهذا ناطق» وهذا كلام الله وهؤلاء عباد الله.. 


الدليل الخاميسنس 
التمسك بقوله تعالى : 
ل 2 م ول فك اد سَهيدا ببق وَبنْسَحَكُمْ 


وَمَنْ ده لم لكب 00 7 
١‏ - في المراد من الكتاب : 


فإن الاستدلال يذه الآية لإثبات العلم المطلق يبتني على كون الكتاب ليس هو 


.5" الرعد:‎ )١( 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهر 0 


خصوص التوراة والإنجيل» أو لا أقل يتوقف الاستدلال يما على إثبات أنه شامل 
للقرآن ولغيره من الكتب السماوية. 
وهذا الشيء سهل الإثبات؛ حيث إن من ادعى كون الآية ناظرة إلى خصوص 

التورات والإنجيل إنما هو لأجل توهم أن من عنده علم الكتاب هو عبد الله بن سلام؛ 

فإذا أبطلنا ذلك زال التوهم المذكور» وثبت أها دالة على أن الكتاب غير التوراة 

والإنجيل؛ لأن الآية مكية» وإذا كانت مكية يبطل الادعاء المزعوم بأها جاءت بخصوص 

عبد الله بن سلام» ل ل ا ا 

والإنجيل» كما ورد في كتب التفسير استنكار ذلك7 '» وقد أشبع , بعض المحققين هذا 

المطلب في كتاب مستقل”''؛ ومن ضمن الأمور الي ذكرها فيه هو ما أسلفنا به من آراء 
المفسرين» كما أن الروايات الآتية في تفسير المراد بمن عنده أهل الكتاب خير دليل على 

ذلك. 

؟ - في إن المراد ثمن عنده علم الكتاب هم أهل البيت عليهم السلام» وعلى 
رأسهم علي بن أبي طالب عليه السلام» وهذا ما تكفلت به الروايات الكثيرة 
والصحيحة» كما جاء في الكافي بسنده عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبي جعفر عليه 

السلام : 

#... كل حكَيّ يانه مهدا بين وََدْسكُمْ وَمَنْ يدم ِلمُ الكتب 4. 

)١(‏ جاء في تفسير مجاهدء ج١,‏ ص77 قوله: «... وسئل سعيد بن جبير: أهو عبد الله بن سلام؟ فقال: 
هذه السورة مكية» فكيف يكون عبد الله بن سلام؟». وفي تفسير ابن 3 عير طبري 2ن ص 777 
قال: «حدثني المثى: قال: ثنا الحجاج بن المنهال؛ قال: ثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء قال: قلت لسعيد 
بن جبير: ومن عنده علم الكتاب: أهو عبد الله بن سلام ؟ قال: هذه السورة مكية» فكيف يكون 
عبد الله بن سلام ؟ قال: وكان يقرؤها: ومن عنده علم الكتاب. يقول: من عند الله...») 

)١(‏ أنظر: جلال الدين؛ علي الصغير» من عنده علم الكتاب؟ء» ص7”. 


١1١‏ 12101110110 النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنمّ 


«إيانا عنى؛ وعلى أولنا وأفضلنا وخينا بعد التي صلى الله علية وآله ويسلي”2. 
أو ما ذكره الطوسي في تفسيره - بعد أن ذكر الأقوال في الآية -:7... وقال أبو 
همأئمة ال محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأ مالذين عنده م علمالكتاب 
يانه لذ رقا متو ب قد اعدو مرت مك 
5 50 : 2000 ب . ا)ي. ٠‏ 
وفل وردت روايات كثيرة - ومعظمها معتبرة - في الكاي وغيره تمسر هذه 
الآية بما يتحد مع مضمون هذه الرواية؛ تما يدل - وبوضوح - على أن من عنده علم 
الكتاب هم أهل البيت عليهم السلام خاصة. 


الدليل السادسن 


قوله تعالى: 


ل كار 


37 رع حي د عا 1 رطع ا اك ل 0 
#... وَمَا يَعَكُم تَأُويله: إلا الله سجن في الها ... #” 2( 
من الآيات التي اتدل ما بعض العلماء 1 لإثبات أن علمهم عليهم السلام 
حاضر مطلق - غير متوقف على الإشاءة - قوله تعالى: 


.575 الكليني؛ محمد بن يعقوبء الكاثي» ج١. ص‎ )١( 

(9) الطوسي» محمد بن الحسن» التبيان» ج1» ص18 ؟. 

(”) أنظر : الكليني؛ محمد بن يعقوب, الكافي» ج١.ء‏ ص 555. 

(4) أنظر» الضفان» حفد:بن اللسن» بصائر الدرجات ضفن 18 وأيضا : القاضى التتسات» أبى حتيفة: 
دعائم الإسلام» ج١:‏ ص؟7. 

(6) آل عمران: /. 

4 اناده اللاري؛ عبد الحسين:» المعارف السلمانية» ص67. 


والاستدلال هذه الآية يتوقف على مقدمات: 

المقدمة الأولى ل ل 0 
بالمبدأ إنما يكون على نحو المجاز لا الحقيقة» وهذا أمر متفق عليه بين العلماء” 
استعمل الله عز وجل هذه الصيغة في الآية المباركة بقوله: أوَآلَِينَ #» فلو لم يكونوا 
راسخين فى العلم فعلاً؛ لكان استعمال هذه الضبغة» أي: المشتق ف ذات لم تتلبس 
بالميكا بعك وهذا من استعمال اللفظ في غير ما وضع له»ء وهذا الاستعمال يحتاج إلى 
قرينة تدل عليه؛ لما سوف يأ في المقدمة الثانية» مع أنها مفقودة في المقام. 

المقدمة الثانية: إن الأصل ف الكلام أن يحمل على الحقيقة لا المجاز؛ لأصالة 
ل 

المقدمة الثالثة: إن الراسخين في العلم هم الأئمة المعصومون عليهم السلام؛ 
كما وردت روايات معتبرة تدل على ذلكء؛ فقد أورد الكليئي رحمه الله في الكافي بابا 
خاصاً تحت عنوان: (ان الراسخين في العلم هم الأئمة عليهم السلام) ”"؛ قال فيه: 

١‏ - عن أب عبد الله عليه السلام قال: 

«نحن الراسخون فيالعلم ونحن نعلمتأويله». 


؟ - عن بريد بن معاوية» عن أحدهما عليهما السلام في قوله الله عز وجل : 


0 00 1 0 3 
«لأوَمَا يمك تَأْويلة: إلا الله وا سحو 2 اله ©. 


نظو الآخوند؛ محمد كاظم» كفاية الأصول» ص8”. 

هه أنظرة العلامة الحلي؛ احم رو ا لحي ا ا وأيضا : : الرازي» محمد تقي» 
هداية المسترشدين» ج١ء‏ ص9١٠‏ 0 : الوحيد البهبهاني» محمد باقرء الرسائل الفقهية» ص 10 .١‏ 

(؟) الكلينيء محمد بن يعقوبء الكافي» ج١ء‏ ص7١7.‏ 


1١15‏ الفصل الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنمَّ 


«فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلمأفضل الراسخين في العلم قد علّمه الله عز 
وجل جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل, وما حكان الله لينزل عليه شيئاً لم 
يعلمه تأويلهء وأوصياؤه من بعده يعلمونه حكله. والذين لا يعلمون تأويله إذا قال 
العالمفيه م بعلم فأجامهمالله يقوله: 
ا كا 
والقران خاص وعام, وتححكم ومتشابه؛ وناسخ ومنس) فالراسخون في العلم 
يعلمونه». 
“ - عن أب عبد الله عليه السلام قال: 
«الراسخون في العلمز أميرالؤمنين والأئمة من بعدم». 
النتيجة : فإذا علمنا أن الله تعالى استخدم صيغة المشتق فى الآية المباركة» وأن 
المشتق لا يستعمل فيما سوف يتلبس بالمبدأ يكون على نحو المجاز لا الحقيقة» وعلمنا 
أيضاً أن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة, إلا أن تعقد قريئة من قبل المتكلم؛ 
تصلح لأن تكون صارفة عن ذلك»؛ ولم نجد قرينة في المقام؛ فإذا ضممنا إلى ذلك أن 
المقصود من الراسخين هنا هم الأئمة خاصة؛ يثبت قهرأ أن علم الأئمة عليهم السلام 


الدليل السابحع 


عبرم مه مع 


2 وس سما ىم سس سس لير 5 وير و - 95 بي ا بك 2 آل 2 
ان اسان الا الت أونوا العِامَ وما بخحصد بَاييَنَا إلا 


- 2-9 


.55 العنكبوت:‎ )١( 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهر 0 0 0 00 0000 


الاستد لال با بآية 


- 


ويتضح الاستدلال هذه الآية من خلال ذكر النقاط التالية : 


النقطة الأولى 

إن هذه الآية تصرح بأن هناك من أو العلم وحصل عليه» وأن العلم الذي ذكر في 
الآية شامل لجميع ما يمكن أن يؤتاه الإنسان؛ إما بالإطلاق - كما هو الصحيح - 
إنه تعالى ل يقيد العلم بقيدء أو لا أقل بالعموم - على قول ضعيف - لأن الألف واللام 
إذا دخلت على الاسم تفيد العموم والشمول» كما هو مذهب بعض العلماء” . 

النقطة الثانية 

إن الذين أوتوا العلم هم الأئمة خاصة من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
وقد تكفلت بإثبات هذا المعى روايات صريحة ومعتبرة. 

فقد جاء في كتاب الكافي الشريف, في باب : (أن الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في 
صدورهم) قال رحمه الله: «... عن أبي بصيرء قال: معت أبا جعفر عليه السلام يقول 
في هذه الآية : 

ا بل هر ء يلت يدنتُ سنت عد ور ليمت أونوا اليل ©. 

فأومأ بيده إلى صدره»» وغيرها من الروايات الكو معو 0 

النتيجة : فالأئمة عليهم السلام قد أوتوا العلم فعلاء وحوته صدورهم» وهذا 
يساوي في النتيجة كون علمهم حاضراء غير متوقف على المشيئة. 
01 انطرة ار عون حيري الفصول القروية و الأضولن القنهية من 11/1: 
6 الطرن الكلينئي؛ محمد بن يعقوب, الكافي» ج١»‏ ص5 .7١‏ 


١15‏ 000001 0 0 الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنةّ 


الدليل الثامن 
قوله تعالى : 
سس ١‏ سك سد ره تس سس سس لك بر جو سر الوق ١‏ 
لجعلها لك تذكرة وتعيهاً وي 4 : 
ومن ضمن الآيات ال استدل”" يما على علمهم المطلق والحاضر هو قوله 
0 ما 
تعالى: #وتعيبا أُدنوعيَة 2 وكيفية الاستدلال بها يكون بالبيان التالي: 
أولا: قد ثبت - في محله - أن هذه الأذن الى ذكرها القرآن واعية لكل شيء: 
فقد ورى الصفار في بصائره بسنده عبد الرحمن بن كثير عن أب عبد الله عليه السلام 
د 2 سس ل ركو 7 
ف قول الله تعالى: وا و4 قال : 
ووعظ أذ افير الؤسهما حان وما يكور » 8 
1 كي ا سد د 
ثانيا: قد جاء في تفسير هذه الاية» أن الأذن الواعية هى أذن أمير المؤمنين عليه 
السلام ؛ فقد ورد في الكاف بسنده» عن يحبى بن سالح» عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : 
١‏ سس سس عو ل الغو 5 :3 5 0 1 
«لا نزلت: وبآ ويه # قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي أذنكف 
قل 
وهناك روايات كثيرة ذكرت في مصادر أخرى؛ تدل على هذا المعئى أيضا". 
)١(‏ الحاقة: .١١‏ 
9) الصفارء محمد بن الحسن؛ بصائر الدرجات. ص077. 
(5) الكليئي» محمد بن يعقوب» الكافي» ج١؛‏ ص5772. 
(5) أنظر: الكوفيء محمد بن سليمان؛ مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؛ ج١ء‏ ص19 وأيضاً: 


علي بن جعفر»ء مسائل علي بن جعفرء ص .77١‏ وأيضا: الصفار» محمد بن الحسنء بصائر الدرجات» 
--ن» 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهم 11[ 1[ اا 


ثالثاً: إن كل ما علمه أمير المؤمنين عليه السلام قد وصل إلى الأئمة من بعده 
قاطيةة كما ولتم على ,للق ووا ناف" كيرة أرظا »سه مااكاء ف الكاق» كقول أ سفن 
عليه السلام قال: 
«إن العلمالذي نزل مع ادم عليه السلام لميرفع؛ والعلميتوارث؛ وحكان علي 
عليه السلام عالمهذه الأمّهه وإنه لميهلك منا عالمقط إلا -خلفه من أهله من علم 
مثل علمه. أوما شاء اللّه». 
إن غير ؤللك مين الووابات: اللسائلة لا ف لقنس نات . 
التتيجة: أنْ أذن الأئمة عليهم السلام وعت علم ما كان وما يكونء وهذا معناه 
أن علمهم عليهم السلام حاضر عندهم؛ غير معلق على المشيئة. 
خلاصة الاستدلال بالآيات القرآنية 
إن المتحصل - من بعد هذه الجولة مع الأدلة القرآنية على علم الأئمة عليهم 
السلام - أن في الآيات القرانية الكفاية لإثبات هذا الموضوع؛ ومن دون أي حاجة إلى 
دليل آخرء وإذا كان هناك دليل ف البين» فنور على نور. 
الأدلة الروائية 
توجد مجموعة من الروايات التي دلت صراحة - أو ظاهراً - على أن علمهم 
عليهم السلام حاضر عندهم؛ وغير مقيد بالإشاءة» وقد ذكر الكثير منها في أمهات 
المصادر المعتبرة» فجاء في الكافى الشريف - وغيره من المصادر الحديثية الأخرى - 
جه 
ص5 .١150‏ وكذا: الصدوق, محمد بن علي» عيون أخبار الرضاء ج١»؛‏ ص57. ومعاني الأخبار: 
ص .٠١‏ 
)١(‏ أنظر: الكليني؛ محمد بن يعقوب, الكافي؛ ج١,»‏ ص١72.‏ 


١18‏ الفصل الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنمَّ 


مجموعة من الطوائف الى يحصل معها الاطمئنان بثبوت هذا المعبى» فقد وردت مجموعة 
من الطوائف الدالة على أن علمهم عليهم السلام حاضرء وغير مقيد بالمشيئة» جاء في 
كل طائفة منها مجموعة من الروايات بأسانيد مختلفة» تبلغ بمجموعها حد التواتر 
المعنوي على أقل التقادير - على أن بعضاً منها معتبر وصحيح - وسوف نقتصر في 
ذلك على مواضع الحاجة فقط؛ خوفاً من الإطالة : 


الطائفة الأولى 


(أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم 
عليهم السلام شيء). 
١‏ - روى الكليني بسنده» عن أب عبد الله عليه السلام في حديث : 
«... ورب الححعبة:؛ ورب البنية - ثلاث مرات - لو كنت بين موسى والمنضر 
لأخبتهما أني أعلممنهماء ولأنبنتهما بما ليس في أيديهما؛ لآن موسى واللمنضر 
عليهما السلام أعطيا علمرما كان ولميعطيا علمرما يكون وما هو 
حكانئن حتى تقوم الساعة. وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ورائقٌ 00 
؟ ‏ وعنه عليه السلام : 
«إني لأعلم ما فيالسماوات» وما في الأرض» وأعلمما في الجنة. وأعلمما في النان وأعلم 
ما كان وما يكو.. قال: ثرمحكث هنيئة: فرأى أن ذلك كبرعلى 
من سمعه منه؛ فقال: علمت ذلك من كتاب الله عز وجلء إن الله عزوجحل 


)١(‏ الكليى» يحمد بن يعقوب» الكافي» جا ص١٠‏ 7. : الحلى» حسن بن سليمان» الحتضر» 
ص١ .5١‏ 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهم 08 ااا 


() () 
»ا ااه 


يقول: « فيه تبيان حكل شيء # 

2 عن جماعة بن سعد الحثعمي أنه قال: «كان المفضل عند أب عبد الله عليه 

السلام» فقال له المفضل: جعلت فداك» يفرض الله طاعة عبد على العباد ويحجب عنه 
خير السماء؟ قال : 


لا الله أكرم وأرحم وأراف بعباده من أن يفرض طاعة عبد على العباد, ثم 
عون ني ب الما سرها وما 
5 - عن ضريس الكناسي» قال: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول - وعنده 
انان من أصحابه - : 
عجبت من قوم يتولونا ويجعلونا أنمة. ويصفون أن طاعتنا مفتضة عليهم 
ححطاعة رسول الله عليه السلام, ثريحك سرون حجتهم ويخصمون أنفسهم 


بضعف قلومهم فينقصونا حقناء ويعيبون ذلك على من أعطاه الله يرهان حقى 


)١(‏ استدل عليه السلام بالآية المباركة» ولكنها لم تكن نص ما جاء في الكتاب الكريم؛ ولذا ذكر العلماء 
عد سكيالاك فى ترجه نا ساءاق هده الروانة: 

منها: أن الراوي قد نقل الآية بالمعى. أنظر: الكلينى» محمد بن يعقوبء الكافي» ج١2‏ ص١517؟؛‏ هامش 
0 

ومنها: أن الامام عليه السلام قرأ هذه الآية على قراءة عندهم عليهم السلام. أنظر: المصدر نفسه. 

ومئها: أن الإمام عليه السلام أراد المعنى لا النص بعينه. أنظر: الحسيني» شرف الدين» تأويل الآيات» ج21 
1 “امي ري 

(؟) الصفار» محمد بن الحسنء بصائر الدرجات: ص50١.‏ وأيضاً: الكليني؛ محمد بن يعقوبء الكافي؛ 
ج1ء ص551. 

() الصفار» محمد بن الحسنء بصائر الدرجات: ص18١.‏ وأيضاً: الكليئ؛ محمد بن يعقوبء الكافي 


.717١ص‎ ء١ج‎ 


١7‏ م ع بيب ب الفضيك الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنةَّ 


معرفتنا والتسليملامرناء؛ أترون أن اللّه تبارك وتعالى افقرض طاعة أوليانه على 
عباده ثميخفي عنه م أخبار السماوات والأرضء ويقطع عنهممواد العلمفيما يرد 
عليهمثما فيه قوام دينهم؟!...»2"7. 
0 - وعن أبِي عبد الله عليه السلام - أنه قال مخاطباً هشام في حديث عنه - 
قال : 
«... ويك يا هشاء, لا يحتج الله تبارلك وتعالى على خلقه بحجة لا يحكوى عنده 
كل ما يحتاجون إليه»”". 
وق ذكر اصقان رخعة الله تحدينا مكاها ذا أوووتاف: إلكان قن 
«وتشك يا هشام؟! من شلك أن الله يحتج على خلقه حجة لا يحكونى عنده 
كل ما يحتاجون إليه فقد افتتى على الله»” ". 
5 - وعن الرضا عليه السلام أنه قال لابن هذاب : 
فإتى أذا الشرقلك احالف سل فيهذه الأيام بدم ذي يحملك؛ أكنت 
قال: لاء فإن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. قال عليه السلام : 
أوَليس اللّه يقول: 
)١(‏ الصفار؛ محمد بن الحسنء بصائر الدرجات: ص5 .١4‏ وأيضاً: الكلينى» محمد بن يعقوبء الكافي 
ج١ء‏ ص777. وأيضاً: الراوندي» قطب الدينء الخرائج والجرائح» ج7: .41١‏ 
() الكليني» محمد بن يعقوبء الكاتي» ج١:»‏ ص"12". والصفار» محمد بن الحسن» بصائر الدرجات» 


.١ ص13‎ 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهم ذو 1# 


يلقي ول نظ عل لبو لال لذت توه رو ل 14 


فرسول الله عند الله مرتضىء ونحن ورثة ذلك الرسول الني أطلعه الله على ما شاء 
من غيبه فعلمنا ما حكان وما يحكون إلى يوم القيامة...» , 

5 عن أبي حمزة» قال: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : 
لا والله, لا يحكوى عالمرجاهلا أبداً عالماً بشي..جاهلاً بشي.. ثمقال: الله أجل 
وأعز وا حكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علمهمانه وأرضه. ثمقال: لا 


يحجب ذللكف 7 


دلالة هذه الطائفة من الأخبار 

إن هذه الأخبار أبلغ وأصرح دليل على أن علمهم عليهم السلام مطلق وحاضر 
عندهم» وغير معلق على الإشاءة؛ حيث يصرح الإمام عليه السلام بأن: «الله أجل وأعز 
وأحكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علمسمانه وأرضه» . ثم يجيب عليه السلام 
بنفسه ويقول : «لا يحجب ذلك عنه»؛ وهذا الكلام صريح ف فعلية علمهم عليهم 
السلام. 
الطائفة الثانيه 

(أن الأئمة عليه السلام يعلمون جميع العلوم التى خرجت إلى الملائكة والأنبياء 
والرسل عليهم السلام). 

ذكر الكليني قدس سره في كتاب الحجة - وغيره من المحدثين - طائفة من 
)١(‏ الجن: 755 -37. 


(5) أنظر: الطوسىء ابن حمزة» الثاقب ف المناقب» ص 184. 
(") المصدر نفسهء ص5 .١5‏ وأيضاً: الكلين» محمد بن يعقوبء الكافي» ج١ء‏ ص557. 


فل الفصل الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنمَّ 


الروايات» تحت عنوان: (أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم التي خرجت 
إلى الملائكة والأنبياء والرسل عليهم السلام) قال فيه : 
١‏ - عن أب عبد الله عليه السلام قال : 
ذانت الله ”قا رنكن :وها ل لمق هلما أطان عي ختحكيد و نوات ووسلة نينا 
أظهر عليه ملانذكته ورسله وأنبياءء فقد علمناه وعلماً استأثربه فإذا بدا لله ىوشىء 
نه غلبا وللسم ورد هن الأندة ترون كك دزا عزن قبلا 
تت وعنه عليه السلام؛ قال : 
«إن الله '" عزوجل علمين: علمأً عنده لميطلع عليه أحداً من خلقه. وعلماً نبذه 
: : 03 
إلى ملانحكته ورسله فما نبذه إلى ملادحكته ورسله فقد انتهى إلينا»” 5 
عن ضريس» قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: 
شىء تعلمه الملانحكة والرسل إلا محن نعلمه وأما الحكفوفء فهوالذي عند 
الله عزوجل في أم الحكتاب. إذا خرج نفذ» 7 
)١(‏ هكذا ورد في بعض المصادرء والظاهر أن هناك خطأ مطبعياًء وأن الصحيح هوه لله» كما في بصائر 
الدرجات. 
الدرجات» ص .5١‏ ا الكليى» محمد بن يعقوبء الكافي» ج20 ص .١00‏ 
9ه هكذا ورد في الكافي, وقد تقدم الوجه الصحيح فيه. 
(:) الصفارء محمد بن الحسن» بصائر الدرجات» ص١١١.‏ وأننا: الكليي؛ محمد بن يعقوبء الكافقي» 
ج21 ص .١066‏ 
(40) الصفارء محمد بن الحسن» بصائر الدرجات» ص١١1.‏ اليا الكليي؛ نحمد بن يعقوب» الكافي» 


ج21 ص .١060‏ 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهم دددبب-00000101-7 0 0 


5 - عن أبي بصير» عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
رإريياك 7" لوول هلس ملو لكايه اتروع سيد كفك و وله فنا 
فلتديزلا تخكيه وراد فليو الاقم تهون عليه 7 
ه - عن أبي بصيرء عن أب عبد الله عليه السلام قال: 
«إن لله علمين: عل رمكنون مخزوى» لا يعلمه إلا هى من ذلك يكون 
نقذ اوه ركلوا جنوه ورياه وانبنا ا لون ا 
دلالة أحاديث هذه الطائفة 
إن الدذق معو النفا و هدم المنموظة نين روا ناكم يلاما كذ كاوها 
- على أن علم الأئمة عليهم السلام حاضر ومطلق» غير معلق على المشيئة؛ وذلك 
من خلال قول الإمام عليه السلام «فقد علمناه»» أو «انتهى إلينا»» أو قوله: «نحن 
نعلمه)؛ أو «فنحن نعلمه): وهذه الطريقة في التعبير واضحة فيما نروم إثباته» وهو 
أن العلم الذي أمكن وصوله إليهم يكون حاضرا عندهم» غير محجوب عنهم 
عليهم السلام. 
الطائفة الثالته 
رأ لووك ١‏ يعم ايدغلما إل أغره أذ عله امبر الوضة وأنه كان 
شريكه في العلم). 


)١١(‏ هكذا ورد فى الكافي» وقد تقدم الوجه الصحيح فيه. 
(5) الكليى» محمد بن يعقوب» الكافي» ج21 ص١ .١50‏ 


ج1ء ص157. 


١»‏ الفصل الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنَمَّ 


وردت ف كتب الحديث مجموعة من الروايات يجمعها عنوان: (أن الله عز وجل 
لم يعلم نبيه علماً إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين» وأنه كان شريكه في العلم)»؛ وإليك ما 
ذكر في المقام : 
١‏ - عن أبِي جعفر عليه السلام» قال: 
«نزل جببنيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلميرمانتين من 
الجنة, فأعطاه إياهها؛ فأكل ولحدة وكسر الأخرى بنصفين. فأعطى علياً عليه 
السلام نصفها فأكلهاء فقال: يا عليء أما الرمانة الأولى التي أككلتها فالنبوة ليس 
لك فيها شيء وأما الأخرى فهو العلم فأنت شريحكي فيه»”'". 
١‏ - عن أب عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: 
ب ايقل لتتضيينا متلق الله عليه والةبوتلرعلماء الآ رامين أن يعلتةعايا غلية 
الشلان 7 . 


«... فلميعلم- والله - رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلمرحرفاً ما علمه الله عز 
وجلء إلا وقد علمه علياً ثرانتهى العل م إليناء ثم وضع يده على صدرو» (") 


)١(‏ الصفارء محمد بن الحسن» بصائر الدرجات» ص7١”7.‏ انظ : الكلييي؛ نحمد يعقوب» الكافي» ج21 
ص١١‏ 7. 
(5) الصفارء» محمد بن الحسن» بصائر الدرجات» ص7١"3.‏ الفا الكليي؛ محمد يعقوب» الكافقي؛ ج21 


ص١١ .١‏ 
(١‏ الكلين» نحمد يعقوب» الكافي» ج21 ص١1‏ 3. وأخفا : المفيد» نحمد بن محمدلء الاختصاص» 


ص4 7. 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهر ا ال ا 00 


دلالة أحاديث هذه الطائفة 
إن ما تفيده هذه الروايات هو أن علم الأئمة عليهم السلام حاضر ومطلق» غير 
مقيد بالمشيئة؛ حيث إن قوله عليه السلام : 
«فلميعلم- واللّه - رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرفأ ما علمه الله عزوجل, 
إلا وقد علمه علياًء ثمانتهى العل م إليناء ثم وضع يده على صدره». 
وما يماثلها من الفقرات المتقدمة تدل - وبصراحة - على أن كل علم علمه الله 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما وصل إلى الأئمة جميعاًء وهذا الشيء هو عين ما 
نريد إثباته في مقامناء وهو أن علمهم عليهم السلام بالأشياء فعلي حضوريء لا أنه 
بالقوة ومقيد بشيء ما. 
الطائفة الرابعة 
(أن الأئمة عليهم السلام خزنة علمه) 
١‏ - عن عبد الر حمن بن كثير» قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
«نحن ولاة أمرالله. وخزنة علمالله, وعيبة وحي الله» ”'2. 
" - عن أب جعفر عليه السلام أنه قال: 
«والله إنا لمخزان الله فيسمانه وأرضه. لا على ذهب ولا على فضة إلا على علمه” ". 
* - وعنه عليه السلام» قال: قلت له: جعلت فداكء ما أنتم؟ قال: 
)١(‏ الصفار؛ محمد بن الحسن؛ بصائر الدرجات؛ ص١8.‏ وأيضاً: الكليي؛ محمد يعقوبء الكافي» ج١2‏ 
ص؟14١.‏ وأيضاً: ابن شهرآشوب»؛ محمد بن عليء مناقب آل أبي طالب» ج": ص 775. 
)١(‏ الصفار؛ محمد بن الحسن» بصائر الدرجات: ص5 .١7‏ وأيضاً: الكليني» محمد يعقوبء الكافي» ج١2‏ 
ص147١.‏ وأيضاً: الطبرسيء الفضل بن الحسنء إعلام الورى بأعلام الهدى؛ ج١ء‏ ص504. 


١5‏ للا النببينبببببب:فب الفصيلن الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنةّ 


«نضحن خزان علمالله, وضحن تراجمة وحي اللهء ومن الحجة البالغة على من 
. ة . )١‏ 
دقف”كف السماء ومرن عونل الارض» 5 
وقد رواه الطبرسي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام 7". 
- وعنه عليه السلام أيضا - في حديث - قال: 


«قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: قال الله تبارك وتعالى:... وهمرخزاني 
على علمي من بعدك. ثمقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أنباني 
جببرزيل عليه السلام بأسمائهم وأسماء آبانهي ”". 

ه - عن أب عبد الله عليه السلام - فى حديث - قال : 
«... فتحن_ حجج الله فيعباده وخزانه على علمه والقانمون بذلك» 9. 

5 - وعنه عليه السلام أيضاً: 


«إن الله عزوجل خلقنا فلحسن خلقناء وصورنا فلحسن صورناء وجعلنا خزانه 

في انه وأرضه...» ” ". 

2١ج الصفارء محمد بن الحسنء بصائر الدرجات: ص75١. وأيضاً: الكليي» محمد يعقوبء الكافي؛‎ )١( 
1 

)١(‏ أنظر: الطبرسي؛ الفضل بن الحسنء إعلام الورى بأعلام المدى؛ ج١؛:‏ ص005. 

(5) الصفار؛ محمد بن الحسن؛ بصائر الدرجات؛ ص24. وأيضاً: الكليني؛ محمد يعقوبء الكافي» ج١2‏ 
000 

(5) الصفار» محمد بن الحسن» بصائر الدرجات: ص١8‏ و175. وأيضاً: الكليني؛ محمد يعقوبء الكافي؛ 
ج1ء ص 1417. 

(0) علي بن جعفرء مسائل علي بن جعفرء ص5١".‏ وأيضاً: الكليي؛ محمد يعقوبء الكافي؛ ج١2‏ 


.١9"ص‎ 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهم ل 


دلالة الروايات في هذه الطائفة 
إن هذه الطائفة من الروايات؛ تدل على أن الأثمة عليه السلام قد حووا علوم 
الله؛ حيث إنها تصرح بأنهم : «خزان علمه فيسمانه وأرضه» تارة» وأخرى بقوله عليه 
السلام: «خزانه على علمه»» أو: «نحن خزان علمالله»» إلى غير ذلك من النصوع 
الواضحة في كوفم قد تحملوا العلم فعلاء لا أنه محجوب عنهم؛ ومتوقف على 
إرادهم. 
الطائفة الخامسه 
(أن الكتاب فيه كل شيء وأن الأئمة عليهم السلام عندهم كل ما فيه)”©. 
وردت طائفة من الروايات» تصلح أن تكون دليلاً على ما ذكرنا؛ حيث دلت 
هذه الطائفة على أن الكتاب الكريم احتوى على كل شيء: وأن الأئمة عليهم السلام 
يعلمون كل ما في الكتاب» ومن هذه الروايات : 
١‏ عن أب عبد الله عليه السلام» قال: 
«كتاب الله فيه نبأ ما قبلكى وخبرما بعدكمى وفصل ما بينكى ونحن 
0000 
١‏ عن عبد الأعلى بن أعين» قال : «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
قد ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أعلركتاب الله وفيه بدء 
للخنلقء وما هموكانن إلى يوم القيامة» وفيه خبرالسماء وخبرالأرض؛ وخبرالجنة, 
)١(‏ المصدر نفسهء» ص09. 


هم الصفار» محمد بن الحسن» بصائر الدرجات» ص١ .١5١‏ وأنضا: الكليي؛ نيحمد يعقوب» الكافقي؛ ج21 


7ن 


١‏ م ع بيب ب الفضيك الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنةّ 


وتشيرالنان وشترنا ححان سارها ع سف انر أعاة للك سكي ابطر إل 


دلالة الروايات في هذه الطائفة 
إن هذه الطائفة الى تتكلم عن ما يحتوي عليه الكتاب الكريم» دلبق تا بالطمرة 
- على أن ذلك كله عند أهل البيت عليهم السلام» وأهم علموا ذلك منذ أن ونوا 
كما في قوله عليه السلام : 
«ولدني رسول الله صلى الله عليه واله وسلموأنا أعلدكتاب الله» أو قوله عليه السلام 
أيضاً: «ونحن نعلمه»؛ ففي هاتين الفقرتين دلالة واضحة على أن علمهم عليهم 
السلام مطلق وحاضرء وغير مقيد بالإشاءة. 
الطائفة السادسة 
(أن الأئمة لا يحجب عنهم شيء من أمر...). 
وقد وردت فيه مجموعة من الروايات في هذا الباب» ذكرها الصفار في بصائره» 
ونحن نكتفي بنقل بعض منها : 
١‏ - عن أب عبد الله عليه السلام» قال: 
«إن الله أححكر وأكرم. وأجل وأعلمرمن أن يحكون لحتج على عباده 
خجة ق عيب عو قينا مون أمرهتن . 
؟ - عن أب عبد الله عليه السلام» قال: 
)١(‏ الصفارء محمد بن الحسنء بصائر الدرجاتء ص8١5.‏ وأيضاً: الكليي» محمد يعقوبء الكافي؛ ج١2‏ 


ص١١.‏ 
() الصفار» محمد بن الحسن» بصائر الدرجات» ص57١.‏ 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهم 1 


«أترى من جعله الله حجة على خلقه يخفى عليه شي من أمورهم؟!» ”'". 
دلالة هذه الطائفة من الأخبار 
إن هذه الطائفة واضحة الدلالة على أن كل شيء - أمكن العلم به - قد أعطاه 
لله تعالى للأئمة عليهم السلام: وأنه لا يمكن أن يحجب عنهم عليهم السلام شيئاً نما 
يحتاجون إليه؛ إتاماً لحجته على خلقه. 
الطائفة السابعة 
(أن الأئمة يعلمون بمافى السماوات والأرض والجنة والنار وما كان وماهو 
كائن إلى يوم القيامة). 
١‏ - عن أبي جعفر عليه السلام» قال: 
«سئل علي عليه السلام عن علمالنبي صلى الله عليه وآله وسلمفقال: غلمالتي علم 
جميع النبيين» وعلمما كاىء وعلمما هوكانن إلى قيام الساعة. ثمقال: 
والذي نفسي بيده إني لأعلمعلمالنبي صلى اللّه عليه واله وسلم وعلمرما كان: 
وما هوحكانن فيما بيني وبين قيام الساعة»” '". 
١‏ - عن عبد الأعلى وعبيده بن بشير» قال : 
«قال أبوعبد الله عليه السلام - ابتداءً منه -: واللّه, اي لأعلم ما في السماوات وما في 
الأرض؛ وما في الجنة وما في النان وما كان وما يكون إلى أن تقوم 
الاي 0 
)١(‏ المصدر نفسه. ص”57١.‏ 


(7) المصدر نفسه؛ ص572١.‏ 


0 افيا يدف رانف ابن شه رآشوب» محمد بن علي» مناقب آل أبي طالب» ج ”2 ص7377. 


ال ....................-..-..-..-..................... الفصل الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنمَّ 


دلالة هذه الطائفة من الأخبار 

تدل هذه الرواية - صراحة - على أن علم الإمام عليه السلام من حيث 
الكيفية حاضر عنده؛ كما أنه يعم جميع الأشياء من حيث الكمية؛ فالرواية صالحة 
لإثبات المطلوب. 
الطائفة الثامتة 

(أن أمير المؤمنين عليه السلام أعلم من أولي العزم). 

عن عبد الله بن الوليد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام : 

«أي شيء يقول الشيعة فيعيسى وموسى وأميرالمؤمنين عليه السلام؟ 


قلت: يقولون: إن عيسى وموسى أفضل من أمير المؤمنين عليه السلام. قال: 


أيزعمون أن أميرالؤمنين عليه السلام قد علمما عل مرسول اللّه؟ 
قلت: نعم» ولكن لا يقدمون على أولي العزم من الرسل أحداً. قال أبو عبد الله 
عليه السلام : 
فخاصمهرمبركتاب الله. 
قال: قلت: وف أي موضع منه أخاصمهم؟ قال : 
قال الله تعالى لموسى: 
ا اا 0 
إنه لمديحكتب لموسى صكل شيء وقال الله تبارلك وتعالى لعيسى: 


.١50 الأعراف:‎ )١( 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهر ا ل 0 


ا 20 7 0000 دج ما 22 ١‏ 
ولا بين . بعص الى عُْتلِفُونَ ... ” أ 
وقال الله تعالى لمحمد صلى اللّه عليه واله وسلم: 


ح 


32 لا حوس 2 َه 200 لم سه - 2 ل 0202 و ال :عر سر نل 
“يها لك شينيةا عل مزلا ور لنا*حكدت الحتنب تنيدنا لحل 


دلالة هذه الطائفة من الأخبار 

دلت هذه الطائفة من الأخبار» على أن أمير المؤمنين عليه السلام كان علمه 
حاضراً مطلقاًء غبر متوقف على مشيئة؛ وذلك لأنه عليه السلام قد علم علم النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم»؛ والنبي قد حوى صدره كتاب الله عز وجلء وكتاب الله فيه 
تبيان لكل شيء؛ أي : أن كتاب الله تعالى قد حوى كل شيء؛ فتكون النتيجة أن أمير 
المؤمنين عليه السلام حوى صدره كل شيء وبالفعل. 
الطائفة التاسعة 

(أن العبد إذا اختاره الله عز وجل أعلمه كل شيء) 

روي عن الإمام الرضًا عليه السلام - في حديث - إنه قال: 

«... إن العبد إذا لختاره الله ع ز وجل لأمورعباده شرح صدرهلذلكء وأودع قلبه ينابيع 


الححكمة, وأهمه العلمالهاما فلميع بعده حجواب وله يكيرفيه عن الي 


.57 الزخرف:‎ )١( 

(5) النحل: 89. 

(") الصفار» محمد بن الحسن؛ بصائر الدرجات:» ص57 .١‏ 

(5) الكليي؛ محمد يعقوبء الكافي» ج١ء‏ ص”7١7.‏ وأيضاً: الصدوق؛ محمد بن عليء الأمالي؛ ص1//8. 
وأيضاً: الطبرسيء الفضل بن الحسن؛ الاحتجاج؛ ج7؟؛ ص770. 


شن الفصل الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنَمَّ 


دلالة الرواية 
إن هذه الرواية دالة بظاهرها في كون علم الإمام عليه السلام حاضراً عنده من 
الله عز وجل» أمه له إلاماً؛ حيث إن الإمام عليه السلام يقول: 
«... إن العبد إذا لختاره الله عز وجل... فلميع بعده يجواب. ولا يحيرفيه عن 
ادراب 
ولا خلاف - بين علمائنا - في أفهم عليهم السلام قد اختارهم الله تعالى؛ 
فيكونون قد حووا على جميع ما ذكر في الرواية. 
الطائفة العاشرة 
(أن أمير المؤمنين عليه السلام يعلم بكل شيء تعليماً من النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم). 
١‏ - ورد في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يخاطب نصرانياء فقال له: 
«سل - يا نصراني - فوالذي فلق الحبة ويرأ النسمة, لا تسألني عما مضىء ولا ما 
يكون إلا أخبرتك به عن نبي ا همدى محمد صلى اللماعليه وال و 
؟ - ورد في المناقب لابن شهرأشوب: عن زاذان» عن سلمان الفارسي - ف 
خبر طويل -: «إن جاثليقا جاء في نفر من النصارى إلى أبي بكرء وسأله مسائل عجز 
عنها أبو بكرء فقال عمر: كف - أيها النصرائي - عن هذا العنتء وإلا أيحنا دمك. 
قال الجائليق: أهذا عدل على من جاء مسترشدا طالبأء دلوف على من أسأله عما 
أحتاج إليه. فجاء علي واستسأله» فقال النصراني: أسألك عما سألت عنه هذا الشيخ, 


)1( الطوسى» يحمد بن الحسن» الأمالى» ص 548. انفضا الراوندي» قطب الدين» الخرائج والجرائح؛ 


0 ص 665. 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهر 0 


خبرن : أمؤمن أنت عند الله أم عند نفسك؟ فقال عليه السلام : 
أنا مؤمن عند الله حكما أنا مؤمن في عقيدتي. 
قال: خبرني عن منزلتك في الحنة ما هي ؟ قال : 
منزلتي مع النبي الأمي في الفرد وس الأعلى, لا أرتاب بذلكء ولا أشاك في الوعد به 
فرك ربد 
قال: فبما بنت أيها العالم عن الرعية الناقصة عنك؟ قال: 
ما أخببك به ععن علمي بما حكان وما يحكون...» 2'7. 
دلالة هذه الطائفة 
إن الإمام عليه السلام في الرواية الأولى يتحدى النصرائي» بأنه لو سأله عن كل 
شيء - كان أم لم يكن - فإنه عليه السلام سوف يخبره به عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» وأما الرواية الثانية فيبين له فيها أنه يعلم بما كان وما يكون؛ وهذا معناه أن علم 
الإمام عليه السلام كان حاضرا عنده عن الني؛ فيثبت - بالنتيجة - أن علمه عليه 
السلام حاضر غير متوقف على الإشاءة» وقد تقدم أن كل ما كان عند أمير المؤمنين 
عليه السلام فقد وصل إلى باقي الأئمة عليهم السلام. 
الطائفة الحادية عشر 
(ما اعترف به المأمون للإمام الرضا عليه السلام ول ينفه الإمام عنه وعن آبائه). 
جاءت فى عيون أخبار الرضا عليه السلام مجموعة من الروايات التي تدل على 
علم بما كان وما يكون» بل ورد في بعضها ما يدل على أن هذا الأمر معلوم حّ عند 


)١(‏ الطوسى» محمد بن الحسن» الأمالي؛ صضص١١5١.‏ ا ابن شهراشوب» تحمد بن على» مناقب آل أبي 
طالب؛ ج؟؛: ص15. 


غيل ...................-..-......................... الفصل الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنمَّ 


أعدائهم؛ فقد ورد أن المأمون - مع ما يحمل من العداء لأهل البيت عليهم السلام - 
كان يعتقد بذلك» ونحن نكتفي بهذا الخبر فقط : 
ورد في عيون أخبار الرضاء أن المأمون قال - مخاطباً الإمام الرضا عليه السلام -: 
«... أن آباك موسى بن حعفر, وجعفر بن حمدء وتحمد بن علي؛ وعلي بن 
الحسين عليهم السلام كان عندهم علرمما كان وما موكانن إلى يوم 
القيامة: وأنت وصي القوم ووارثهم وعندك علمهم وقد يدت لي إلياكف 
00000 
دلالة هذه الطائفة 
إن المأمون يذكر للإمام عليه السلام مقام آبائه المعصومين عليهم السلام: 
ويقول : 
«... كان عندهمعلرما كان وما هوكانن إلى يوم القيامة...». 
وهذا الكلام يعني أن أهل البيت عليهم السلام علمهم مطلق وحاضرء 
والملاحظ أن الإمام عليه السلام لم ينف ذلكء ول يرده بما يستنكر عليه» بل أقره 
وقضى له ما كان يطلب من حاجة؛ نما يدل على أن هذه المسألة من المسائل غير المنكرة 
عليهم عليهم السلام؛ وتقرير الإمام حجة» خصوصاً في مثل هذا المورد الذي لا يمكن 
أن يكون سكوته عليه السلام لأجل التقية. 
الطائفة الثانية عشر 
(أن أمير المؤمنين عليه السلام عين الله ولسانه). 
ورد في مدينة المعاجز - في خبر طويل - قال عليه السلام : 


)١(‏ الصدوقء محمد بن علي» عيون أخبار الرضا عليه السلام» ج١:‏ ص١4‏ ؟. 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهم 0011 0 


«أنا عين اللّه الناظرة في أرضه أنا لسانه الناطق فيخلقه. أنا نور الله الذي لا يطفى؛ 
أنا باب الله الني يؤتى منهء وحجته على عباده...» 27 , 
دلالة هذه الطائفة 
يستفاد من هذه الرواية» أن علم الإمام عليه السلام كعلم الله عز وجل؛ من 
حيث كيفيته» وأنه حاضر عنده عليه السلام؛ حيث إنه مطلع على الأشياء؛ كما اطلع 
لله تعالى عليهاء ولا شك ولا ريب في أن الله عز وجل ل يغب عنه شيء أطلاقء فهو 
محيط بجميع الأشياء؛ فكذلك الإمام عليه السلام؛ غاية الأمر أن علم الله يختلف عن 
علم الإمام بما ذكرنا في الفصل الأول. 
خلاصة الاستدلال بالروايات 
إن الذي يتتبع الروايات الواردة في هذا الموضوع - وف مواضيع أخرى للا علاقة 
بموضوعنا - يرى أن هذه الروايات بلغت من الكثرة حد التواتر الموجب للاطمئنان؛ 
بأن علمهم عليهم السلام حاضرء خصوصاً وأن هناك الكثير منها صحيحة السندء 
وصريحة الدلالة» فلا يبقى بعد هذا أي شك - أو تردد - في كون علمهم عليهم 
الشالام عاضر عندهم فلا 


)21 القمي» شاذان بن جبرثيل » المضائل» ص 85. وانعاً: البحرالي» هاشم بن سليمان» مدينة المعاجز, 


ج1١ء‏ ص46 7. 


لي 
و 
2 


* الاتحاه الأول: أن علمهممتوقف على مشينة الله تعالى 


* الاتجاه الثاني: أن علمه م متوقّف على مشينتهم عليهم السلام 


النظرية الإشانية روادها وأدلتها 


1 


مايا 


0 


6ه 


مهيل 


ليس خافياً على المتتبع لموضوع علم الإمام عليه السلام؛ أن هناك رأياً آخر في 
قبال ما تقدم في الفصل الثافي» ويرى أصحاب هذا الرأي: أن علم الإمام ليس حاضرا 
مطلقاًء بل هو مقيد بالمشيئة» ومتوقف عليهاء فبإمكاهم أن يعلموا الأشياءء ولكن هذا 
العلم معلق على الشعة ب رسده رط العلباة عو هذا الرأي ب: «(الإرادي أو 
الإشائي) ”؛ كما بينا مرادهم من هذا المصطلح؛ في الفصل الأول؛ عند الكلام عن 
المعنى التركيي للنظرية الإشائية» وقد وجد في ضمن هذا الرأي اتجاهان ذكرا في الكتب» 
وهما : 


)١(‏ أنظر: اللاري» عبد الحسين» المعمارف السلمانية» ص 1 وكذا: المظفر» محمد حسين) علم 
الإمام, ص١١.‏ وأيضا: حمودء محمد جميل» شبهة إلقاء المحعصوم نفسه ف التهلكة ودحضهاء ج ,2 
ص١١.‏ 


هيل 


الاتحاه الأول: 


أن علمهمعليهم السلام متوقف على مشينة الله تعالى 

ذهب صاحب هذا الاتجاه إلى أن علمهم عليهم السلام ليس مطلقاء بل هو 
إشائي» ولكن الإشائية هنا بمعى أن علمهم عليهم السلام متوقف على مثيئة الله عز 
وجلء إن شاء أن يعلموا أعلمهم» وإن ل يشأ لا يجدون إليه سبيلاً. 

وقد ذكر هذا الرأي بعض في رسالة كتبت حول موضوع علم الإمام؛ حيث ذكر 
عنواناً لهذا الرأي أسماه ب(علم الإمام مشروط بمشيئة الله): وقال فيه:«... وفى هذا 
المقام توجد روايات كثيرة في 

وهذا الأمر وإن كان مفروغا عنه ومتفق عليه بين المسلمين» فكل شيء في الوجود 
متوقف على مشيئة الله عز وجلء إلا أن هذا لا يلزم منه تفسير هذه النظرية بالمعى 
المتقدم. ثم إنه ذكر الأدلة التي تدل عليه» وما ينسجم معه من الروايات والآيات؛ ولم يرد 
ولم يناقش هذا الرأي إطلاقاً؛ مما يدل على أنه يرتضيه في حقهم عليهم السلاه”". 

إلا أن الملفت للنظر أن هذا الرأي لم ند له أثراً في الكتب والبحوث الي تطرقت 
لموضوع علم الإمام عليه السلام غير ما ذكرناء ولعل السبب في عدم ذكره هو وضوح 
بطلانه؛ حيث إن هذه المرتبة بالتصوير المتقدم تتساوى فيها جميع الناس. 


)1( أنظر: دلشادء حسين هادي» علم إمام از ديدكاه قرآن ون ص ١7١‏ (نقلاً بالترجمة). 
)١(‏ أنظر: المصدر نفسه. 


الأنجاه الأول:: أن علمهم عليهم السلار متوقف على مشينة الله تعالى ْ6ؤب-ز 00 00011011 00ؤ0 0ؤ [ؤزؤ[زؤ[ؤ[ؤ[زةز011111111 
أدلض الاتجاه الأول 
هناك طائفتان من الأدلة الى أقيمت على هذا الرأي؛ ذكرتا في رسالة علم الإمام 
من منظار الكتاب والسنة» وهاتان الطائفتان هما : 
الطائفة الأولى 
ما كان من قبيل قول الإمام الصادق عليه 0 
«إذا أراد الإمام أ تعلرقيناً أعلمه الله للف ” 


م 


فقك امعد ل نه وعطى بوبنا كان متحداً في المعنى والمضمون مع هذه الرواية أيضا 
- على هذا القول”": وذلك بالبيان التالي : 

١‏ - إن هذه الرواية - وما يشابمها من روايات - دلت على أن علم الأئمة 
عليهم السلام متوقف على شيء في تحققه؛ وهذا الشيء هو مشيئة الإمام عليه السلام. 

” - إن المراد من مشيئة الإمام عليه السلام في هذه الرواية هي نفسها مشيئة الله 
عزّ وجل» فلا يشاء الإمام شيا إلا إذا شاء الله ذلك: ولا يريد الإمام ما لا يريده الله 
تعالى؛ وهذا ما نستفيده من قوله تعالى : 

وما تَمَامُونّ إلا أن يناه سد رت الْعلميرت 004 

حيث إهًا نفت مشيئة كل إنسان من دون مشيئة الله تعالى. 
النتيجة 

ثبت أن الإمام عليه السلام لا يمكن أن يعلم بشيء.؛ إلا إذا أراد الله عز وجل 
ذلك؛ فعلمهم عليهم السلام متوقف على مشيئته تعالى. 
)١(‏ الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي» ج .١‏ ص /50. 


زع أنظر: دلشادء» حسين هادي» علم إمام أز ديدكاه قرآن 507 ص 758 .١‏ 
(؟) التكوير: 59؟. 


١7‏ الفصل الثالث: النظرية الإشائية روادها وأدلتها من الكتاب والسنمٌ 


وعلى هذا البيان؛ يكون المراد من الروايات الآتية في الاتجاه الثاني - والتي 
تقول: إن الامام إذا شاء أن يعلم علم - بمعبى أن مشيئته عليه السلام هي المشيئة 
الإلحية لا مشيئة الإمام عليه السلام» وذلك بضميمة الآية المباركة التي ذكرناها في 
الاستدلال المتقدم. 
مناقشة هذه الطائفهة 

إن الاستدلال يمذا الدليل لا يمكن القبول والتسليم به» ولا يثبت ما ادعاه 
صاحب هذا الاتجاه؛ وذلك للأمور التالية : 

أولاً: إن الروايات الي ذكرها في المقام أجنبية عن مدعاه؛ لأنها صريحة في إثبات 
مقام أسمى ما توهمهء حيث إنها واردة في صدد الإجابة عن أسئلة موجهة من قبل 
أصحاب الأئمة عليهم السلام يستبينون فيها عن كيفية علم الإمام عليه السلام - 
اعتقادهم بأن الإمام له ميزة عن باقي الناس؛ لما يراه من إخباره بالمغيبات وظهور 
المعجزات - فذكر الإمام أن علمه متواجد عندهم» غير أنه متوقف فى حصوله وتحققه 
على مقدمة؛ وهي التفاهّم لما يريدون» وهذا البيان منه عليه السلام كان بمعزل عن كون 
علمهم عليهم السلام متوقف على مشيئة الله تعالى؛ بمعى أن توقف مشيئتهم عليهم 
السلام على مشيئة الله عز وجل أمر مفروغ عنه عند الجميع؛ فلا كن اياي الأئية: 
فمقتضى حمل الكلام على ظاهره أن نحمله على مشيئتهم عليهم السلام لا مشيئة الله. 

ثانياً: إن هذه الآية غير ناظرة إلى مقامنا بالخصوصء؛ وإنما هي عامة من جهة 
توقف كل إرادة على إرادته تعالى» فهي في مقام بيان قدرة الله عز وجل» وعدم 
تفويض الأمر إلى الخلق مطلقاًء كما ذكر بعض المفسرين ذلك عند تفسيرهم للآية”", 


)١(‏ ذكر صاحب ته بفسسرر الأمثل» في صدد تة بفسسار قوله تعالى في سورة التكوير» الآية 00 وها كع ول أن 


الاتجاه الزول:: أن علمهم عليهم السلام متوقف على مشينة اللم تعالى :75ب 52# 


وهذا ئما لا إشكال فيه؛ فقد ثبت فى محله؛ أن الأفعال الاختيارية للإنسان - وال 
يستطيع القيام يما وتتحقق منه م شاء كالأكل والشرب والنوم - لا تتنحقق إلا بعد 
مشيئة الله تعالى لذلك» ولكن هذا لا يعني أن الإنسان تمنوع عنهاء فيصح القول: بأن 
الإنسان قادر على أن يأكل مى شاء... 
ثالثاً: على كلام المستدل يكون الأئمة عليهم السلام حالهم - في العلم - كحال 
غيرهم من الناس» فما هو الفرق بينهم عليهم السلام وبين من يلهمه الله بععض 
الأشياء؛ نتيجة لخلوصه وصفاء نفسه؟! 
الطائفه الثانيهة 
انناف هن الأدلة الزالقإماقتصرها ارهاب عن ون علهسه انيه 
السلام موقوفاً على مشيئة الله عز وجل» وهي آية ومجموعة من الروايات : 
أما الآية» فهي قوله تعالى: 
وز نقلة لَرتسكهْرْ مَعرَضهُر سِيِمَهُمْ وَلمرعتَهُرْ في لَحَنِ الْقولِ وَالَهُ َل 
أفكل 208 
- 


َع مد رَثُ الْيَدِت #4 فقال: «... وعلى أية حالء؛ فالآية تؤكد مرة أخرى على حرية الإنسان فى 
اختياره الطريق الذي يرضاه» سواء كان طريق حقء أم طريق باطل. ويفهم من (يستقيم)؛ أن طريق 
السعادة الحقة» طريق مستقيم» وما دونه لا يكون كذلكء ولولا الإفراط والتفريط» والوساوس 
الشيطانية» وأغشية الضلال.. لسار الإنسان على هذه السبل المنجية» باستجابته لنداء الفطرة» واتباعه 
الخط المستقيم: والخط المستقيم هو أقصر الطرق الموصلة للهدف المنشود؛ ولكي لا يتصور بأن مشيئة 
وإرادة الإنسان مطلقة في سيره على طريق المستقيم» ولكي يربط الإنسان مشيئته بمشيئة وتوفيق الله عز 
وجلء وجاءت الآية التالية» ولتقول: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين...2». الشيرازي» ناصر 
مكارم؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل» ج9١‏ ص478. 
)١(‏ محمد: ."٠‏ 


1.5 الفصل الثالث: النظرية الإشائية روادها وأدلتها من الكتاب والسنةَّ 


وجه الاستدلال 
إن هذه الكية تصرح يتوق الإزاةةب الى شيدق العلم على متقيقد بعال : 
فلو لم يشأ الله لم يعلم الإمام عليه السلام شيعا أبدا. 
مناقشة هذا الدليل 
إن هذا الدليل لا يصلح لإثبات ما ادعي في المقام؛ حيث إن الآية المباركة لا 
تنفي حصول المشيئة بذلكء؛ وإنها تتكلم عن قدرة الله على إراءة هؤلاء المنافقين 
بأعيانهم: وقد بينت أن هناك علامات وصفات من خلالها علم النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أشخاص هؤلاء؛ وقد تحقق علمه بهم كما ذكر المفسرون ذلك”"؛ مضافا 
إلى أن الكلام المتقدم في الآية السابقة يأَنٍّ بعينه هنا. 
وأما الروايات التي استدل يما على هذا الاتجاه فهي : 
١‏ - ما جاء فى الكافي» عن الإمام أي جعفر عليه السلام : 
«يبسط لنا العلمفنعلم ويقبض عنا فلا نعلم». 
وقال: 
«سرالله عز وجل أسره إلى جببرزيل عليه السلام؛ وأسره جببنزيل إلى >حمد صلى الله 
عاية وله ونا وا رز ضحي ل تر الم : 
؟ - ما ورد عنه عليه السلام أيضاً: 
«... فنئلك -يا حمران - علمموقوف عنله إليه فيه المشيئة: فيقضيه إذا أراد: 


)١(‏ أنظر: الزمخشريء جار الله الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» جا شرح ص0717. 
وأنقناء الطباطبائى» حمل حسين» تفسير الميزان» ج214 ص17 7. 


الاتجاه الأول:: أن علمهم عليهم السلام متوقف على مشينة اللم تعالى 00000 


ويبدوله فيه فلا ١‏ يمضيه فأما العلمالني يقدره الله عز وجلء فيقضيه ويمضيه. فهو 
العلم الذي انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلى ثمإلينا»”". 
دلالة هذه الطائفهة 
بين الإمام عليه السلام للسائل أن علمهم يعطى لهم فى حالات خاصة؛ ففي 
حالة يبسط لهم فيعلمون» ويقبض أخرى فيمنعون؛ ولا قابض للعلم عنهم إلا مفيضه؛ 
وهذا معناه أن علمهم عليهم السلام موقوف على مشيئته عز وجل. 
مناقشة الروايات 
عاونا قدو كان تسنطينا عر وارلة انفيالة كان ترحويها الول 
بأها لا تصلح للاستدلال على ما يدعيه المستدل؛ بل يمكننا أن ندعي دلالتها على 
علمهم عليهم السلام الحاضر لا المعلق على المشيئة؛ خصوصاً إذا لاحظنا ذيل 
الرواية» التي يصرح فيها الإمام عليه السلام بأن هذا العلم قد وصل إليهم؛ 
كقوله : «... وأسرو محمد إلى من شاء الله», أو قوله : «... انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه 
واللتوسسلن كو البينا : وهذا يعني أن العلم قد وصل وانتهى إليهم»؛ فلا يصح 
الاستدلال قا. 
خلاصة الكلام عن الاتجاه الأول 
بعد أن تقدم ذكر الأدلة لهذا الاتجاهء وعرفنا المناقشة في جميع ما ذكر من أدلة؛ 
اتكشفت نا أن هذ الاعاء لها مكو أن بضان إلننا والا عاد" عليه والقول سه الكدون 
ذلك من القول بدون علم ودليل معتبر شرعاًء وتبقى النظرية الإطلاقية - إلى الآن - 
عاق عو الاق والساندة قرو وم 


)١(‏ المصدر السابق. 


الانحاه الثاني 


أن علمهم متوقف على مشينتهمعليهم السلام 


هناك اتجاه آخر ف علم الأئمة عليهم السلام» يرى أصحابه أن الإمام إذا شاء أن 
يعلم الشيء علم به إكراماً له من الله عر وجلء أما إذا لم يشأ ذلك يحجب عنه؛ وقد 
ذهب إلى هذا الاتجاه جمع من العلماء الأعلام أعلى الله مقامهم. 
عبائر العلماء الذين اختاروا هذا الاتجاه 

ذكر بعض العلماء من الشيعة» أن علم الأئمة عليهم السلام متوقف على 
مشيئتهم» وإليك ما ذكر في المقام : 
أولاً: الحر العاملي (م4١١٠‏ ه) 

صرح الحر العاملي في الفوائد الطوسية؛ بأن علم الأئمة عليهم السلام إشائي؛ 
متوقف على إرادقم» لا أنه حاضر ومطلق؛ حيث قال: 

«... بل علمهم بجميع أفراده غير معلوم؛ أو معلوم العدم؛ لكونه من علم 


الغيب» فلا يعلمه إلا اللّهع وإن كانوا يعلمون منه ما يحتاجون إليه» وإذا شاؤوا أن 


1١ /7ا‎ 
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00000 

فكلامه قدس سره صريح في أن علم الأئمة عليهم السلام إرادي وإشائي؛ 
لبش تافر 
ثانيا: العلامة الأشتياني (م19١١١‏ ه) 

قال الأشتياني - في مقام الجواب على من قال: بأنه لا يجوز للإمام الحكم بعلمه 
: (... وفيه أولاً : المنع من علم المعصوم بجميع جزيئات أفعال المكلفين وأقوالهم 
فعلء غاية الأمر أنهم قادرون على العلم بهماء إن شاؤوا علموا...» ©. 

وهذا الكلام منه قدس سره صريح بتبنيه هذه النظرية. 

إلا أن المشكلة تكمن فيما ذكره رحمه الله في حاشيته على الرسائل؛ حيث إنه 
ضرع هالا زان لسعب عدو صنبي ‏ سفني ود لأرلة دان علض علويم 
السلام حضوريء وغير مقيد بالإشاءة» فقال قدس سره:«... أما الشبهة الموضوعية؛ 
فإنما يسأل عن حكمها الظاهريء لا عنهاء من غير فرق بين أن يكون علم النبي والأئمة 
عليهم السلام يما على الوجه الذي ذكره الشيخ؛ بزعم أن علمهم الحضوري - بجميع 
الموضوعات الخارجية - من علم الغيب المختص بالباري تعالى» وإن كان مقتضى الآية 
كوم عالمين بالغيب أيضاً؛ من حيث كوفم من الراسخين في العلم يقيناًء أو على غيره 
من الوجوه التي أشار إليها في الكتاب» وإن كان الحق - وفاقاً لمن له إحاطة بالأخبار 
الواردة في باب كيفية علمهم صلوات الله عليهم أجمعين وخلقهم - كوفم عالمين 
بجميع ما كان وما يكون وما هو كائن» ولا يعزب عنهم مثقال ذرة؛ إلا اسم واحد من 


0 الحر العاملى» محمد بن حسن» الفوائد الطوسية» ص‎ )١( 


هم الأشتيات» يحمد حسن» كتاب القضاع ص .60١‏ 


الاتجاه الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلار م ا ١‏ 


أسمائه الحسى تعالى شأنه» المختص علمه به تبارك وتعالى؛ سواء قلنا: بأن خلقتهم من 
نور رركم أوجب ذلك لهم»ء أو مشية إفاضية باريهم في حقهم أودعه فيهم؛: ضرورة أن 
علم العالمين من أُولي العزم من الرسل والملائكة المقربين» فضلاً عمن دوفهم في جميع 
العوالم ينتهي إليهم؛ فإنه الصادر الأول» والعقل الكامل الممحضء والإنسان التام 
التمام» فلا غرو في علمهم بجميع ما يكون ف تمام العوالم» فضلا عما كان, أو ما هو 
كن كنا قو معط الأ كيان الكخيرةا المتوات ادا .وله نافيه يعض الأكنان تحص 
لكون علمهم على غير الوجه المذكور؛ لأن الحكمة قد تقتضي بيان المطلب على غير 
وجهه؛ من جهة قصور المخاطب ونقصهء أو من جهة أخرى من خوف ونحوه» مع 
عدم كذبهم من جهة التورية» ولولا مخافة الخروج عن وضع التعليقة - بل عن الفن - 
لفصلنا لك القول في ذلك» وأسأل الله التوفيق لوضع رسالة مفردة في هذا الباب)”". 

فهذه العبارة تدل - بالصراحة - بأن علم الأئمة عليهم السلام حضوريء وغير 

وهذا الكلام لا يقبل توجيهاً يجمع بين القولين؛ إلا أن نقول: إنه قدس سره 
تراجع عما ذكره في حاشيته؛ فمال إلى القول بالإشائية؛ حيث إن كتاب القضاء متأخر 
عن الحاشية» فيكون من الذين صرحوا بكون علمهم عليهم السلام إشائي لا 
حضوري. 
ثالثاً: العلآمة محمد رضا المظفر )١788(‏ 

وكذاننا ذكرهالغلامة:الكلقزاق بعفناقن الأبامينة سيف قال دورو اذا الستجيود 
شيء لابد أن يعلمه من طريق الإلام» بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه» فإن 


)١(‏ الأشتياني» محمد حسنء بحر الفوائد في شرح االفرائد» ج4: ص409. 


الفصل الثالث: النظرية الإشائية روادها وأدلتها من الكتاب والسنمَ 


ع إلى شىء» وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقى لا يخطأ فيه ولا و 

فقوله قدس سره:(... فإن و إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجهه ا حقيقي 
لا يخطأ فيه ولا يشتبه)» صريح في أنه يتبنى هذا الانجاه. 
رابعاً: السيد عبد اللطيف الكوهكمري 

قال السيد عبد اللطيف الكوهكمريء في هامش نضد القواعد للسيوري - بعد 
نقله كلام الحشي -:(2... قال المحشي فى توضيحه : لا كان علم النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم والإمام عليه السلام بالنسبة إلى الوقائع الحادثة أمراً مفروغاًء التجأ في مقام 
فرض عدم العلم لهم عليهم السلام إلى أن ثبت بقول بطريق مجهول عندنا استبهام 
كيفية تلك الواقعة عندهم؛ بمعى أنه علمنا بطريق من الطرق عدم علمهم بكيفية 
الطرق الواقعة. 
مسموعة» بعد معلومية أن علمهم بالوقائع إرادي لا حضوري» كما هو مذهب أهل 
الحق» ويظهر ذلك للمافل يي . 
وصراحة على أن علمهم ليس حضوريا. 
خامساً: السيد الكلبايكاني 

ومن ضمن الذين تبنوا هذا الرأي في علم الآئمة عليهم السلام هو السيد 
الكلبايكاني قدس سره؛ حيث جاء في كتاب قضائه ما نصه:«... قال المحقق: (ولو لم 
)١(‏ المظفرء محمد رضاء عقائد الإمامية» ص .3١5‏ 


(؟) السيوريء المقدادء نضد القواعد الفقهية» ص 2١157‏ هامش رقم .١‏ 


الاتجاه الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلام الب 


يعلم به الإمام وجب أن يعرف نفسه...) 

أقول: علم الإمام عليه السلام بالأمور يكون في ظرف إرادته واشاءته لآن عله 
به فعلم الإمام كبصر البصير» ”©. 

فقوله قدس سره: «... ظرف إرادته واشاءته...)» صريح فيما ذكرناء وإنما مثل 
لذلك ببصر البصير لإيضاح الفكرة أكثر؛ حيث إن الذي يمتلك عينين» بإمكانه أن ينظر 
هما م شاء أن يرى الأشياء. 
سادساً: السيد محمد كلانتر 

ومن الذين ذهبوا إلى القول بالإشائية في علم الإمام عليه السلام هو شارح 
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» السيد محمد كلانتر؛ حيث قال:«... ثم اعلم 
أن عدم علم الإمام عليه السلام بذلك بحسب الظاهر بالموضوعات الخارجية:» إن أراد 
وشاءء فمن قال - والعياذ بالله - بجهل الإمام بالموضوعات الخارجية؛ فهو جاهل 
وخارج عن الأوصاف)”". 

وهذا الكلام يدل صراحة على أن علم الإمام عليه السلام غير حاضر عندهم. 

وقد تردد الشيخ الأعظم قدس سره - في مبحث البراءة - ولم يذكر ما هو مختاره 
في هذه المسألة؛ حيث إنه قال: «وأما مسألة مقدار معلومات الإمام عليه السلام» من 
حيث العموم والخصوصء وكيفية علمه يما من حيث توقفه على مشيتهم» أو على 
التفاهم إلى نفس الشيء» أو عدم توقفه على ذلكء فلا يكاد يظهر من الأخبار المختلفة 
)١(‏ الكلبايكاني» محمد رضاء كتاب القضاءء ج١2‏ ص 5/. 


(1) العاملي» محمد بن جمال الدين» شرح اللمعة (تعليقة على الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية)؛ 
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في ذلك ما يطمكن به النفس» فالأولى وكول علم ذلك إليهم صلوات الله عليهم 
ال 

كما ذكر السيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهة - عند تعرضه لرواية عن 
الإمام الرضا عليه السلام» من أكل البيضة المراهن عليها ثم تقيؤ ذلك - كلاماً مشااً 
لما ذكره الشيخ الأعظم» يدل على تردده أ حيث إنه قال:«... ويمكن أن يقال: 
إن الاعتراض على الرواية مبني على كون علم الأئمة عليهم السلام بالموضوعات 
حاضراً عندهم»؛ من غير توقف على الإرادة؛ وقد دلت عليه جملة من الروايات؛ كما 
أن علمهم بالأحكام كذلك؛ وأما بناء على أن علمهم بالموضوعات تابع لإرادقم 
واخغزارات» وات تيع عاته كاله الشرى مد الرو ابذاك اقلا ترجه لذش كال يطلتن 
الرواية؛ لإمكان صدور الفعل عنهم عليهم السلام جهلاً قبل الإرادة» ولكن الذي 
يسهل الخطب أن البحث في علم الإمام عليه السلام من المباحث الغامضة؛ والأولى رد 
علم ذلك إلى أهله؛ كما ذكره المصنف رحمه اللّه» على أن الرواية المذكورة ضعيفة 
السند)”". 

وعلى هذا الأساس؛ فلا يمكن لنا أن ندرج رأيهما في طرف من أطراف التزاع في 
المسآلة: 

نعم» إن هذا الكلام كاف لجعلهما من الذين يقولون بعلم الإمام والمعتقدين به؛ 
بناء على أن كون مسألتنا من المسائل الاعتقادية» الي يكفي في ثبوقا الموافقة الإجمالية 
أيضاء فضلاً عن الدليل الظْن المعتبر - كما تقدم في الفصل الأول - لكن هذا الكلام 
غير معرفة مختارهما في المسألة» ونسبته إلى جهة من جهات النزاع. 
)١(‏ الأنصاري» مرتضىء فرائد الأصول؛ ج27 ص4 17. 
(1) الخوئي؛ أبو القاسم؛ مصباح الفقاهة» ج١.»‏ ص0/7. 


الاتجاه الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلار 00000000 
أدلت الاتجاه الثاني 

أما من ذهب إلى أن علمهم عليهم السلام متوقف على مشيئتهم فإن عمدة 
أدلته هي طائفة من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام؛ وهذه الطائفة - 
الى لا تبلغ عدد أصابع اليد - ذكرها الكليني (أعلى الله مقامه) في باب خاص في 
الكافي» تحت عنوان (باب أن الأئمة عليهم السلام إذا شاؤوا أن يعلموا علموا"”'» وفى 
غيره من أبواب النوادر وقد ذكر فيه الروايات التالية : 

١‏ - علي بن محمد وغيره؛ عن سهل بن زياد» عن أيوب بن نوح» عن صفوان 
بن يحبى» عن ابن مسكانء عن بدر بن الوليد» عن أب الربيع الشامي» عن أب عبد الله 
عليه السلام قال : 

«إن الإمام إذا شاء أن يعلمعلم». 

١‏ - أبو علي الأشعري؛ عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان؛ عن ابن 
مسكان؛ عن بدر بن الوليد» عن أب الربيع؛ عن أب عبد الله عليه السلام؛ قال : 

«إن الإمام اذ أأشاء ار غلم ا علي 

5 - محمد بن يحبى» عن عمران بن موسى» عن موسى بن جعفر»؛ عن عمرو بن 
سعيد المدائج 0( عن ان عبيدة المدائئن » عن أب عبد اللّه عليه السلام» قال : 

«إذا أراد الإمام أن يعلمشيئاً أعلمه الله ذلك». 

5 - أحمد بن محمد» عن محمد بن الحسن» عن أحمد بن الحسن بن علي» عن 
عمرو بن سعيد» عن مصدق بن صدقة» عن عمار الساباطى» قال: سألت أبا عبد الله 
عليه السلام عن الإمام؟ يعلم الغيب؟ فقال: 


.١ الكليني» محمد بن يعقوب» الكافي» ج21 ص08‎ )١( 
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١ : : 000‏ 
«لا؛ ولحكن إذا أراد أن يعلمالشىء أعلمه الله ذلك»” 2. 
دلالة هذه الطائفة من الروايات 


لا إشكال في دلالة هذه الروايات - صراحة - على أن علمهم عليهم السلام 
متوقف على إرادهم وتوجههم إليه بمعى أن الإمام عليه السلام إذا أراد معرفة شيء 
تجلّى أمامه في حينه» أما الفترة والزمان الذي قبل هذه الحالة» فلا يوجد عنده علم عن 
هذا شيء» وهذا المعنى يتنافى - بظاهره - مع الروايات الواردة في الرأي الأول» والتي 
دلت - صراحة أو ظاهراً - على أن علمهم عليهم السلام فعلي وحاضر عندهم. 
سند روايات الاتجاه الثاني 

يفك أن قوز اناك هذا الاتجاه الثاني» من حيث دلالتها على المطلوب» وعرفنا 
أنما صريحة في ذلك؛ تعين علينا الكلام في جهة صدورها واعتبار سندها؛ لأنها لم تصل 
دموعه اكفاك ل عتد متسو ماعن لكف البقذم كنا لوررابات طون 
الإطلاقية» وال بلغت بكثرقًا حد التواتر» فهي أخبار آحاد» لا يصلح الاستدلال يما 
مالم يثبت اعتبارهاء فنقول : 


سند الرواية الأولى 
وهذه الرواية ضعيفة بسهل بن زياد» وهو أبو سعيد الآدمى» فهو مختلف فيه» 
ا 5 فر 1 اه 0 
حيتفت صعمه النجاشي” ١‏ وابن الغضائري”", والشيخ الطوسي في الفهرست” ١‏ وابن 
)١(‏ المصدر السابق» ص07 .١‏ ذكر هذه الرواية فى باب من أبواب نوادره. 
)١(‏ أنظر: النجاشي» أحمد بن علي؛ رجال النجاشي» ص 185. 
(5) أنظر: الطوسيء محمد بن الحسنء الفهرستء ص17١2‏ برقم 779. 


الاتجاه الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلام 00000 |زة[ز[ز ز[ز ز ز ز ز 0 100( 


داوود فى رجاله”", وقد وثقفه الطوسي ف الرجال”", ولجهالة بدن :2 أو زيك دين 
الوليد؛ فإنه مجهول الحال؛ كما ذكر السيد الخوئي في معجم رجاله ”". 
سند الرواية الثانية 

هده الزوانة ضعيقة :التبند أيضا بيدان بق الوليد»:وقد تقده الكلام عله فى الزواية 
الأولى. 
سند الرواية الثالثة 

لل ا ل 
الجائري » أو البغدادي» أو الكوقق, وقد ضعمهم الشيخ الطوسي”” أ وأبي عبيدة المدائئي 
في سندهاء وهو مجهول 6 


سند الرواية الرابعة 
أما أحمد بن محمدء فهو إما العاصمي””'» وقد وثقه النجاشي بقوله: «أحمد بن 
محمد بن أحمدء بن طلحة»؛ أبو عبد الله» وهو ابن أخي أبي الحسن علي بن عاصم 


(1) أنظر: ابن داوودء الحسن بن علي» رجال ابن داوود» ص 55 ". 

259 أنظر: الطوسي»؛ محمد بن الحسن» رجال الطوسي»؛ ص/7/17. 

(0) أنظر: النوتي» أبو القاسم: معجم رجال الحديث: ج4: ص187. 

(4) أنظر: الطوسيء محمد بن الحسن؛ الفهرست؛ ص74817و70 7و7 7. 

(0) أنظر: النوئي» أبو القاسم» معجم رجال الحديث» ج77؛: ص5 70. 

(5) إنما عين لقبه في المقام» مع أنه مردد بينه وبين أحمد بن محمد بن عيسىء لما ذكره الحر العاملي في كتابه 
الفصول المهمة؛ ولبعض القرائن الدالة على ذلك أيضاًء وقد ذكر الكلباسي في رسائله وجوهاً لإثبات 
ذلك؛ وعين الكلام أيضاً يأ في ابن فضال؛ فقد ذكر الحر العاملي قدس سره في هامش فصوله أنه ابن 
فضال. 5 الكلباسي؛ محمد بن محمدء الرسائل الرجالية» ج27 ص 77. ها : الحر العاملي» محمد 
بن الحسن؛ الفصول المهمة في أصول الأئمة؛ ج١:‏ هامش رقم ١‏ من ص 597. 
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ادكه تال الهلا العاضفين كان التةاق اللديظ ناما سير أميلة' كون» وسددة 

بغداد» روى عن الشيوخ الكوفيين...» ا ووثقه الشيخ الطوسي في فهرسته اا 

أو أحمد بن محمد بن عيسى » وخر ننه الا فإنه شيخ القميين ووجههم وفقيههه”", 

وقد وثقه السيد الخوئي بقوله: «أحمد بن محمدء بن عيسى» بن عبد الله الأشعري» ثقة: 

له كتب...) 27 وأما محمد بن الحسن» فهو محمد بن الحسن بن علي بن فضال؛ وقد 

وثقه النجاشي بقوله: «محمد بن الحسن»؛ بن عليء أبو عبد الله المحاربي» جليل من 

أصحابناء عظيم القدرء خبير بأمور أصحابناء عالح ببواطن أنسابهم» "© فهو المحاربي 

نفسه» كما ذكر السيد الخوئي قدس سره في رجاله ”©: وأما أحمد بن الحسن بن عليء 

فقد وثقه النجاشي بقوله : «أحمد بن الحسن بن عليء بن محمدء بن علي» بن فضال»؛ 

بن عمرء بن أيمن» مولى عكرمة بن ربعي الفياض» أبو الحسين» وقيل: أبو عبد الله. 

يقال: إنه كان ل وكان ثقة فى الحديث...» 0 وقال الطوسي في فهرسته : وأحمد 

بن الحسن؛ بن علي؛ بن محمد بن فضال؛ بن عمرء بن أيمن؛ مولى عكرمة بن ربعي 

القراضن ابو عند لمانو > ابو اتنيز كان فطاخ النااتقة بق لديف ا 

وأما عمرو بن سعيدء فهو ثقة» وثقه النجاشي بقوله: «عمرو بن سعيد المدائني ثقة: 

.57” النجاشي» أحمد بن علي» رجال النجاشي» ص‎ )١( 

(1) أنظر: الطوسي» تحمد بن الحسنء الفهرست» ص"7/. 

() أنظر: النجاشيء أحمد بن عليء رجال النجاشي»؛ ص”55. وأيضا: الطوسيء محمد بن الحسن؛ 
الفهرست» ص18. وأيضاً: الأردبيلي» محمد علي» جامع الرواة» ج١ء‏ ص 594. 

(5) المخنوئي»: أبو القاسم» معجم رجال الحديث» ج7١؛‏ ص 10. 

(0) النجاشي» أحمد بن علي؛ رجال النجاشي؛ ص٠70.‏ 

.7 أنظر: النوئي» أبو القاسم» معجم رجال الحديث» ج7١؛: ص57‎ )١( 

(0) النجاشي؛ أحمد بن علي؛ رجال النجاشي؛: ص١8.‏ 

() الطوسيء محمد بن الحسنء الفهرست» ص11 . 


الاتجاه الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلام امااااوو لما 


ع 


روى عن الرضا عليه السلام...»: وأها اسفيدق تن :عندقة :انيسن فقن بيك راهنا 

عمار الساباطي» فقد وثقه النجاشي قدس سره بقوله : «عمار بن موسى الساباطي» أبو 

الفضل مولى» وأخواه قيس وصباح» رووا عن أب عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام: 

وكانوا ثقات في الرواية...» 1 

فهذه الرواية معتبرة السند إذن» والنتيجة التي توصلنا إليها - من خلال البحث 
في أسانيد الروايات - هي أنه لم يتم من الروايات إلا الرواية الرابعة من هذه الطائفة» 
وأما الروايات الأخرى؛ فلا يصح الاعتماد عليها في المقام. 

ثم إنه يمكن أن يكون من تبنى هذا الرأي في علم الإمام عليه السلام قد صحح 
الروايات بطريقة أخرى؛: وهي أن يكون قد اعتمد - لمعرفة حال الرواة أو صحة الرواية 
واعتبارها - على تجميع القرآئن التي تدل على عدالة الراوي أو عدمهاء وقد انتهج 
هذه الطريقة - في معرفة حال الرواة» أو الرواية بصورة عامة - جمع من علمائنا أيضاء 
كالمامقان”") وبعض من علمائنا الما يم وعلى هذا المسلك يمكن أن يصحح 

ذم انظ الؤلانة اسان بون خاخضة الأتو لسن ا 

(9) النجاشي» أحمد بن علي؛ رجال النجاشي؛ ص١55.‏ 

59) وهو: عبد الله بن حسن» بن عبد الله بن محمد باقر المامقاني النجفي» وهو مؤرح متأدب» متفقه 
إمامي؛ من أهل النجف» ولد فيها سنة ١١9٠‏ هء وتوف قنها أيضاً سنة 261 ه.. ومن مؤلفاته 
المطبوعة (تنقيح المقال فى أحوال الرجال) ثلاثة مجلدات»؛ و(مناهج المتقين) ثلاثة أجزاءء و(مجمع 
الرسائل)» وتنقيح المقال هذا من أبسط الكتب الرجالية» كما هو واضح لمن طالعه؛ وقد انتهج فيه 
توثيق أو تضعيف الرواة بواسطة تجميع القرائن الذالة على ذتلك. انظ الزركلي»؛ خير الدين» 
الأعلام» ج4؛ ص 4/. وأيضاً: غفاري؛ علي أكبر» دراسات في علم الدراية» صه. 

(5:) كالشيخ محمد السند في كتابه (في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة)؛ حيث إنه تطرق لهذا الملوضوع 
ص١١ .١7-‏ 
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أسانيد الروايات التي تقدم تضعيف رواهًا؛ وذلك لأن المشكلة التي من أجلها خوشنا قن 
اعتبار الرواية هي في بعض الرواة» الذين وردوا في أسانيد الروايات المذكورة» وتضعيف 
رواهَا نما كان اعتمادا على قول الرجاليين» والحال أن قوطم إنما يؤخذ به من باب 
حجية خبر الثقة» وهي لا تشمل الإخبار عن حدسء كما قرره علماؤنا في كتبهم 
الأصولية”"؛ بل ذهب بعض الأعلام إلى أن الأخذ بكلام الرجالي ليس هو إلا 
التقليد”". 
خلاصة الكلام عن الاتجاه الثاني 
وبعد أذانية لها أن لذ الأخاويزليك نيه وناما عاستا وولالة 4 ميت 
بير كن تومن نيد لاعتواذ كله قاع هذه نيعاي كله الأنسة عليه 
الام شوق على مفقتهم منرقة الش :تحرف أن النظرية الأون #بوهيق 
إطلاقية علم الأئمة عليهم السلام وعدم توقفه على المشيئة - قد واجهت مشكلة 
تصطدم مع الأخذ ياء فإن هذه النظرية تتنافى مع ما تقدم معنا في الفصل السابق؛ لأن 
مؤدى تلك النظرية هو أن علم الأئمة عليهم السلام حاضر عندهم وفعلي لديهم؛ 
ومضمون ومؤدى هذه النظرية جو اناعلمهيم عله التسلام لسن خاضرا عندهم 
بالفعل» وإنما حضوره لديهم متوقف على أن يريدوا معرفة الشيء فيعرفونه» وهذه 
النظرية وإن كان دليلها رواية واحدة؛ وهي غير صامدة أمام أدلة النظرية السابقة عليهاء 
إلذ أاهاجة إلى التوقيق ديعا واد سل علا رطالج ممه الأخد باج الطريفين 
اط الاي خرسبي لزان لاسو ا ص”187. وأيضاً: الآخوند؛ محمد كاظمء كفاية 
الأصولء ص0١14؟.‏ وأيضاً: الحائري» عبد الكريم» درر الفوائدء جلاء ص774. وأيضاً: الإيرواني؛ 


على بن عبد الحسين» نحاية النهاية» ج25 ص .١79‏ 
)١(‏ أنظر: السندء محمدء في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة» ص١ .١71-‏ 


الاتجاه الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلام 000000009 0 


من دون محذور الترجيح من دون مرجحء لكننا نترك الكلام عنه هناء ونؤجل ذلك إلى 
الفصل الرابع إن شاء الله تعالى؛ حيث إننا سوف نعقد مبحثاً خاصاً نتكلم فيه عن 
التوفيق بين هاتين النظريتين. 

تنبيه: في الثمرة المترتبه على القول بعلمهم المطلق والإشائي 

هناك مجموعة من الثمرات المترتبة على الخلاف في مسألة علم الإمام عليه 
السلام» بحيث تترتب على بعض الآراء دون غيرهاء وقد صرح بعض العلماء بذلك» 
ومن أبرزها: 

١‏ - لو التزمنا بأن الأئمة عليهم السلام يعلمون بالأشياء مطلقاء بمعبى أن 
علمهم فعلي وحاضرء سوف تواجهنا كثير من الإشكالات الي تتنافى مع هذه النظرية؛ 
الخو فاعنا هذا الرأي إلى توجيه مواقف الأئمة عليهم السلام» وما صدر عنهم؛ 
من قول أو فعل يتناف مع مبناه» أما لو قلنا: بأن علمهم عليهم السلام إشائي وليس 
فعليًء بل هو متوقف على إرادة معرفة الشيء؛ فعند ذلك تنجلي كثير من الإشكالات 
العالقة في الأذهان؛ نتيجة ما يترآى للمتتبع لسيرة المعصومين عليهم السلام. 

ومن أوضح الإشكالات الي تصلح أن تكون مثالاً في مقامناء هو ما ذكر من 
شبهة حول استشهاد الأئمة عليهم السلام؛ حيث إنه على القول: بأن علمهم عليهم 
السلام حاضر وفعلي» يوهم بعضهم بأهم عليهم السلام ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة؛ 
وهو أمر منهي عنه بصريح القرآن الكري>”''؛ وهذه الشبهة ليس لما مجال على النظرية 
الأخرى - أي أن علمهم عليهم السلام متوقف على المشيئة - لاحتمال أن يكونوا لم 
يشاؤوا ذلك؛ فلم يعلموا بأجالهم» ولسنا في صدد الإجابة عن ذلك - أو توجيهه - في 


ودج سمل 


(1) وذلك ف قوله تعالى : أ وَأَنْفِقُوان سب آله ولا ُو بيك إِلَ البلْكد... © (البقرة: 118). 
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هذا المقام» وإنما نتركه إلى محله - في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى -؛ حيث إننا 
سوف نذكر الشبهات الواردة على علم الإمام عليه السلام. 

ويمكن جعل ما ذكره السيد النوئي قدس سره - في مقام توجيه ما ورد عن 
الإمام الرضا عليه السلام من أكله البيضة المراهن عليها ثم تقيؤه ذلك - أحد صغريات 
هذه الثمرة؛ حيث إنه قال: «... ويمكن أن يقال: إن الاعتراض على الرواية مبني على 
كون علم الأئمة عليهم السلام بالموضوعات حاضراً عندهم» من غير توقف على 
الإرادة» وقد دلت عليه جملة من الروايات» كما أن علمهم بالأحكام كذلكء؛ وأما بناء 
على أن علمهم بالموضوعات تابع لإرادقم واختيارهم» كما دلت عليه جملة أخرى من 
الروايات» فلا يتوجه الإشكال على الرواية؛ لإمكان صدور الفعل عنهم عليهم 
السلام جهلاً قبل الإرادة» ولكن الذي يسهل المخطب أن البحث في علم الإمام عليه 
السلام من المباحث الغامضة؛ والأولى رد علم ذلك إلى أهله...)0". 

١‏ - إن في إثبات الرأي الأول منزلة ومقاما أفضل من الرأي الثافي؛ حيث إنه 
يصبح كل فعل يقوم به المعصوم عليه السلام عن علم واطلاع به ومع ذلك يختاره؛ 
أما على القول بالإشاءة» فلا يقطع بكونه عالاً بما قام به» إلا إذا دل دليل على ذلكء 
فمسألة استشهادهم عليهم السلام تكون مختارة لهم عن دراية واطلاع بتفاصيلها على 
القول بالعلم المطلق والفعلي؛ وأما على الإشائية» فقد لا يشاؤون ذلك؛ وبالتالي فلا 
ماه 

وقد ذكر هذه الثمرة السيد الجلالي في بحنه حول علم الأئمة بالغيب؛ حيث 
قال:«... ويترتب على القول بالتفصيل كوقم عليهم السلام مختارين في اتتخاب الموت 


)201 المنوئى» أبو القاسم» مصباح المقاهة) 00 ص '0/87. 


الاتجاه الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلام 110111 أذ 
لأنفسهم» وقد دلت على ذلك الأحاديث والآثار المنقولة)”©. 

* - إن القائل بالرأي الأول - أي أن علمهم عليهم السلام مطلق - يمكنه 
الاستدلال على بعض المسائل الحادثة في زمن الغيبة بسكوت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» والمعصومين من الأئمة عليهم السلام؛ فكل مسألة من المسائل لم تكن لها جذور 
في زمنهم وكانت من الأهمية بمكان؛ بحيث لو كان المعصوم حاضراً في وقت حدوثها ل 
أمكن أن يسكت عليهاء بل يواجهها كما واجهوا عليهم السلام القياس في الدين وغيره 
من المسائل» فإذا لم يردع عنهاء ولم يشر إليها نستكشف أنها بمضاة من قبلهم» وبالتالي 
تكون حجة معتبرة» كما استدل السيد الإمام الخميني قدس سره على اعتبار وحجية 
العرف الحادث - أي العرف الذي لم يحدث في زمان ظهور المعصوم عليه السلام - 
بذلك» فقال قدس سره:(... وأما الأمر الثالي : 5 عدم ردعهم عن هذا الارتكاز 
كاشف عن رضاهم بذلك» فهو أيضاً واضح» ضرورة أن ارتكازية رجوع الجاهل في 
كل شيء إلى عالمه؛ معلومة لكل أحدء وأن الأئمة عليهم السلام قد علموا بأن علماء 
الشيعة في زمان الغيبة» وحرماهم عن الوصول إلى الإمام؛ لا متحيص لهم من الرجوع 
إلى كتب الأخبار والأصول والجوامع؛ كما أخبروا بذلك؛ ولا محالة يرجع عوام الشيعة 
إلى علمائهم بحسب الارتكاز والبناء العقلائي المعلوم لكل أحد. فلولا ارتضاؤهم 
بذلك لكان عليهم الردع» إذ لا فرق بين السيرة المتصلة بزمائهم وغيرهاء ما علموا 
وأخبروا بوقوع الناس فيهء فإهم أخبروا عن وقوع الغيبة الطويلة» وأن كفيل أيتام آل 
محمد (صلى الله عليه وعليهم) علماؤهم؛ وأنه سيأتي زمان هرج ومرجء يحتاج العلماء 
إلى كتب أصحاهم» فأمروا بضبط الأحاديث وثبتها في الكتب)”". 

.1/ الجلالي؛ محمد رضاء مجلة تراثناء ج /ا”؛ مقالة حول علم الأئمة بالغيب... ص‎ )١( 
الخميني؛ روح الله الاجتهاد والتقليد» ص؟27.‎ )١( 


قحل الفصل الثالث: النظرية الإشائية روادها وأدلتها من الكتاب والسنةَّ 


فقد فهم بعض الحققين أن هذا النكتة» قد استفيدت على أساس القول بأن 
علمهم عليهم السلام حاضر مطلق»: حيث ذكر في كلامه عن العرف: أن من قال: 
بأن علم الأئمة فعلي ومطلق استطاع أن يستدل على الكثير من المسائل العلمية 
إمضانيم الذلك '"ه أما الرآي الذي فتى أن علنهم عليهم' السام إشاتن متو فك 
على إرادم لمعرفة الأشياء» فلا يمكنه أن يستند إلى هذه النكتة؛ إذ لعلهم عليهم 
السلام لم يلتفتوا إلى هذه الأمورء ولم يعلموا يما؛ لعدم مشيئتهم العلم بماء وبالتالي 
لا يصح الاعتماد على سكوقم لإثبات حجية مثل هذه المسائل المتاخرة عن 
عصرهم. 

: - يمكن أن يقال: إنه يلزم من الرأي الأول - نظرية الإطلاقية - أن تكون 
مسؤوليتهم ودائرة تكليفهم عليهم السلام واسعة وشاملة لكل العصور المتأخرة عنهم؛ 
بحيث يجب عليهم - بما أذهم رساليون وحماة للشريعة - أن يشيروا إلى كل شيء له 
دخالة في دورهم» فكل شيء يحصل من وجوده - أو عدمه - ضرر في الدين» يتعين 
عليهم أن يعلموا الناس به كما هو ديدم في الإخبار عن بعض الأمور الي تحدث 
فيما يق بعدهم من الأزمنة مثلاء كقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «يأتٍ 
زمان على 2 أمراؤهم يكونون على الجور» وعلماؤهم على الطمع» وعبادهم على 
الرياء» وتجارهم على أكل الرباء ونساؤهم على زينة الدنياء وغلمافم في التزويج, 
فعند ذلك كساد أُمي ككساد الأسواق؛ وليس فيها مستام؛ أمواقم آيسون في قبورهم 
من خيرهم» ولا يعيشون الأخيار فيهم» فإن في ذلك الزمان اهرب خير من القيام)”', 
ا ا ا 0 ا 

مفصلاً. وأيضا: فيضء علي رضاء عرف عقلاء بحث منشور في مجلة برهان وعرفان ص .١45‏ 


هم النوري»؛ الميرزا حسين» مسعدك الوسائل» ا ص١‏ 7 7. 


الاتجاه الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلام الا 


أو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«يأتي على الناس زمان يحكون فيه حج الملولك نزهة؛ وحج الأغنياء تجارة وحج 
البنا عه و ارق 0 
أو ما ورد عن أب عبد الله عليه السلام أنه قال: 
«احكتب وبث علمك في إخواناك» فإن مت فأورث حكتباك بنيلكء فإنه يأتي 
على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بحكتيهى”. 
وغيرها من الروايات الكثيرة. 
أما على النظرية الأخرى - أي نظرية توقف علم الإمام عليه السلام على 
المشيئة - فلا يلزم ذلك؛ لاحتمال أنهم لم يعلمواء نتيجة عدم التفاقم إلى هذا الزمان؛ 
أو أنهم التفتوا إليه لكن لم يلتفتوا إلى تفاصيله وجزئياته. 
- لو قلنا: بأن علمهم عليهم السلام مطلق وحاضر عندهم»: فإنه يترتب 
على ذلك أن كلامهم وقوهم بعدم علمهم بصفة من الصفات عن شخص معين - أو 
طائفة معينة» أو عن جهة معينة كذلك - يساوق عدم وجوده إطلاقاء لا أن كلامهم 
يكون ناشئا عن عدم وجدان ذلك الشيء. 
فقول الإمام الحسين عليه السلام : 
«... فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيراًمن أصحابيء ولا أهل بيت أبر ولا أوصل 


مولن أهل 010007 


)21 الطوسى» محمد بن الحسن » كهذيب الأحكام, ج0, ص١3‏ 5. 
(5) الكليى» محمد بن يعقوب» الكافي» ج21 ص 57 60. 
فيه المفيد» محمد بن حمل الإرشاد» جك ص١1.‏ 


15 الفصل الثالث: النظرية الإشائية روادها وأدلتها من الكتاب والسنةَّ 


في حق أهل بيته وأصحابه (رضوان الله تعالى عليهم) يدل على أنهم أفضل من 
على الأرض إطلاقا - إما بمجموعهم أو بأفرادهم - على القول بالإطلاقية في علمهم 
عليهم السلام» بخلافه على الإشائية؛ لاحتمال أن يكون عليه السلام غير ناظر إلى 
هذه الجهة» لعدم إرادته العلم بذلك. 
تدنيب: في بعض الآراء الشاذة 

تقدم في كلامنا - في الفصول السابقة - أن عمدة الآراء المذكورة في مسألة علم 
الإمام عليه السلام هو عبارة عن قولين أساسيين» وهما: 

أولاً* النظرية القائلة »:بأن علم الأئمة غليهم السلاء خاضن ومظلق» وغبير 
معلق ولا متوقف على أي شيء؛ بل إن الله تعالى أكرمهم بهذا الشيء فعلاً. 

ثانياً: النظرية الت ترى أن الله تعالى أكرمهم وأعطاهم درجة من العلم لم يحصل 
عليها غير المعصوم عليه السلام» إلا أنها متوقفة على الإشاءة. 

وقد عرفنا أن مشهور العلماء على الرأي الأول»؛ كما أن هناك مجموعة أخرى 
من علمائنا اختاروا الرأي الثاني أيضاً. 

ولكن هذا لا يعني عدم وجود آراء أخرى - مخالفة لما هو سائد بين الإمامية - 
تبناها بعض من كبار علمائناء كانت هذه الآراء منهم مثارا للجدل والتأمل والاستغراب؛ 
فقد ذهب بعض من يعتد بكلامهم من علمائنا إلى عدم علمهم عليهم السلام بما كان 
وما يكون من الموضوعاتء وإن كانوا عالمين بالأحكام؛ أي أن الإمام في المسائل 
الخارجية ليس له علم باء أو أنه عليه السلام لا يعلم بالأشياء مطلقاء أي أنهم لا 
كلنوة يق زيقة اميكائيةه ]فا اددهم علم تداموه: :فنا دعن للم مو كلم :وها لست 
إلى الشيعة غير صحيح» فيمكن أن نقسم هذا الاتجاه إلى رأيين أساسيين» وهما: 


الاتجاه الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلام 7ب 000 ة ة ة ز ز ز ز ز 1 ز ز 1 1 


الرأي الأول: عدم علمهم بما كان وما يكون من الموضوعات دون الأحكام 
ويوجد فيه قولان: 


القول الأول: إن الإمام لا يعلم في الموضوعات مطلقاً 

يرى أصحاب هذا الرأي أن الإمام عليه السلام يحب أن يكون عالماً بالإحكام 
الشرعية؛ باعتبار أنه موظف لتبيين أحكام الله عز وجل» فلا يمكن أن يكون غير عالم 
كاء أما غير الأحكام؛ فإهم عليهم السلام غير عالمين يماء ويظهر هذا الرأي من : 

أولا : رأي السيد المرتضى 

ذكر الشريف المرتضى قدس سره في رسائله جواباً - على سؤال حاصله : «هل 
يحب علم الوصي ساعة وفاته أو قتله على التعيين؟ أم ذلك مطوي عنه؟» - يدل 
صراحة على أن الأئمة عليهم السلام غير عالمين با موضوعات؛ فقال رحمه الله: «قد بينا 
في مسألة أمليناها منفردة ما يجب أن يعلمه الإمام» وما يجب أن لا يعمله. وقلنا: إن 
الإمام لا يجب أن يعلم الغيوب»؛ وما كان وما يكون؛ لأن ذلك يؤدي إلى أنه مشارك 
للقديم تعالى في جميع معلوماته... وذلك محال. وبينا أن الذي يجب أن يعلمه علوم الدين 
والشريعة. فأما الغائبات؛ أو الكائنات الماضيات والمستقبلات» فإن علم بإعلام الله تعالى 
شيئا فجائز» وإلا فذلك غير واجب. وعلى هذا الأصل ليس من الواجب علم الإمام 
بوقت وفاته» أو قتله على التعيين. وقد روي أن أمير المؤمنين عليه السلام في أخبار كثيرة 
كان يعلم أنه مقتول» وأن ابن ملجم (لعنه الله) قائله. ولا يجوز أن يكون غالا بالوقت 
الذي يقتله فيه على التحديد والتعيين» لأنه لو علم ذلك لوجب أن يدفعه عن نفسه: 
ولا يلقي بيده إلى التهلكة؛ وأن هذا في علم الجملة غير واجب)”©. 


5 الفصل الثالث: النظرية الإشائية روادها وأدلتها من الكتاب والسنةٌ 


وهذه العبارة صريحة في التفريق بين العلم بأحكام الشريعة» وبين الحوادث 
والأنباء الخارجية - ماضيها ومستقبلها - حيث إنه يرى أنهم يعلمون في الأول دون 
الثاني» وعبارته الأخيرة صريحة بأن المعصوم عليه السلام لا يعلم وقت شهادته؛ لأنه لو 
علم ذلك لوجب عليه دفعه عن نفسهء وإلا لكان من الإلقاء باليد إلى التهلكة. 

وقد ذكن ف الانتصان كلاما لابن انيدب يستدل به على جواز حكم الحاكم 
بعلمه - ثم أجاب عن كلامه بقوله:«... وهذا غير معتمد؛ لأنا أولاً: لا نسلم له أن 
الله تعالى قد أطلع النبي (عليه وآله السلام) على مغيب المنافقين» وكل من كان يظهر 
الأعان روطن الكفر من أمنة: لعي تاكن 

ولوك [النتكا ااتركتكر ويقة ذ راق ف فاق التو التزلب. 14 

فهذا لا يدل على وقوع التعريف, وإنما يدل على القدرة عليه» ومعنى قوله: 
برق وتية رق يقن الترل سس أ «السطر ادكه أو غناك مين قير دن رولا 
فين . 0 

وكلامه هذا في غاية الغرابة؛ فإنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - 
فضلا عن الأئمة عليهم السلام - لم يلعمه الله على غيب الأشياءء وأن غاية ما 
يتوصل إليه من معرفة» فهو لا يتجاوز حدود التوهم أو الظن. 


ثانياً : رأي الجواهري 

وقد ذكر الجواهري النجفو قدس سره في جواهر الكلام - عند كلامه عن تقدير 
المعصوم عليه السلام لوزن الكر - عبارة يظهر منها أنه يتبنى عدم علمهم عليهم 
)١(‏ نحمد: 5306. 


هم المرتضى» علي بن الحسين» الانتصارء ص5 5غ5. 


الاتجاه الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلام از[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ زا 


السلام بالموضوعات مطلقا؛ حيث قال قدس سره:«... لكن قد يشكل بأنه لا داعي 
إلى هذا التقدير المختلف؛ بعد علمه بنقص الوزن عن المساحة دائماًء مع القدرة على 
ضابط بغير ذلك منطبق عليه. ويدفع أولاً: بأن دعوى علم النبي والأئمة عليهم السلام 
بذلك ممنوعة» ولا غضاضة؛ لأن علمهم عليهم السلام ليس كعلم الخالق عز وجل» 
ففد يكون قدروة بأذهانهم الشريفة وأجرى الله الحكم عليه...» 0©. 
القول الثاني: إن الإمام عليه السلام لا يعلم بالموضوعات التي لا ترتبط بالأحكام 

الكلية فقط 

هناك من ذكر تفصيلاً في مسألة علم الإمام عليه السلام بالموضوعات:؛ فقال: 
إن هناك تفصيلاً بين أن يكون الموضوع من المواضيع الي تترتب عليها أحكام شرعية؛ 
ككون هذا الرجل سيدا علوياًء فتحرم عليه الزكاة» ويجوز إعطاؤه من حق السادة؛ 
وبين غيرها من الموضوعات: ككون اسم هذا الرجل زيداً أم غيره» ففي الأول يجب أن 
يعلم بحا؛ وذلك لوحدة المناط فيهاء وأن في عدم العلم يما منقصة لحجة الله على العباد؛ 
وأما الثاني» فليس من الواجب أن يكون عالماً كها. 

قال اللاري قدس سره ف معارفه : «... التفصيل بين ما كان من تلك الموضوعات 
الجزئية لكليها حكم شرعي... فيلزم تعميم علمه لها... وبين ما لم يكن منها لكليه حكم 
شرعي »؛ فلا يلزم تعميم علمه له؛ لعدم رجوع الجهل به إلى الجهل بحكمه...)”". 

إلا أنه قدس سره ل يذكر من تبنى هذا القول» بل حي من علق على كتابه قادس 
سره لم يذكر ذلك أيضاء ولم أجد - على ما تتبعت في هذا الميدان - من صرح بذلك أيضاء 
فلعله قدس سره فَهِمّ هذا التفصيل من كلام الذين ذكروا في القول الاول أو بعضهم. 


. 85 ص‎ 2١ الجواهري» محمد حسن» جواهر الكلام؛ ج‎ )١( 
6 اللاري»؛ عبد الحسين» المعارف السلمانية, ص‎ 2١ 


حل الفصل الثالث: النظرية الإشائية روادها وأدلتها من الكتاب والسنمَّ 


الرأي الآخر: عده علمهم عليهم السلاه بالأأحكاح والملوضوعات معا 

ومؤية الآرافالك هد تادرقق ابوه أن الاننة غلوه انساةة الا بدليرة 
شيئاً - إطلاقاً - عن الطرق غير الطبيعية؛ بل إغهم عليهم السلام تعلموا ما عندهم من 
طرقه المتعارفة بين الناس» بالاكتساب عن طريق أآبائهم من الي صلى الله عليه وآله 
وسلم» فمن ارطع ما بعد ج اروك اعد صق بهلا انمد ادسمن: 
١‏ -الشيخ الصدوق رحمه الله 

ذكر الصدوق رحمه الله في عيون أخبار الرضا عليه السلام عبارة استفاد منها 
بعض الحدثين» أنه قدس سره ينكر علم الأئمة عليهم السلام؛ وهذه العبارة هي 
قوله:«... إنما علم الرضا عليه السلام ذلك بما وصل إليه عن آبائه عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم»؛ وذلك أن جبرئيل عليه السلام قد كان نزل عليه بأخبار 
الخلفاء وأولادهم من بن أمية وولد العباس» وبالحوادث الى تكون فى أيامهم؛ وما 
يجري على أيديهم؛ ولا قوة إلا 07" 

فتك اقهة عط عتقى غباز الآنوان الاتجلسي قدمن :سير من كلام الطندوق هذا 
أنه إنكار لعلم الإمام عليه السلام بالأمور ال تقع عليه؛ فقال:«... والعجب من 
الفتذوق قدن سرده حبك ادرب قلفة غله التتلام نا قن يون الأمينات قال 
بعد هذا الحديث : إنما علم الرضا عليه السلام ذلك ما وصل إليه عن أبائه» عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وذلك أن جبرئيل عليه السلام قد كان نزل عليه بأخبار 
الخلفاء وأولادهم من بى أمية وولد العباسء وبالحوادث الى تكون في أيامهم» وما 
يحري على أيديهم» ولا قوة إلا بالله)”". 
)١(‏ الصدوقء محمد بن علي؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام» ج١2‏ ص47 5. 


.7 هامش رقم‎ 7١ المجلسيء محمد باقر بحار الأنوار» ج59؛ ص‎ )١( 


الاتجاه الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلار ا 


إلا أن الذي يتأمل في كلامه قدس سرهء يرى أنها غير ناظرة إلى ما استفيد منهاء 
بل إنه في مقام بيان أن أحد الطرق الموصلة لعلومهم عليهم السلام هي التعلم 
والتوارث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهذا لا يعني أفهم عليهم السلام غبر 
عالمين» بل إهُا دالة على أن علم النبي الواسع والإلمي قد وصل إليهم. 
؟ -الشيخ المفيد قدس سره 

بما أن الشيخ مغنية رحمه الله استدل بكلام الشيخ المفيد» وفهم منه أنه ينفي علم 
الإمام - وينفي نزول الوحي عليه - وجب علينا نقل نفس عبارته؛ لكي نرى مدى 
دلالتها على ما ذكره؛ لنرى أن رأي المفيد قدس سره في هذه المسألة في أي جهة 
يكون: 

قال قدس سره في المسائل العكبرية - في مقام الجواب عن سؤال حول علم 
الأئمة عليهم السلام -: «قوله: إن الإمام يعلم ما يكون بإجماعنا. أن الأمر على 
خلاف ما قال. وما أجمعت الشيعة قط على هذا القول» وإنما إجماعهم ثابت على أن 
الإمام يعلم الحكم في كل مايكونء دون أن يكون عالما بأعيان مايحدث 
0000| 

وهذا الكلام وإن كان يدل - صراحة - على أن علمهم عليهم السلام غبر 
مجمع عليه»؛ لكن هذا لا يعني أنه لا يقول بعلمهم بال موضوعات؛ فكلامه قدس سره إما 
في صدد الرد على دعوى الإجماع فقطء أو نفي كون علمهم بالغيب بلا واسطة - كما 
ذكر بعض المحققين ذلك» وسوف أن كلامه بعد قليل إن شاء الله تعالى -. 


ونما يؤكد هذا الشىء» ما ذكره في أوائل المقالات» حيث قال:«القول في علم 


)21 المفيد» محمد بن حمدك المسائل العكبرية» ص 6أا. 


ل الفصل الثالث: النظرية الإشائية روادها وأدلتها من الكتاب والسنةَّ 


الأئمة عليهم السلام بالضمائر والكائنات وإطلاق القول عليهم بعلم الغيب وكون 
ذلك لهم في الصفات. 

وأقول: إن الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد كانوا يعرفون 
ضمائر بعض العبادء ويعرفون ما يكون قبل كونه؛ وليس ذلك بواجب في صفاهم» 
ولا شرطا في إمامتهم؛ وإنما أكرمهم الله تعالى بهء وأعلمهم إياه؛ للطف ف طاعتهم» 
والتمسك بإمامتهم؛ وليس ذلك بواجب عقلاء ولكنه وجب لهم من جهة السماع. فأما 
إطللاق القول عليهم : بأفس يعلمون العيب:«فهق تكن بين الفشاذة لأن الوضف بذلك 
إنما يستحقه من علم الأشياء بنفسه؛ لا بعلم مستفادء وهذا لا يكون إلا الله عز وجل؛ 
وعلى قولي هذا جماعة أهل الإمامة» إلا من شذ عنهم من المفوضة» ومن انتمى إليهم 
ف الغاذة 07. 

وهذه العبارة لم يظهر منها أنه يتبنى عدم علمهم عليهم السلام بالغيب» بل هي 
ظاهرة في كونه من القائلين بعلمهم عليهم السلام بذلك - كما ذكرنا ذلك في الفصل 
الثاني - وإنما أراد من كلامه» أن نسبة ذلك إليهم من دون واسطة تعلم» أو إلام وغيره 
باطلة» ولا تقول بما الشيعة. 

وقد ذهب إلى ما استفدناه - من توجيه لعبارته قدس سره - بعض المحققين 
لمسألة علم الإمام عليه السلام بالغيب» وذكر أن المفيد من القائلين بذلك. 

قال السيد جلالي: «... وقد نقلنا فيما سبق (ص 97) رأي الشيخ المفيد في علم 
الأئمة بالغيب» مصرحاً بثبوت ذلك لهم مستفاداء من دون كونه صفة ذاتية ل همء ولا 


وجوب عقلي له»ء بل إنما هو كرامة من اللّه للهم» وأن السمع قد ورد به. وقد نسب هذا 


.57 المفيدء محمد بن محمدء أوائل المقالات» ص‎ )١( 


الاتجاه الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلام اما ١‏ 


القول إلى (جماعة أهل الإمامة)» ولم يستثن إلا شواذا من الغلاة... فما نسب إليه رحمه 
الله من أن الحسين عليه السلام لم يكن يعلم بمقتله» وأنه إنما توجه إلى الكوفة بغرض 
الايقيلاه على اللللك: وآئه الو كان احا بأنه يقد 0اتذهتي؟ الآشه إلقناءاق التيلكة 111 
كلها نسب باطلة إلى الشيخ المفيد رحمه الله لم تدل على ذلك عبارته المذكورة هنا التي 
انبغة إليها الناسيون :ردروا وقطعوا أووضاها» لتووى ما يدون امب . 

وقال في موضع آخر من مقالته :«... وقد أثبت الشيخ المفيد الروايات المنقولة 
بالسمع» والدالة على علم الآئمة عليهم السلام بالمغيبات - وال هي دلائل على 
إمامتهم واستحقاقهم للتقديم - في كتاب (الإرشاد) فى أحوال كل إمام» فليراجع. فنسبة 
القول: بأن الأئمة يعلمون الغيبء؛ بالإطلاق إلى الشيعة» ومن دون تفسير وتوضيح : 
بأنه بتعليم الرسول الآخذ له من الوحيء أو بالإلهام» والإيحاء. والقذف في القلب؛ 
والنظر بنور الله - كما جاء في الخبر عن المؤمن : أنه ينظر بنوره تعالى - فهي نسبة ظالمة 
باطلة» يقصد بها تشويه سمعة هذه الطائفة المؤمنة» الي أجمعت على اختصاص علم 
الغيب بالله تعالى» تبعاً لدلالة الآيات الكريمة» والتزمت بما دلت عليه الآيات الأخرى؛ 
من إيصال ذلك العلم إلى الرسول؛ وما دلت عليه الآثار والأخبار من وصول ذلك 
العلم إلى الأئمة: فلم يكن في تلك النسبة الظالمة إلا التقول على الشيعة؛ مضافاً إلى 
كشفها عن الجهل بأفكار الطائفة وعقائدها ومبادئهاء فكيف يحق لمثل هذا المغرض 
المتقول أن يتدخل في إعادة قراءة التراث الشيعي؟1) ”©. 

وقد حاول أن يوجه مراد الشيخ المميد من العبارة الت ذكرت في المسائل العكبرية 
بقوله : «... والمستفاد من مجموع السؤال والجواب : أن الظاهر من السؤال؛ هو ما أكد 


.١7 الجلالي» محمد رضاء مجلة تراثناء ج 7”, مقالة حول علم الأئمة بالغيب... ص‎ )١( 
.07 المصدر السابق» ص‎ )5( 


هن الفصل الثالث: النظرية الإشائية روادها وأدلتها من الكتاب والسنةَّ 


المفيد على نفيه» وهو دعوى (علم الأئمة للغيب بلا واسطة). وهذا أمرلم تقل به 
الشيعة» فضلاً عن أن تجمع عليه» لما قد ذكرنا في صدر هذه المقالة» من أن (علم 
الغيب يهذه الصورة) خاص بالله تعالى» ومستحيل أن يكون لغيره من الممكنات. 
والممكن علمه من الغيب بالنسبة إلى النبي والأئمة عليهم السلام هو الغيب بواسطة 
الوحي والإلحام من الله تعالى» وهذالم ينفه المفيد. والمجمع عليه - من هذا - بين 
الشيعة: أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جميع الأحكام الشرعية بلا استثناء» لارتباط 
ذلك بمقامهم فى الخلافة غن الرسول ضلى الله عليه.وآله وسلة» كما أتبك ذنك في 
علم الكلام. وأما غبر الأحكام» فالظاهر من المفيد أنه وضع ذلك ف دائرة الإمكان؛ 
ووقفه على ورود الخبر والأثر به؛ فما قامت عليه الآثار قبل والتزم بهء وليس أصله 
مستحيلاً عقلاً. ولا ممتنعاً من جهة آية» أو سئة» أو عقل. وهكذا قال في موضع (علم 
الأئمة بمقاتلهم وما جرى عليهم): فالتزم بعلم أمير المؤمنين عليه السلام بالمقدار الذي 
جاءت به الأخبار» فما كان منها واردا بالتفصيل التزم بعلمه له بالتفصيل...) ©. 


“ - الشيخ محمد جواد مغنيه 

يظهر من كلام الشيخ مغنية - في كتابه الشيعة في الميزان - أنه يذهب إلى أن 
الأئمة غليوم الشلاع الواتعاموة يق عنما إكانا عن الأطلاى نايل كل ا حمل 
لهم وبان منهم إنما هو عن طريق الكسب والتعلم من خلال الطرق الطبيعية» فقال رمه 
الله8:.- وهذا يتين الجهل» أو الدس! فى قول من قال بآن الشيعة يزعمون أن عنم 
الأئمة إلهامي» وليس بكسبي» وترقى بعضهم» فنسب إلى الشيعة القول بتزول الوحي 
على الأئمة. ويرد هذا الزعم - بالإضافة إلى ما نقلناه من أحاديث الأئمة الأطهار - ما 


.55 المصدر السابق» ص‎ )١( 


الاتجاه الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلام 000 


قاله الشيخ المفيد في كتاب (أوائل المقالات): قام الاتفاق على أن من يزعم أن أحدا 
بعد وا سحي النده فقن خط بور 

إلا أنه يمكن أن يكون كلامه قدس سره في مقام نفي العلم بالموضوعات فقط؛ 
وذلك لأن إجماع العلماء منعقد على علمهم بالأحكام مطلقاًء كما نقل ذلك عن المفيد 
حيث قال:«... وإنما إجماعهم ثابت على أن الإمام يعلم الحكم في كل ما يكون» '", 
وقد أثبت ذلك بعض ال حققين الذين بحثوا حول هذه المسألة من كلمات الأعلام؛ حيث 
قال:«... وقد عرفنا فيما نقله المفيد إجماع الطائفة على أن الإمام يعلم الأحكام كلهاء 
ولا يعتمد فيها على مجرد (الظن)... وكذلك ما حصل من حصر الطوسي أقوال 
الطائفة في مسألة علم الأئمة بالغيب بين قولين فقطء ولم يختلفا في أصل علم الأئمة 
بالغيب» وإنما اختلفا في معرفة (وقت القتل) بين التفصيل والإجمال» واتفقا على العلم 
بغير ذلك بالتفصيلء فإنه يقدتضي أن يكون الإمام عالماً بالأحكام. كما عرفت أن 
الطوسي نسب القول بالعلم الإجمالي بوقت القتل إلى خصوص المرتضى» ما يقتتضي 
عدم مخالفته للطائفة في التزام العلم في غير هذاء ومنه الأحكام...2 ”", إلى غير ذلك 
من النصوص الدالة على ما ذكرناء ناهيك الأدلة العقلية الدالة على امتناع أن يكون 
الإمام عليه السلام غير عالم بالأحكام» كما أثبت في محله ”»؛ نما يدل على أن هذا 
العلّم غير ناظر إلى الاحكام؛ خصوصاً وأنه استشهد بكلام المفيد رحمه الله فلا بد أن 
يكون ملتفتاً إلى ما ذكره من إجماع على المسألة. 
)١(‏ مغنية» محمد جوادء الشيعة في الميزان» ص 50. 
(5) المفيدء محمد بن محمدء المسائل العكبرية» ص19. 
(5) الجلالي؛ محمد رضاء مجلة تراثناء ج /اا؛ مقالة حول علم الأئمة بالغيب... ص 57. 
(4) أنظر: المظفرء محمد حسينء علم الإمام. ص١5.‏ 


امم حم حت ماح 


التوفيق بين أدلة العلم الطلق 
والإشاني والإإجابة عن الشبهات 


ويقع البحث في مقامين: 


2# المقام الأول: التوفيق بين أدلة العلمالطلق والإشاني 


* المقام الثاني: في الإجابة عن الشبهات 
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المقام الأول 
التوفيق بين أدلة العلمالمطلق والإشانى 

إن الملاحظ من مجموع ما تقدم - في الفصل الثاني والثالث - أن هناك نظريتين 
أساسيتين في علم الإمام عليه السلام؛ تبنى كلاً منهما جمع من العلماء؛ نتيجة للأدلة 
التي دلت على ذلك» وفك عزنا أيظا أن كلذ .مق التطر ريق قن اكد للها بادلة اق 
وهي عبارة عن الآيات القرآنية والروايات المتواترة للنظرية الأولى؛ وبعض الروايات 
المعتبرة للنظرية الثانية - صاحة لاثباها. 

وعلى هذا الأساس؛ فلا بد لنا من التوفيق والجمع بين هذه الادلة» بحيث يرتفع 
بذلك التنافي والتعارض الظاهر بين الأدلة» وما يمكن أن يقال في هذا المقام عدة 
محاولات أهمها : 
المحاولة الأولى 

أن يكون مراد الإمام عليه السلام من كلامه حول العلم المطلق» أن علمهم في 
مرحلة الثبوت والواقع هو مطلقء بمعى أنه حاضر عندهم غير متوقف على أمرء فهو 
فعلي في الحقيقة» وأما الروايات التي ذكرت أن علمهم عليهم السلام متوقف ومقيد 
بالمشيئة» فإنما كانت ناظرة إلى عالم الإثبات والإبراز للناس في الخارج» بحيث يظهر 


لاا 


ك1 ..................................................-لل. الفصل الرابع: التوفيق بين أدلة العلم المطلق والإشائي والإجابة عن الشبهات 


للناس أن علمهم عليهم السلام متوقف على المشيئة”©. 
وبعبارة أخرى: إن علمهم ف حقيقة وواقع الأمر فعلي وموجود عندهم عليهم 
السلام» وأما مرحلة الإظهار للناس يكون يذه الطريقة : بأن يومئ للناس الحاضرين 
بأنه عليه السلام يحتاج إلى التفات وتوجه لما يريد العلم به فيعلم؛ وإنما يشعر الناس 
بذلك لوجود مصلحة ف عدم اطلاع عموم الناس على حقيقة علمهم عليهم السلام؛ 
لأن الناس ليسوا سواء في مستوياتهم» بل هناك من إذا سمع كلام الإمام حول علمهم 
الحنضوري لخمعلهم اد ومتهم من 'يستكتره هليم علليهم التسلاة؛ يشكك فق 
كلامهم؛ أو يرده عليهم» فليس الجميع يتحمل ما يقوله الإمام عليه السلام» ولذا جاء 
في بعض الروايات؛ عن أب عبد الله عليه السلام - عندما كان يتكلم عن إحاطة 
علمهم بكل شيء فقال عليه السلام : 
«إني لأعلمما في السماوات وما في الأرضء وأعلمما فيالجنة. وأعلمما في النان وأعلم 
ما كان وما يكو.. قال: ثرمحكث هنيئة: فرأى أن ذلك كبرعلى 
و سبيلتيات نال تعلياك: اشرب كاي اله ا 
أو ما جاء في الكافي - أيضاً - عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن القاسم بن 
محمد عن الزيات: عن عبد الله بن أبان الزيات؛: وكان مكيناً عند الرضا عليه السلام 
قال: «قلت للرضا عليه السلام: ادع الله لي ولأهل بيق. فقال: 


أولست أفعل؟ واللهه إن أعمالحكملتعرض على في كل يوم وليلة. 
)١(‏ إن هذه المحاولة غير مذكورة في كتب الأعلام» فلم نجد من سجلها حول هذا الموضوع أو غيره؛ وإنما 


استفدناها من خلال النظر في الروايات المرتبطة بالمقام. 


.51١ص‎ ء١ج الكليني» محمد بن يعقوب, الكافي»‎ )١( 


المقام الأول: التوفيق بين أدلة العلم المطلق والإشاني 00 0 


قال: فاستعظمت ذلك» فقال ع 
أما تقرأ كتاب الله عز وجل: 


رع ص ل 0200 و 4 
© وَل أعَمَلُوأ ا وال 9 


هو- والله - على بن أبي طالب عليه السلام »”"". 
ولذا قال عليه السلام : 
«إن الإمام إذا شاء أن يعل م أعلى»””. 
المحاولة الثانية 
أن نقول: إن الإمام عليه السلام كان في مقام التقية عندما تكلم حول العلم 
الإشائي؛ وذلك لأن الأئمة عليهم السلام كان لهم أعداء يتربصون بمم الفرص» 
ويحاولون أن يجدوا عليهم ما يجعل لهم منفذاء من خلاله تتاح الفرصة للفتك بكم 
من دون أن يتألب عليهم الجو العام؛ فلو سمعوا بأنهم عليهم السلام يدعون 
لأنفسهم هذا النحو من العلم لاتخذوه ذريعة لقتلهم - أو سجنهم - بحجة أن هذا 
العلم من مختصات الله عز وجل» وأن من يدعي هكذا علم» فإنما يدعي الربوبية؛ 
فيأخذوهم عليهم السلام بذريعة أنهم يدعون الإلوهية» أو النبوة» وغير ذلك من 
الذرائع» ومن دون أن يكون للمسلمين - الذين لم يعرفوا حقيقة الأئمة عليهم 
السلام - حق للاعتراض على هؤلاء الحكام؛ بعد سماعهم هذه الادعاءات من 


)21 المصدر السابق» ص .5١١‏ 


هم المصدر نفسهع ص08 .١‏ 
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وقريب من هذه الحاولة ما ذكره بعض الحققين بقوله:«... مسألة علم الغيب 
والإنباء عن المغيبات مسألة لا تتحملها العقول العامة» وإنما هى مسألة من مسائل 
خافن لناب كد نشو يان للد بوهى كلا وى السب شار +خصيوها وان البواعف 
الموضوعية للالتزام بذلك كانت متوفرة بشكل كبير ودائم» وهذه البواعث ليست 
بالضرورة تتخذ صفة سياسية:» بل لربما تتخذ صفة اتقاء جهل بعض العوام من الذين 
لا تحمل إفهامهم قدرة النظر إلى هذه الأمورء بالطريقة الى ينبغي النظر فيها إليهاء 
عليه السلام؛ أو تتخذ صفة طائفية؛ فيرتد الأمر بصورة سلبية عليهم وعلى عقيدهم 
(صلوات الله تعالى عليهم)...) 0 


دفع وهم 

أما التوهم فهو: إنه لو كانت العلة والسبب في إخفاء هذا الأمر هو ما ذكر في 
هذه امحاولة» لما جاز لهم عليهم السلام - بما أنهم في مقام التقية - أن يدعوا العلم 
الإشائي أيضاً؛ حيث إن هذا التحو من العلم منزلة عالية» يشكل سماعها خطورة 
عليهم أيضاء إذ لو سمع الحكام كلامهم هذا لأمكنهم أن يأخذوهم بنفس الذريعة الي 
ذكرت ف الكلام المتقدم» فيفترض أن يقولوا كلاماً لا يشكل عليهم خطورة: لا أنهم 
يتنزلوا عن مرتبة إلى مرتبة أخرى لا تقل عنها خطورة. 

وأما الدفع 

إلا أنه يندفع هذا التوهم» فيما لو عرفنا حقيقة العلم الإشائي؛ إذ إن هذا النحو 
من العلم لا يتوهم أحد من الناس أنه من مختصات الله تعالى» بل هو وإن كان درجة 


)١(‏ الصغيرء جلال الدين» الولاية التكوينية الحق الطبيعي للمعصوم؛ ص559. 


المقام الزول: التوفيق بين أدلة العلم المطلق والإشائي ك0 


ومرتبة أعلى ما حصل عليه سائر الناسء إلا أنه يحتاج في حصوله إلى مفيض على 
الإمام عليه السلام؛ والمفيض هو الله عز وجل» وعلى هذا الأساس ترتفع الخطورة 
امحتملة من هذا الكلام. 

تعن دقان مق اتلتطوررة اق يد الكالام فوبخينة اخرف »رهن أذ فوا 
عليهم السلام بأهم بد عون النبوة» أو غير ذلك من الافتراءات الأخرى, وهذه التهم 
نمكنة حى في مرتبة العلم الإشائي. 

لكن هذه الخطورة غير متصورة في شأن الأئمة الأطهار» حيث إنه لم يذكر في 
كلامهم ما يوهم ادعاءهم لمقام من المقامات المذكورة؛ على أن العلم أعطي لغير 
الأنبياء والرسل» كما حصل لآصف بن برخيا 7). 


المحاولة الثالثة 


أنه من المحتمل أن يكون كلامهم عليهم السلام في الروايات التي دلت على 
علمهم المطلق» ناظرة إلى بعض الأشياء التى حصلوا عليهاء بمعنى أن هذه الروايات 
خاصة ببعض المعلومات الى علموها عليهم السلام» فهي حاضرة عندهم, وأما 
روايات النظرية الإشائية» فهي ناظرة إلى بعض الأشياء الت لم يحصلوا عليهاء ولم تصل 
إليهم بعد فهم يحتاجون في حصوطم عليها إلى توجه منهم عليهم السلام» وهذا هو 
معبئى الإشاءة الى جاءت في روايات النظرية الثانية. 

وعليه؛ فلا يبقى تناني وتعارض بين الروايات الواردة في المقام؛ بل تكون كل 
طائقة امنيا كار 6ة ]لل امبر لسو ساني ١‏ سوق :اللاائقة إل شري ول سمي نا 
ايا 


.١؟58ص أنظر: القمي» علي بن إبراهيم» تفسير القمي» ج27‎ )١( 
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مناقشة المحاولة التالثةه 

إن المحاولة الثالشة غير مجدية لحل المشكلة المذكورة؛ وذلك لأن الروايات فى 
الرأي الأول دلت بأطلاقها - بل بصريح بعضها - على أن كل ما هو نمكن حضوره 
عند الآئمة عليهم السلام من الأشياءء» إنما هو حاضر عندهم وفعلي» لعا ره 
توجيه في هذه المحاولة إنما يكون طرحاً لمذه الروايات الكثيرة» وطرح هكذا روايات 
صريحة مدعومة بالأدلة القرآنية والروائية الأخرى - من دون مسوغ لذلك - غير 
ممكن إطلاقاً. 
المحاولة الرابعة 

إن الروايات التي أثبتت ثبتت أن علمهم عليهم السلام حاضر ومطلق - بالمعى المتقدم 
مفاظرة إل العلوء' الظلية» أف مون الأسياءئلا أعيافا: ناما مااوررة مق اخبان تين أن 
علمهم عليهم السلام متوقف على المشيئة» فهي ناظرة إلى معرفتهم بأعيان الأشياءء 
فالإمام يعلم بما في البلاد الأخرى مثلاء إلا أن علمه هذا مجرد صورة من ذلك المعلوم: 
وأما إذا أراد أن يعرفه أكثر» فيحضر في البلد نفسه بولايته التكوينية» والمرتبة الثانية 
أكمل وأ وضع كن الرقبة الأو م .دون سك: 
مناقشة المحاولة الرابعة 

إن هذه النحاولة إنما تصح وتكون تامة فيما لو كان علمهم عليهم السلام 
حصولياًء بمعنى حصول صورة الشيء عند العالم» كما عرفه العلماء في محله؛ أما لو 
قلنا: إن علمهم عليهم السلام حضوري فقط - كما أثبتنا أنه كذلك في محل النزاع - 
فلا يتم كلامنا في المقام؛ لعدم إمكان تصور تحقق علم كهذا عندهم» بل كله من قبيل 
حضور نفس الأشياء عندهم: إلا ما خرج بالدليل تخصصاً. 


المقام الذول: التوفيق بين أدلة العلم المطلق والإشائي 0001111 0 
وعليه؛ فإن ما ذكر في هذا المقام غير صحيح» ولا ينفع لمعالجة المشكلة أساساً. 
وقد ذكر كلا هذين الوجهين - الثالث والرابع - المولى حمد صالّ المازندراني 

قدس سره في مقام رفع التنافي بين بعض أخبار هذا الباب» فقال رحمه الله : «فإن قلت: 

قد ثبت أن كل شيء في القرآن» وأنهم عالمون بجميع ما فيه» وأيضا قد ثبت بالرواية 

المتكاثرة أهم يعلمون جميع العلوم» فما معنى هذا الكلام وما وجه الجمع؟ 
قلت : أولاً: الوجه فيه ما رواه سماعة» عن أب عبد الله عليه السلام؛ قال: 

«إن لله علمين: علم أظهر عليه ملانحكته وأنبياءه ورسله. فما أظهرعليه 
ملانحكته ورسله وأنبياء فقد علمناه وعلما أستأثربه فإذا بدا لله فيشيء منه أعلمنا 
ذلك, وعرض على الأنمة الذين كانوا من قبلنا». 
ويؤيده أيضاً ما روي عن أي جعفر عليه السلام» قال: 
«يبسط لنا العلمفنعلم ويقبض عنا فلا نعلم». 
الحديث» وما رواه أبو الربيع الشامي» عن أب عبد الله عليه السلام» قال: 
«الإمام إن شاء أن يعل معلم». 
وملخصه: أن علمهم يبعض الأشياء فعلي+ وببعظها بالقوة القربية: بمعى أنه 
يكفي في حصوله توجه نفوسهم القدسية» وهم يسمون هذا جهلاً لعدم حصوله 
بالفعل» ويهذا يجمع بين الروايات الي دل بعضها على علمهم بجميع الأشياء» وبعضها 
على عدمه؛ وما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإنه يحصل لهم في اليوم والليلة عند توجه 

نفوسهم القادسة إلى عالم الأمر علوم كثيرة لم تكن حاصلة بالفعل. 
وثانياً : أن علومهم بالأشياء الي توجد علوم إجمالية ظلية» وعند ظهورها 

عليهم في الأعيان كل يوم وليلة علوم شهودية حضورية» ولا شبهة في أن الثاني مغاير 
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للأول؛ وأكمل منهء والله أعلم» 7©. 
المحاولة الخامسة 

إن الروايات التي دلت على أن علمهم إشائي لا تصلح لمعارضة ما دل على أن 
علمهم حاضر مطلق ؛ وذلك لأن هذه الروايات معظمها ضعيفة السند» بل لم يصح 
طني لذ رؤايقة زا نع فم يوفع قيال للك تق | نبور ابنانك النشارة ارت بالاضتاقة 
إلى الأدلة القرآنية - بلغت بكثرقًا حد التواتر» بل الكثير منها صحيحة السند» فلا يبقى 
أي تردد في تقديمها على أدلة الإشائية 0 


المحاولة السادسة 


أن نقول: إن علم الأئمة عليهم السلام بالأشياء كان على نحو الإجمال 
والكليات» وأما علمهم بالأشياء الجزئية والتفصيلية للشيء» فهي متوقفة على مشيئتهم 
وإرادتهم ذلك» وقد أشار بعض المعاصرين إلى هذا التوجيه - صراحة -؛ حيث قال - 
بعد تطرقه للإخبار عن المغيبات في هج البلاغة -:(2... وُذا التفسير وحدهء نستطيع 
أن نلائم بين علم الإمام الواسع بالمغيبات» الذي يسنده إلى الرسول» وبين الظرف 
الزماني الضيق نسبياء الذي جمع بينه وبين الرسول؛ وليس هذا التفسير اعتباطياء فلدينا 
عليه شاهد مقبول. وهذا الشاهد الذي نعني» هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
خلا بالإمام» فأدخله في ثوبه» وناجاه في اللحظات القليلة الأخيرة الي قبض بعدهاء 
فلما فرغ من نجواه خرج الإمام من عندهء فسأله الناس عما أفضى به إليه؛ فقال: 
علمني ألف بابء ينفتح لي من كل باب ألف باب. فمهما كانت اللحظات ال خلا يما 


)2 المازندراني» محمد صالح» شرح أصول الكافي» م ص7 77. 
(9) أنظلىة اللاري» عبد الحسين» المعارف السلمانية» ص7١١.‏ 


المقام الزول: التوفيق بين أدلة العلم المطلق والإشائي ب ب ب بابب 


النبي مع الإمام كثيرة» لا نستطيع أن نتصور كيف أفضى إليه فيها بألف باب من العلم 
على نحو التفصيل؛ لأنها مهما طال مداهاء لا تتسع للإفضاء ببعض هذا العدد الكبير 
فلا بد من القول: بأنه أفضى إليه يذه الألف باب على نمو الاجمال؛ وذلك بإعطاء 
الظوابط الكبرى اللوتفمل كدر من الأبواب. ولعل قوله : (ينفتح إي من كل باب ألف 
باب) أبلغ دلالة على ما نقول من أنه علمه على نحو الإجمال لاعلى نحو التفصيل؛ 
وأنه اتكل في معرفة الجزئيات والتفاصيل إلى ما بت يتمتع به الإمام من مواهب تسعفه في 
معرفة ما غاب» وقّديه إلى شريعة الصواب» ” 

وعلى هذا الأساس؛ فتكون الروايات الواردة في الفصل الثاني - والمثبتة لعلمهم 
عليهم السلام المطلق - ناظرة إلى أن علمهم بالكليات والخطوط العريضة للأشياءء: 
فهي حاضرة عندهم غير متوقفة على شيء إطلاقاء ونا الوواخاك التواردة 3 لضان 
الثالث - واليٍ تقول : إن علمهم ليس حاضراء بل هو متوقف على إرادقهم العلم به 
- فهي ناظرة إلى علمهم بالأمور الجحزئية للوقائع والحوادث والأشياءء؛ المعلومة لديهم 
على نحو الإجمال. 


(1) تبن الدين» محمد مهديء دراسات في فج البلاغة» ص ١77‏ . 


المقام الثاني 


ذكرنا فيما سبق - عند الكلام حول الثمرات المترتبة على القولين - أن هناك 
مجموعة من الثمرات المترتبة على الخلاف في المسألتين» وقلنا: إن إحدى الثمرات الي 
تترتب على ذلكء أن على القول: بأن علم الأئمة عليهم السلام إشائي تندفع كثير من 
الشبهات الواردة على علم الإمام عليه السلام» بينما ترد على النظرية الأولى؛ فتبقى 
بحاجة إلى إجابة» وفي هذا المقام سوف نذكر الشبهات الت أوردت - أو مايمكن أن 
يورد - ثم نذكر الإجابة عنهاء ومن بين الشبهات المذكورة على علم الإمام عليه 
السلام هي : 


المشبهة الأولى: لو كان علم الأئتمة عليهم السلاه مطلقا للزه منم إلقاوّهم 
أنفسهم في التهلكة 
من أهم الإشكالات والشبهات ال تواجه النظرية الإطلاقية - من بين النظريات 
- في علم الأئمة عليهم السلام؛ هي أن هذا الرأي يستلزم لازماً فاسداً بالاتفاق» فلا 
بد من رفع اليد عن القول: بأن علمهم عليهم السلام مطلق وحاضرء وحاصل هذه 
الشبهة هو: 


ذل 
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لا خلاف في أن أكثر الأئمة عليهم السلام خرجوا من الدنيا قتلاً بالسيف أو 
السم» كما هو الحال في أمير المؤمنين» والإمام الحسن بن عليء وأخيه الحسين عليهم 
السلام» بل هناك رأي اختاره مشهور علماء الإمامية: وهو أن جميع الأئمة عليهم 
السلام قد قتلوا من قبل أعدائهم ولاعت الح طليلم مينة طليعزة: وقد وردت روايات 
ككيرة تقول دوز هافن فقون شييك "أ أو دما من الامشول اوومصستون”'1ها سه على 
أن جميع الأئمة عليهم السلام قد أزهقت أنفسهم على أيدي الظلمة. 

وقد ذكر العلامة الطباطبائي هذه الشبهة بقوله :«... تظافرت الأخبار من طرق 
أنمة أهل البيكء أن الله سبحانه علم التي ,ضلى الله عليه وآله وسلم والأئمة لبهم 
السلام علم كل شيء»؛ وفسر ذلك في بعضها أن علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
من طريق الوحي» وأن علم الأئمة عليهم السلام ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

يقد متدن الظيدا نيه انل نوع اانه أن لت #الاطييات كيه انول كالبو 
غلم بواق الأميم كما صمي الى ضل نعلي وان وتام مره اخدها اصييه 
وأصيب علي عليه السلام في مسجد الكوفة» حين فتك به المرادي لعنه الله واف 
شين غليه الشلام فقتل كربلا وا ضيه سان الأقنةبالسة: فلو كانوا يعلموية ها 
سيجري عليهم؛ كان ذلك من إلقاء النفس ف التهلكة» وهو محرم...) 27. 

وكيف كانء فيكفينا أن نتتمسك بما جرى على الإمام الحسين عليه السلام: 
)١(‏ الصدوقء محمد بن علي» من لا يحضره الفقيه,» ج7, ص 3850. والأمالي» ص١7١»؛‏ وعيون أخبار 

الرضاء ج١2‏ ص187. وأيضا: النيسابوري؛ الفتال» روضة الواعظين» ص7717. 


.١57 الخزاز القمى» على بن محمد» كفاية الأثرء‎ )١( 
.١157؟ الطباطبائي؛ محمد حسينء الميزان في تفسير القرآنء ج8١؛: ص‎ )9( 


المقام الثاني: في الإجابةة على الشبهات 1 


حيث إن القائل بكون علمهم عليهم السلام مطلقاً وحاضرأء يعتقد بأن ذلك سار في 
جميع الأئمة عليهم السلام» فلو أبطلناه في أحدهم بطل في الجميع. 
الجواب عن هذه الشبهة 

وفى مقام الإجابة على ذلك» ذكر علماؤنا عدة أجوية؛ كان منها سديداً مرضياًء 
وبعضها الآخر قابلا للنقاش» بل هو خروج عن محل الكلام؛ لأنه التجأ إلى تبني نظرية 
خرن فراراً من المحذور المذكور في المقام: وقد أشبع هذا البحث تفصيلا بعض الحققين 
ف كناب كاف :كو ها ضلة أخوية»'تذكرها بالعسار حزن من الاطالة : 

فنقول: إن العلم بوقت مقتلهم لا يلزم منه ما توهم من محذورء بل مع الالتزام 
بما ذكرناء من كون علمهم حاضر وفعلي يمكن التخلص مما أشكل فهمه على الخصم» 
وذلك بأن نقول: 

أولاً: إنهم عليهم السلام يعلمون بوقث مقتلهم؛ وبشخص قاتلهم أيضاًء 
لكنهم إنما أقدموا على ذلك؛ لأنهم خيروا بين البقاء في الحياة» وبين لقاء الله عز وجل» 
فاختاروا لقاء الله عز وجل» والسر في اختيارهم؛ شو أن فى اموت أمن مر غوب» اله 
نكا ولكونه غلامة إن كان كان أن غافة مره إن اللنةه اومن غلانات أولياء آلله 


عز وجل؛ كما دل عليه قوله عز من قائل : 


- و - ه- روص اما مي سس 8 هك 8 
0 إن كانت لكم ألدّار الآجِرة عِنْدَ آَم حَالِصةَ من دون النَّاسِ فتمئوأ 
1 ع عم 200 
لْمَوْتّ إن كد دق # : 
أو قوله تعالى 
اه 6 وس 0 هو ا 17 ِ سه ٍِ هد ا ال ا 
قل ازيرت هادوا إن زعمتم ويا لِلْهِ من د دون الناس فتَمئوا الموّتَ إن 


.55 البقرة:‎ )١( 
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كم صقن 04". 

بل ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأذن منه ملك الموت بقبض روحه؛ 
فأذن له ”"» فهل معبى هذا أن النبي - والعياذ باللّه - ألقى بنفسه إلى التهلكة؛ لقبوله 
ذلك وعدم رفضه الموت؟! فكان له أن يختار الحياة» فيبقى حيأء مع أنه اختار الموت: 
ولا قائل بين المسلمين كافة» بأن هذا مستلزم للإلقاء بالنفس إلى التهلكة» ومنه 
نستكشف أن إقدام الأئمة عليهم السلام على الموت؛ مع العلم به كان نتيجة لمقايسة 
بين البقاء في الدنياء أو تحصيل الأجر العظيم بنيل الشهادة» فاختاروا الشهادة؛ لعلمهم 
قدا قوف لا نيقيو لقان فالا ملق عدر الس يذ مون امه ال خرواة واعها روا ايا 
ليس معناه أنهم مخلدون في الدنيا ”"؛ أو أنهم عليهم السلام أمروا بالتسليم لأمر الله عز 
وجلء وقبول هذا السبب وهذا الأجلء كما قال الكجوري في خصائصه: «... وكذا 
كان علم الأئمة الطاهرين بالسموم المهلكة الي تناولوهاء ومعرفتهم بالقاتل» فهم 
يعلمون بالعلم الباطنء إلا أنهم #.. 00 موس #» فتلك الواردات كانت 
بكسب اختلاف الحالات» ©. 

ويؤيك الشق الأول ما ذكرناءق هذا الوحه: ما وزدعرن عبد الملك بن أعين عه 
أبي جعفر عليه السلام» قال: 
() أنظر: الصدوق؛ محمد بن علي» الأمالي» ص44. وأيضاً: التيسابوريء الفتال» روضة الواعضين 

ص 7/. 
(؟) لقد ذكر بعض الحققين هذا الوجه في كتابه» ولكن ببيان آخرء واستشهد عليه بآيات أخرى 
: 

الح تعووم عمد عل » نقدية إلقاء لشفي تدسدرى الفولكة معطي الفا 
(؟) الكجوريء محمد باقرء الخصائص الفاطمية» ص .١99‏ 


المقام الثاني: في الإجابة على الشبهات ١1‏ 


«أنزل الله تعالى النصر على الحسين عليه السلام حتى كان ما بين السماء 
والأ رقي لبر النظيو الها ءانه قافنا لقاو لقف ل 7 
وما ورد عن أي جعفر عليهم السلام» قال: 
«عجبت من قوم يتولونا وجعلونا أنمةء ويصفون أن طاعتنا مفتضة عليهم 
حطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلى ثم يحكسروى. حجت هم 
وخصمون أنفسه م بضعف قلوهم فيتقصون حقناء ويعيبون ذلك على مَّن 
أعطاه الله برهان حقىق معرفتنا والتسلي م لأمرنا ! أترون أن اللّه تبارلك وتعالى 
افيض طاعة أوليانه على عباده ث رخفي عنهم أخبار السماوات والأرضء ويقطع عنهم 
مواد العلمفيما يرد عليه ممما فيه قوام دينهم؟! 
فقال له حمران: جعلت فداكء أرأيت ما كان من أمر قيام علي بن أبي طالب 
والحسن والحسين عليهم السلام؛ وخروجهم» وقيامهم بدين لله عر ذكره؛ وما ألميو 
من قتل الطواغيت إياهم والظفر يهم حي قتلوا وغلبوا؟ 
فقال أبو جعفر عليه السلام: يا حمران» إن شاء الله تبارك وتعالى قد كان قدر 
ذلك عليهم وقضاهء وأمضاه وحتمه على سبيل الاختيار (وفي نسخة الاختبار) ثم 
أجراه؛ للدم غات للبم نه تق وبموك دعاق للتظلنة و الم ونام رت قناع طن 
واليو ليون وبعلم صمت من صمت مناء ولو أنهم - يا خمران - حيث نزل بكم 
ما نزل من أمر الله عزّ وجل؛ وإظهار الطواغيت عليهم: سألوا الله عر وجل أن يدفع 
عنهم ذلك» سن عليه في طلب إقاله ملك الطواغيت وذهاب ملكهم؛ إذا لأجابهم 
ودفع ذلك عنهم؛ ثم كان انقضاء مدة الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من سلك 


.751٠١ص الكليى» محمد بن يعقوب» الكافي» جك‎ )١( 
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منظوم انقطع فتبدد؛ وما كان ذلك الذي أصاههم - يا حمران - لذنب اقترفوه؛ ولا 
لعقوبة معصية خالفوا الله فيهاء ولكن لمنازل وكرامة من الله أراد أن يبلغوهاء فلا 
تذهبن بك المذاهب فيهم» 0 

ثانياً: إن امحرم في الشريعة والعقل ليس هو مطلق إلقاء النفس بالتهلكة» بل في 
بعض الموارد قد يكون الإلقاء واجباً على الإنسان شرعاًء كما في الجهاد الذي يعلم معه 
المكلف إلى درجة عالية بأنه سوف يقتل» ولكن مع ذلك لم يقل أحد: بأن هذا النوع 
من الجهاد هو إلقاء بالنفس في التهلكة. 

ثالثاً: إن إقدام الأئمة عليهم السلام على القتل بالكيفية الى علموا يما - 
واختيارهم - لذلك ليس إلقاء في التهلكة؛ لكون الإلقاء في التهلكة - عرفاً وشرعاً - 
هو هدر الإنسان نفسه وإتلافها في سبيل شيء لا يستحق ذلكء أما ما يستحق - أو ما 
مويف ةلق قلا «رنسةق اندانيس إلقناء ف العيلكة كالجهاد فى سبيل الله 
والدفاع عن النفس» والعرضء والمال» فإن فاعله يستحق المدح والثناء عرفا وشرعاً. 

قال الجلالي في مقالته: «... أن تسمية الفعل الذي يقدم عليه الفاعل المختار 
سوءا أو هلكة» إنما يتبع المفسدة الموجودة في ذلك الفعل؛ فإذا خلا الفعل في نظر فاعله 
عن المفسدة» أو ترق عليها مشلحة أقوى واهواقلطرع من المسلة» ل يسم بسحو 
ولا هلكة. فليس ذه العناوين واقعا ثابتاً؛ حين يقال: إن ما أقدم عليه الأئمة هو سوء 
وهلكة بل هي أمور نسبية تتبع الأهداف والأغراطن:والتبات بل يزاغين فق 'تسميتها 
الأهم؛ فرب نفع في وقت هو ضرر في آخرء ورب ضرر لشخص هو نفع لآخر. قال 
كال روعدى أن تكرهوااهها وهو خر لكم»«وفين أوتعيوااقيا روسن لكم) 1 


)١(‏ المصدر السابق» ص ؟717. 


المقام الثاني: في الإجابة على الشبهات ١‏ 


وقال تفال + حمسي أن تكرطو ا كنها وقعتل الفعه كيرا كدرا) هنذا ف اللظطوو 
الدنيوي المادي, وأما في المنظار الإلمي والمثالي» وعالم المعنويات» فالأمر أوضح من أن 
يذكر أو يكررء فهؤلاء الأبطال الذين يقتحمون الأهوال» ويسجلون البطولات فى 
سبيل أداء واجباتهم الدينية والعقيدية» أو الوطنية والوجدانية» أو الشرفء إنما يقدمون 
(الحياة) و(البقاء)» 0 

رابع + أله فرلقة اريت اذاسكاك فاعزرة غناي هين عليه نالفي ف 

.(5) 5 5 5 5 3 
موارد كثيرة ٠‏ وهي : (ترجيح الأهم على المهم)؛ ومعناها: أنه لو دار الآمر بين حفظ 
شيء مهم أو أهم منه)» فإن الواجب هو حفظ الأهم عند العقلاء, والعقل» والشرع, 
فلو دار الأمر بين بقاء المكلف حياً أو يتقي ما توجه للمعصوم من خطر القتل؛ فالجميع 
يعتبر إقدام المكلف على الموت أمراً راجحا - بل واجباً - اختياره» فلو كان المكلف في 
معركة في الصف الذي يقاتل فيه البي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؛ ورأى سهما 
مرجع ل اند تانق سعد رم قاد ندا ل لاتفيوة اق أ إقلاانه فدين لق دق 
التهلكة؛ لكون الإلقاء في التهلكة هو هدر الإنسان نفسه وإتلافها في سبيل شيء لا 

إلى غير ذلك من الأجوبة الكثيرة الى سجلت في مقام الإجابة على هذه الشبهة 


.18 الجلالي» محمد رضاء علم الأئمة بالغيب..., مجلة تراثناء ج لالاء ص‎ )١( 

(5) أنظر: الرازي؛ الفخر الرازي؛ التفسير الكبير» ج١37‏ ص9١١.‏ 

وأيضاً: الخميني؛ روح الله كتاب الطهارة» ج؟؛ ص١.‏ 

وأيضاً: الخوئي» أبو القاسم» كتاب النكاح؛ ج١:‏ شرح ص55١.‏ وأيضاً: البهبهاني؛ عليء الفوائد العلية: 


ج25 ص١55.‏ 
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الواضحة الدفع؛ ومن أراد مزيداً من الاطلاع؛ فليرجع إلى ما كتبه بعض المحققين في كتابه”". 

ثم إن هذه الشبهة أخذت مأخذها في الأوساط الإسلامية على مر التأريخ؛ الأمر 
الذي دعا أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يسألون منه عن سر وحقيقة ذلك» وقد 
نقلنا الروايات في ذلك في الفصل الأولء عند الحديث عن السير التأريخي للمسألة» وقد 
أجاب عنها علماؤنا الأعلام مراراً وتكراراً في كتبهم؛ بل ألف فيها كتاباً خاصاًء تحت 
عنوان (شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضها): وقد أشبع هذا الموضوع بحثاً 
علفيا ةلقم لتقي حجر : 


الشبهت الثانية: إن القول بالعلم الفعلي الاتمتة يلزم منم عدم استحقاقهم 

المدح على مآثرهم وقتالهم في المحارك 

من بين الشبهات المهمة الت يمكن أن يروج لها ضد نظرية علم الإمام عليه 
السلام؛ هو أن هذه النظرية تنسف لنا كثيراً من فضائل الأئمة ومكرماقم» فلا يمكن أن 
نصفهم بالشجاعة والكرم» وغيرهما من المناقب التي تسالم المسلمون على نسبتها لهم 
فمثلا: لو قلنا: بأن أمير المؤمنين عليه السلام كان عالماً بمصيره حين مبيته في فراش النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ بحيث إنه قاطع بعدم قتله» وأنه سوف يسلم من كل خطرء 
فلا فضل له ولا منقبة له في مبيته في فراش الي صلى الله عليه وآله وسلم»ء وكذلك 
الحال في مبارزته لعمرو بن عبد ود العامري ف معركة الخندق» وقتله مرحب ف معركة 
خيبر» وهلم جراء فلا بد من صرف النظر ورفع اليد عن النظرية المتقدمة» ولا أقل من 
القول: بكون علمهم عليهم السلام إشائياً لا فعلياً. 


)2 أنظر : 505 محمد جميل» شبهة إلقاء المعصوم نفسه ف التهلكة ودحضهاء الجزء الأول؛ حيث خصه 
بالإجابة على هذه ا 2 لشبهة, وبأجوبة كثيرة ومطولة. 


المقام الثاني: في الإجابة على الشبهات ١1‏ 


ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفيّ لولا لقاء شعوب” 
الجواب عن هذه الشبهة 


ويمكن الإجابة عن هذه الشبهة بأمور: 
الأول: إن هذا الأمر نظير العصمة الى عصمهم الله يماء وما يرد عليها من 
إشكال أهم عليهم السلام لا يستحقون المدح لتركهم المعاصي؛ لأنه يلزم أن يكون 
تركهم للمحرم وفعلهم للواجب قهرياً. 
قن خاب بيه هناك: حييءية :ل المقام 'أيضاء واقق أحنب:هناك: بأن الله عن 
وجل إنمااصطفاهم وعصمهم نتيجة لعلمه بحقائق الأمور؛ بحيث علم منهم 
غلعيهم االببدلاه الامتال علقي كل فال" كناءورةان الدهاء :9ه يد أن 
شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية» وزخرفها وزبرجهاء فشرطوا 
لك ذلك؛ وعلمت منهم الوفاء به...)”", حى لو ترك حاهم كحالناء فهم 
)١(‏ الشيرازي» أحمد أمين» البليغ في المعاني والبيان والبديع» ص .١69‏ 
() أنظر: الحكيم: محمد تقي؛ الأصول العامة للفقه المقارن» ص١5١.‏ وأيضاً: الميلافي» علي» آية 
التطهير» ص58. قال: «وقد أجاب علماؤنا عن هذه الشبهة في كتبهم بما ملخصه: إن الله سبحانه 
وتعالى لما علم أن هؤلاء لا يفعلون إلا ما يؤمرون؛ وليست أفعاهم إلا مطابقة للتشريعات الإلحية من 


الأفعال والتروك... فلما علم سبحانه وتعالى منهم هذا المعنى؛ لوجود تلك الحالات المعنوية في ذواتهم 
المطهرة» تلك الحالة المانعة من الاقتحام في الذنوب والمعاصي» جاز له سبحانه وتعالى أن ينسب إلى 
نفسه إرادة إذهاب الرجس عنهم). 

6) المفيت» محمد بن هده أوائل المقالاات هن #4 .وأرضا» الشهدق؛ عمد بن عفر المزاز الكبين 
ص ة لاة. مع اختلاف يسير؛ حيث ورد فيه: «زخارف» بدل «درجات). انها : ابن طاووس» علي 


بن موسى » إقبال الأعمال» جا ص .6١‏ 
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عاهدوا الله بأن يمتثلوا كل طاعاته» ويتركوا كل المعاصي» وإن لم يكرمهم تعالى 
بالعصمة» وقد علم منهم الوفاء 7 ؛ والكلام نفسه يأيّ في موردنا؛ حيث إن الله 
عندما أمرهم يذه الأوامر - كالمبيت ف فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم - 
واشترطوا له الامتثال» وعلم منهم الوفاء بذلك؛ فعندها أعلمهم عليهم السلام 
بحقيقة هذا التكليف وما يأول فيه أمرهم» فبين لهم المضار الى تلحق يم: 
والمخاطر الى تدفع عنهم في ذلك. 

الثاني: ثم إننا نتساءل عن هكذا شخص» كيف وصل إلى هذه المنزلة الرفيعة؛ 
فهل ذلك إلا نتيجة لما عرفه الله عز وجل من أنه عليه السلام يمتثل أمره على كل 
حال؛ ولو كان نتيجة ذلك بذل النفسء كما امتثل أمره تعالى عند تقدمه عليه السلام 
للموت - كما ذكرنا ذلك في الشبهة السابقة - فهلا يستحق المدح على وصوله إلى 
هذه المنزلة؛ بحيث أصبح ممن ارتضاه الله وأطلعه على غيبه؟! 

الثالث: أن المستشكل نظر إلى جهة واحدة من علم الإمام عليه السلام» وهي 
علمه بعدم قتله في هذه اللحظات؛ ولكنه ل يلتفت إلى أنه عليه السلام أصيب بالأذى 
الذي لحقه من هذه الوقائع» ففي فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم رشق بالحجارة؛ 
وضرب بالعصي ضرباً مبرحاً؛ بحيث لو عرفه غيره من المكلفين» وخير بأن يبيت مكان 
أمير المؤمنين لرفض ذلكء ناهيك عن ضربة عمرو بن عبد ود؛ حين ضربه على رأسه 
بالسيف؛ فشق رأسه عليه السلام'"» وغيرذلك من الجراحات الت أصيب يما عليه 
لالد فيا يسدق من بتله على هذه الأسورع وفعلل أمر :الله عدن وكنلن» رامين 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم - المدح والثناء؟! 


)١(‏ أنظر: المرتضى» علي بن الحسين؛ رسائل المرتضى؛ ج7؛ ص5؟57. 
2١‏ اي الكوقي» أحمد بن أعثم » كتاب الفتوحء ج ص8/ا؟. 


المقام الثاني: في الإجابة على الشبهات 0 


الشبهت الثالثة: إن القول بالحلم المطلق يلزه منص التنافى مع بعض الأفعحال 
التي صدرت من الأكتمة عليهم السالاه 
هناك مجموعة من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام» حكت لنا 
بعض المواقف الصادرة عنهم» تدل على أها ناشئة عن عدم دراية بعاقبة - بل بحقيقة 
- ما يصنعون؛ وهذه الروايات تنفي النظرية المتقدمة» والى قال بها مشهور الإمامية: 
وتنسفها من الأساس» ولعل من أوضح هذه الأمور هو ما صرح به الإمام الصادق 
عليه السلام في بعض الروايات؛ فقد ورد عنه أنه قال: 
«... قال يا عجباه لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب ! ما يعلم الغيب إلا الله. لقد هيمت 
بضرب جاريتي فلانة فهربت منّي, فما علمت في أي بيوت الدارهي...»”". 
أو قوله عليه السلام في حديث : «قلت له: إن يحبى بن خالد سم أباك موسى بن 
جعفر صلوات الله عليهما؟ قال: 
قلت له: فما كان يعلم أها مسمومة؟ قال: 
غاب عنه المحدث. 
قلت : م الحدث؟ قال : 
مَلك أعظممن جبيل وميتكانيل. كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم, وهومع الأنمة صلوات الله عليهم, وليس حكل ما طلب وجد. 
ثم قال : 
إنلكف ستعمر. 
)١(‏ الصفار» محمد بن الحسنء بصائر الدرجات: ص١19.‏ وأيضاً: الكليني» محمد بن يعقوبء الكافيء 


ج21 ص/307. 


١4‏ ...لقصل الرابع: التوفيق بين أدلة العلم المطلق والإشائي والإجابة, عن الشبهعات 

فعاش ماثة سنة» 0 

أو ما ورد من أكل الإمام الرضا عليه السلام بيضة مقامر عليها؛ فقد ورد في 
الكاى عن عبد الحميد بن سعيدء قال : «بعث أبو الحسن عليه السلام غلاماً ي: يشتري له 
بين أو طعي نام كنا أذلمنا كن يه كل فقا مون لقن إلنا فهن القطاية قنال: 
«فدعا بطشت فتقيأ فقاءه)”''» فهذه تصريحات واضحة في عدم علمهم عليهم السلام؛ 
فيثبت أن هذه النظرية - أي : أن الأثئمة عليهم السلام يعلمون بالأشياء علماً حاضرا 
- أمر باطل لا يمكن الالتزام به. 

ولعل ما ذكره العلامة الطباطبائي قدس سره في المقام إشارة إلى هذه الشبهة؛ 
حيث قال رحمه الله : «...تظافرت الأخبار من طرق أئمة أهل البيتء أن الله سبحانه 
علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام علم كل شيء... وأورد 
عليه أن المأثور من سيرقم أنهم كانوا يعيشون مدى حياقم عيشة سائر الناس» 
فيقصدون مقاصدهم ساعين إليهاء على ما يرشد إليه الأسباب الظاهرية» ويهدي إليه 
السبل العادية» فربما أصابوا مقاصدهمء وربما أخطأ يهم الطريق فلم يصيبواء ولو 
غَلْموا الفي ل كنوا ف سعتهم أبذا *#فالعاقل لا يدرك سيلا بعلم يقينا أنه منضديب 
فيه» ولا يسلك سبيلاً يعلم يقينا أنه مخطئ فيه...)0©. 
الجواب عن هذه الشبهة 

أما في مقام الإجابة عن هذه الشبهة - التى طرحت منذ قرون متقدمة؛ وأجيب 
عنها من قبل العلماء أيضاً - فإننا تقول: 
)١(‏ الطوسي» تحمد بن الحسنء اختيار معرفة الرجال (المعروف برجال الكشي)؛ ج؟؛ ص 815. 


(5) الكليى» محمد بن يعقوب» الكافي» ج20 ص7١١.‏ 
(*) الطباطبائي؛ محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن» ج18, ص 117. 


المقام الثاني: في الإجابة على الشبهات 1 


و 1 ع 5 

أولا : إن هذه الروايات ضعيفة السند» أما الأولى» و ضعيفة السند بعباد بن 
تيان كانه ممما 3 كيهان" نزاما اناما اليتى ونيف انس والسسن ن 
ع 5 5 04 هه 5 5 راكنا م 5003 ٠.‏ 
| حمد المالكي ؛ كما ذكر بعض الأعلام ع( واما الرواية الثالثة, فضعفها من جهتين : 
جهالة عبد الحميد بن سعيد"؛ وضعف سهل بن زياد فقد ذكر السيد المخوئي رحمه الله 
في مصباح الفقاظة ذلك يقولة# توت فيولة لعن الكسيه وضعيفة لنسهز ةوقال 
في موضع آخر من كتابه بعد أن ذكر توجيها لها: «... على أن الرواية المذكورة ضعيفة 
السند»" "» وقال السيد الروحاني فيها لظن : «... مع أنه محل نظر؛ لجهالة عبد الحميد 
الكو 

م 

ثانيا : إن الروايات الواردة في المقام إنما تنفي علم الغيب الحقيقى» لا المستفاد من 
الله عز وجلء والوجه ف ذلك هو أن علم الغيب الحقيقي لا يطلق إلا على علم الله 
بالغائبات» ولكن ليس علما غيبيا كعلم الله» بل هو علم مستفاد من ذي علم. 

وقد ذكر بعض المحدثين هذا الوجه بقوله: «قوله: قال: سألت أبا عبد الله عليه 
01 اكد النجاشي» أحمد بن علي» رجال النجاشي» ص917١.‏ وأنض + الطوسي» محمد بن الحسن» 

رجال الطوسي: ص57 . وأيضاً: ابن داوود؛ الحسين بن علي رجال ابن داوودء ص4١١.‏ 

(1) أنظر: البروجردي» السيد علي؛ طرائف المقال» ج١2‏ ص١١73.‏ 
() أنظر : النوثئي» أبو القاسم» معجم رجال الحديث» ج١٠:‏ ص١١”7.‏ 
(5) المخنوئي» أبو القاسم» مصباح الفقاهة» ج١,‏ شرح ص 0/87. 
(0) المصدر نفسه؛ شرح ص087. 
(1) الروحاني؛ محمد صادقء؛ فقه الصادق» ج5١2‏ شرح ص .4٠0‏ 


0" ..................................................الفصل الرابع: التوفيق بين أدلة العلم المطلق والإشائي والإجابةة عن الشبهات 


حقيقة» وقد يسمى أيضاً علماً بالغيب؛ نظرا إلى تعلقه بالأمور الغائبة» وبه يجمع بين 
الأخبار التى دل بعضها على أهم عالمون بالغيب؛ ودل بعضها على أنهم غير عالمين 


(00 
.  )...هب‎ 


وقال بعض امحققين: «... إن هذه الروايات - ونظائرها - ناظرة في الأصل 
إلى نفي الاستقلالية عن الله» بل إن علومهم (صلوات الله عليهم) هي تابعة عليه 
تبعية الفرع للأصل» وما تراه في الأحاديث المتواترة عنهم؛ بأنهم يعلمون علم 
الغيب» إنما يصح مع نفي الاستقلالية» وما من أحد يمكنه القول: بأن علمهم 
(صلوات الله عليهم) في المغيبات ناجم عن استقلالية عن علم الله جلت قدرته؛ 
وَهذا فإن قوهم عليهم السلام باهم لآ يعلنون الغيب لبس بمطلقا »وفنا يقيلا :هيدا 
الإطلاق هو أقوال القرآن الكري»» المؤكدة لوجود مستثنيات في هذا المجال» كما في 
قوله تعالى: 

وعدم الْمَيبِ فَلا بظهرٌ عَلَ عَبيه ف لعدا :(0 ]ل من ارك عن رسول: 0/0 

وهي مقيدة مرة ثانية بما تحدثوا عنه ومارسوه بالفعل بكوفهم يعلمون...)”") 

ثالثً: هناك تضارب فى بعض الروايات في نفسهاء قفي صدرها تنفي العلم عنهم 
عليهم السلام» وف ذيلها تثبت العلم لهم» كما هو واضح لمن راجع الرواية الأولى 
بأكملها؛ حيث جاء فيها: «... قال سدير: فلما أن قام من مجلسه؛ وصار في منزله 
دخلت أنا وأبو بصير وميسرء وقلنا له: جعلنا فداك, سمعناك وأنت تقول: كذا وكذا في 
أمر جاريتك: ونحن نعلم أنك تعلم علما كثيراء أو لا ننسبك إلى علم الغيب؟ قال: 
فقال: 


.”0 المازندراني» محمد صالح؛ شرح أصول الكافي» ج”؛ ص‎ )١( 
." هم الصغير» جلال الدين» الولاية التكوينية الحق الطبيعي للمعصوم: ص6 ا‎ 


المقام الثاني: في الإجابة على الشبهات ا 111 1 1 1 007 


وقال: 


قال : 


قال : 


قال : 


0 


1س ل مه ّ 20 2 20 
الك او من الكت أَنَأ >إنيك يه- قبل أن بريد إِِكَ 0000 م 


: قلت: جعلت فداكء» قد قرأت. 


0 0 8 
قلت : أخبرني به. قال : 


قدرقطرة من الماء في البحر الأخضر فما يحكوى ذلك من علم الحكتاب. 


: قلت: جعلت فداكء, ما أقل هذا. 


: فال : 


ياسدير ما أكثر هذا أن ينسبه الله عز وجل إلى العلم الذى أخبرلك بهءيا 
سديى فهل وجدت فيما قرأت من حكتاب الله عزوجل أيضا: 


8 فل حكق رالنوكهريد ان وَيَتْضِك ومن دده عله الكتان 4؟ 


: قلت: قد قرأته جعلت فداك. قال: 


أفمن عنده علمالكتاب حله أفهّممن عنده علمالكتاب بعضه؟! 


قلت : لا بل من عنده علم الكتاب كله. قال : فأومى بيده اس صدذره» 


6" ....................................................الفصل الرابع: التوفيق بين أدلة العلم المطلق والإشائي والإجابة عن الشبهات 


عله لكان توه حكن هن عو لمكن ناوا د ككرد ع . 

بل مك أن يكون هذا الشى شاهدا على أن الشق الأول من الرواية فد:ذكره 
الإمام عليه السلام في مقام التقية» فلا يبقى أي تضارب بين الشقين. 

رابعاً: لو تنزلنا عن جميع الأجوبة المتقدمة» فلا بد من حمل هذه الروايات على 
التقية» أو مراعاة المصلحة في عدم إظهار علمهم عليهم السلام»؛ حيث صعب على 
السامعين تقبل هذا الأمرء كما هو الحال في بعض الروايات الى تشكل خطراً على 
شخص الإمام؛ أو على الشيعة؛ أو على نفس محترمة؛ وقد تقدم ذكر بعضها في 
البحث الأول من هذا الفصلء؛ عند ذكر المحاولة الأولى من محاولات الجمع بين 

وقد قال بعض الحققين في المقام :«... مسألة علم الغيب والإنباء عن المغيبات 
مسألة لا تتحملها العقول العامة» وإنما هي مسألة من مسائل خاصة الناس» ولهذا فقد 
أن النفي وهو يتخذ من التقية ستاراء خصوصاً وأن البواعث الموضوعية للالتزام 
بذلك كانت متوفرة بشكل كبير ودائم» وهذه البواعث ليست بالضرورة تتخذ صفة 
سياسية» بل لربما تتخذ صفة اتقاء جهل بعض العوام من الذين لا تحمل إفهامهم قدرة 
النظر إلى هذه الأمورء بالطريقة الت ينبغي النظر فيها إليهاء فيتجهون إما إلى التكذيب 
والتشنيع والاقام» وإما إلى الغلو وكلاهما يتقيهما المعصوم عليه السلام» أو تتخذ صفة 
طائفية؛ فيرتد الأمر بصورة سلبية عليهم وعلى عقيدتّم (صلوات الله تعالى 
عليهم)...) 4 
)١(‏ الصفار؛ محمد بن الحسنء بصائر الدرجات: ص:15. وأيضاً: الكلينى» محمد بن يعقوبء الكافي 


ج21 ص07 3. 
هم الصغير» جلال الدين» الولاية التكوينية الحق الطبيعي للمعصوم: ص96ا١‏ ". 


المقام الثاني: في الإجابة على الشبهات ل 


الشبهة الرابعة: هناك آيات صرحت بعدح علم النبي صلى التى عليى وآلم وسلم 
لا خلاف في أن كل رواية وكل دليل جاء في سنة النبي وأهل بيته عليهم السلام؛ 
لا بد أن يعرض على الكتاب الكريم؛ فإن وافق الكتاب جاز الأخذ به بل وجبء وإن 
خالفه فلا يجوز الأخذ بهء وهذا أمر لا نقاش فيه بين العلماء» وما ذكر في علم الأئمة 
عليهم السلام مخالف للكتاب؛ فقد وردت أيات قرآنية دلت على عدم علم النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» كما في قوله تعالى: 
3 وك كيك آهل التي لامرتحت ززث ون الم رونا مَك الذي إن آنا أ 
مق ار ري 04 
وقوله عز وجل : 
... مَأكتَ يدَرى ما لكب وا لايم ... 00 
وقوله : 
لل... مَاكُتَ_تَعلمهآ أت ولا مََمْكَ من قل هذا اصن الْعيقبَة تيت 204 
إلى غبر ذلك من الآيات المشاهة لما ذكرناء وهذه الآيات صريحة في نفي العلم 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وقد ثبت في محله أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أفضل من جميع الأئمة اتفاقء فما يثبت لهم عليهم السلام ينبت له صلى الله 
عليه وآله وسلم بالأولوية» وكذا ما لا يناله صلى الله عليه وآله وسلم لا يناله الأئمة 
عليهم السلام بوجه أولى» فبمقتضى الأولوية تكون أدلة الإطلاقية معارضة للقرآن؛ 
فلا بد من تركها وضربما عرض الجدار. 
)١(‏ الأعراف: 18/8. 


ويه الشورى: ؟60. 
(5) هود: 5غ6. 


0" ................................................-.--ل. الفصل الرابع: التوفيق بين أدلة العلم المطلق والإشائي والإجابةة عن الشبهات 


الجواب عن هذه الشبهة 

وفي مقام الجواب على هذه الشبهة نقول : 

أؤلف ذاوةه اينات برت كاقيت سفارمينة ارو ازناله النقازيكة - كينا كر 
المستشكل - إلا أنها معارضة بآيات قرآنية كثيرة ذكرت في الفصل الثاني من هذا 
البحث؛ فالروايات موافقة للكتاب من جهة؛ ومعارضة لمهذه الآيات المذكورة هناء 
فكيف نطرح الروايات الموافقة ة للكتاب لأنها عارضت ظاهر بعض الآيات القابلة 
للتوجيه والتأويل؟! وهل المراد من المعارضة هو مجرد وجود تنافي بدوي بين الآيات 
والروايات؟ أم يشترط فيها أن تكون المعارضة مستقرة غير قابلة للجمع؟ 

ثانياً : من الممكن أن نذكر توجيها لهذه الآيات؛ بحيث يجعلها منسجمة مع 
النظرية تمام الانسجام والوئام: وهو أن العلم المنفي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
هو العلم الاستقلالي والذائي له؛ أي أن المراد من الآيات هو: أنك - أيها النبي - لولا 
تعليم الله لك وإفاضته عليك لما كنت تعلم شيئاً إطلاقأء وهذا هو مقتضى فقر البشر 
إلى اللهء لكنه تعالى من عليك فأعطاك علوم الأولين والآخرين؛» وعلمك كل شيء 
قابل للتعلم منذ أن خلقكء؛ لعلمه بحقيقتك. 

وقد ذكر بعض المحققين كلاماً قريباً مما ذكرنا في الوجه الثافي؛ ناسب نقله لتعميم 
الفائدة» قال اللميرزا أبو الحسن الشعراني: «... وقد أجبنا بذلك عن سؤال ورد علينا في 
علم الي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام» مضمونه: أنكم تقولون 
إهُم عليهم السلام كانوا عالمين بكل شيء منذ بدء وجودهم,» وقد قال الله تعالى 
طاحم الك ا 

... مَاصُتَ تلم أَنتَ ولا مَرَمْكَ... #. 


المقام الثاني: في الإجابة على الشبهات ا 


قال قنال + 
... مَاكْتَ يَدَرى ما ألْككَبُ ولا الاين ... 4. 

فقلت في الجواب: لا يدعي أحد من الشيعة الإمامية أن النبي والأئمة عليهم 
السلام كانوا مستغنين عن الله تعالى» بلى ندعي استغناءهم عن الخلق فقطء علمهم 
بتعليم الله تعالى إياهم» ولم يكن علمهم عين ذاتم» فإن هذه خاصة لواجب الوجودء 
ولا يناني ذلك كوم عللمين منذ بدء خلقتهم من الله تعالى» ولو لم يكن تعليمه إياهم لم 
يكونوا عالمين بذاتهم» كما أن وجودهم من الله تعالى؛ ولولا إيجاده لم يكونوا موجودين 
بذاقم؛ فعدم علمهم مقدم على علمهم؛ لأن عدم علمهم ذاتي وعلمهم مقتبس من 
العلة» وما بالذات مقدم على ما بالغيرء والآيتان لا تدلان على مضي زمان عليه صلى 
الله عليه وآله وسلم وهو جاهلء إلا إن ادعى مدع اختصاص التقدم والتأخر عرفاً 
ولقة بالزمافين» ولييو: كتذلف ره شا عدي الذاقن أبضاء ل ستلف امل 
العربية في أن الفاء وثم تدلآن على الترتبء ومع ذلك يصح في اللغة أن يقال: تحركت 
اليد فتحرك المفتاح دون العكسء مع كون الحركتين معا زماناء وتأخر حركة المفتاح عن 
حركة اليد ليس بالزمان بل بالذات؛ فثبت أن أهل العرف واللغة يعرفون معن التأخر 
الذالي ويستعملونه في كلامهم» ولا يبحب حمل جميع ما وردثي الكتاب والسنة من 
الترتب والتأخر على الزماني» ولا يصح دعوى من يدعي اختصاص التأخر الذاق 
بأصحاب العلوم النظرية» وأنه شيء لا يعرفه أهل اللغة والعرف» فقوله تعالى: 

[... مَاكْنتَ يَدْرى ملكتب ولا الاين ... #. 

أي : ما كنت تعرفها بنفسك؛ بل هو شيء عرفته بتعليم الله تعالى إياك منذ أول 

0000 


.7 المازندراني؛ محمد صالح؛ شرح ون الكافي» ج 5» ص 57١؛ هامش رقم‎ )١( 
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الشبهة الخامسة: لو كان علم النبيى والأتمة حاضراً للزم لخغوية نزول 

الوحي 

من بين الشبهات التي سجلت على نظرية علم الإمام عليه السلام» هي أن 
القول بكون علمهم عليهم السلام حاضرا يلزم منه لازم فاسد لا يمكن الالتزام به 
وهو أن يكون نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم - بل والأئمة عليهم 
السلام - لغواً لا فائدة منهء فلا يبقى مجال لقوله تعالى : 

ا ني التلتيكة وأليُن با إن رهم سكل أ 20 

فما معنى أن يكون الوحي يهبط على شخص غير محتاج إلى الإيحاء؟! وهل هذا 
إلا اللغو القبيح فعله من الحكيم؟! ”", تما يدل على أن النني صلى الله عليه وآله وسلم 
لم يكن عالما بما نزل عليه من طريق الوحي» وإذا ثبت عدم علم النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ثبت عدم علم الأئمة عليهم السلام بالأولوية. 
الجواب عن هذه الشبهة 

وللإجابة عن هذه الشبهة نكتفي بذكر كلمات الأعلام الذين تصدوا لردها: 

قال العلامة محمد حسين المظفر: «أولاً : بأن لعلمهم الحاضر منابع يستقون من 
فراقاء وموارد ينتهلون من معينها؛ ومن تلك المنابع والموارد غشيان الملائكة عليهم 
بالوحي والإعلام بالحوادث؛ وهذا لا يناني أن يكون علمهم حاضراً ولحضوره أسباب 
ودوام» 
)١١‏ القدر: 5. 


32( أنظر: المظفر» محمد حسين» علم الإمام» ص17. وانضاء اللاري» عبد الحسين» المعارف السلمانية» 


.١8 ١ص‎ 


المقام الثاني: في الإجابة على الشبهات 17 


وثانياً: بأن إنزال الملائكة وجبرائيل والروح بالآيات والحادئات» إنما هو لإقامة 
الشحة وتايد الدعوة؛ ومن ثم كان تعدد الأنبياء على الأمم» بل وتعددهم في الوقت 
الواحدء كما كان لكل واحد منهم آيات عديدة ودلائل أكيدة» تقوم على صدق 
دعواه» ومن تلك الحجج المقامة على العباد إشهاده تعالى عليهم بجعل الحفظة والكرام 
الكاتبين» وتسجيلهم كل عمل وقول؛ مع أنه جل شأنه هو الحفيظ الرقيى“»والشاهد 
عر لقانت 

ولو أخذنا بما يدعيه للنضم للغي كل هذه البينات» وبظل كل هذه الآبات 
والحجج والبراهين”". 

وثالثاً: بأن مثل هذه الحجج المقامة إنما تكون لطفاً منه بعباده؛ لتقريبهم إلى 
الطاعة وتبعيدهم عن المعصية» ولولا ذلك لكان في العقل وإقامته حجة على العبد 
كفاية عن سواه مق الدلائل المنضوية”". 

ورابعاً: بأنْ عهذه الدعوى مصادمة للبراهين العقلية والشواهد النقلية» ولا نرفع 
اليد عن صريح تينك الحجتين» بمجرد الاحتمال والاستبعاد» ولو جهلنا الحكمة في 
إنزال جبرائيل بالوحي لتأولناه بصريح العقل والنقل...) ”©. 
الشبهت السادسةش 

إن هناك مجموعة من الروايات دلت على أفم عليهم السلام يزدادون في كل ليلة 
جمعة وهذه الروايات إنما تنسجم مع القول بعدم علمهم عليهم السلام. 
)١(‏ وقد ذكر هذا الوجه السيد اللاري في معارفه» ص55 .١‏ ولكنه بعبارة قريبة منها. 


)١(‏ وهذا الوجه أيضاً ذكره اللاري في كتابه المتقدم» ص157. 
[ورة العلامة المظفر» محمد حسين» علم الومام ص58 1. 
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من ضمن الشبهات ال يمكن أن تواجه النظرية المختارة في المقام» هو بعض ما 
ورد من الأخبار التي تصرح بأن الأئمة عليهم السلام يزدادون علماً في كل ليلة جمعة, 
فقد أورد الكلينى في الكافي باباً خاصاً أسماه ب: (في أن الأئمة عليهم السلام يزدادون في 
ليلة الجمعة)»؛ وقد ذكر فيه روايات ثلاث» نذكر واحدة منها: ما ورد عن أبي يحبى 
الصنعاني» عن أب عبد الله عليه السلام» قال: «قال لي: يا أبا يحبى؛ إن لنا في ليالي 
الجمعة لشأنا من الشأن. قال: قلت: جعلت فداكء وما ذاك الشأن؟ قال: يؤذن 
لأرواح الأنبياء الموتى عليهم السلام» وأرواح الأوصياء الموتى» وروح الوصي الذي 
بين ظهرانيكم؛ يعرج بها إلى السماءء حى تواني عرش ريهاء فتطوف به أسبوعاًء 
وتصلي عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتين» ثم تُرد إلى الأبدان التي كانت فيها؛ 
فتصبح الأنبياء والأوصياء قد ملؤا سروراء ويصبح الوصي الذي بين ظهرانيكم وقد 
زيد في علمه مثل جم الغفير»”". 
الجواب عن هذه الشيهة 

إِنْ هذه الروايات لا يمكن الأخذ با لأمور: 


أولا 

إن هذه الروايات ضعيفة السندء فالأولى ضعيفة بموسى بن سعدان؛ حيث ضعفه 
علماء الرجال ” '»؛ والثانية ضعيفة أيضا بأحمد بن أبى زاهر؛ فقد ضعفه النجاشى» 
وقال:(...وحديثه ليس بيذلك النقى...») يي وبيوسهف الأبزارى أينظناء حيث إنه مم 
)١(‏ الكليني؛ محمد بن يعقوب» الكافي» ج١؛‏ ص07 7. 
(0) أنظر: النجاشيء أحمد بن عليء رجال النجاشي؛ ص5 ٠‏ 5. وأيضا: ابن الغضائريء أحمد بن الحسين» 

رجال ابن الغضائري» ص١3.‏ وض الحلي؛ الحسن بن يوسف» خللاصة الأقوال» ص١ .5١‏ 

انطو الجاتيع العين وى علق رسال النحا شن 


المقام الثاني: في الإجابة على الشبهات ا 


يذكروه في كتبهم "2 وأما الرواية الثالثة والأخيرة» فهي كسابقتيها من جهة سلمة بن 
الخطاب؛ حيث ضعفه الأعلام في كتبهم ”'؛ وعليه فلا توجد رواية من هذه الطائفة 


يمكن الاعتماد عليهاء أو تقع معارضا لما تقدم من أدلة صحيحة السند» بل متواترة. 


ثانياً 

لوسليها هدلا باذ عله الروارات عحيدة السعدوانيين انظ تضم آنا 
الجم الغفير من الأدلة التى ذكرت على نظرية علم الإمام عليه السلام» فتلك متواترة 
وموافقة للقرآن» وهذه أخبار آحادء فلا يمكن الأخذ با والتعويل عليها. 

ثالقاً 

يحتمل أن يكون الإمام عليه السلام راعى السامعين في هذه الروايات؛ كأن كان 
من الحاضرين من لا يتحمل ما هو الواقع في علمهم عليهم السلام؛ مع علمه بأن 
علومهم تفوق علوم الجميع»؛ ولا يقاس م أحدء فأراد العلم ومعرفة كيفية علمهم 
عليهم السلام» فذكر له الإمام إحدى الحالات الي تتجلى فيها الأشياء» وتنكشف له 

قال المولى المازندراي : «... أن علومهم بالأشياء التي توجد علوم إجمالية ظلية؛ 
وعند ظهورها عليهم في الأعيان كل يوم وليلة علوم شهودية حضورية» ولا شبهة في 
أن الثاني مغاير للأول وأكمل منهء والله أعلم...) ”©. 
انر الشاهرودي» علي؛ مستدركات علم رجال الحديث» ج8؛ ص 7580. 
099 أنظر: النجاشي»؛ أحمد بن علي» رجال النجاشي» مخ ا ا ابن الغضائري» أحمد بن الحسين» 


رجال ابن الغضائري: ص55. وأيضاً: الحلي؛ الحسن بن يوسفء؛ خلاصة الأقوال» ص4 70. 
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الشبهت السابعة 
كيف يكون علمهم مطلقا مع أن النبي الأكرم يتعلم من جبرئيل في كثير من المسائل؟ 
ومن بين ما يمكن أن يسجل على هذه النظرية» هو أنه لا شك ولا ريب في أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرف الخلق وأفضلهم؛ وما أثبتته الأدلة المتقدمة في 
علمهم الأئمة عليهم السلام» ثابت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالأولوية» بل 
كثير منها واضح في شموله له صلى الله عليه وآله وسلم أيضاء فالمفترض أن يكون علمه 
صلى الله عليه وآله وسلم حاضراً أيضاًء وغير معلق على المشيئة أو غيرهاء مع أن هناك 
بعض الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعلم بعض الأمور من 
جبرائيل عليه السلام 7©, ويسأل في بعض الوقائع عن أشياء: فيطرق برأسه» ياتينة 
الجواب من السماءء فيبطئ عنه الجواب في بعضها '": وهذا يعني أن النبي لم يكن 
مستحضرا للجوابء أو قل: إنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم هذا الشيء. الأمر 
الذي ينتج لنا بطلان النظرية المتقدمة في علمهم عليهم السلام؛ حيث إن من كان أولى 
منهم لم يكن علمه حاضراء فكيف يكون لمن هو أدون منه مرتبة؟! 
وقد ذكر هذه الشبهة الحر العاملي قدس سره) في كتابه الإيقاظ من الهجعة 
بالبرهان على الرجعة:» بقوله:«... فإن جبرئيل أعلم منه ومن الأنبياء» ولا أقل من 
)١(‏ حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل جبرئيل ليلة الإسراء عن أشياء لم يكن يعلمهاء فقد 
ورد في بحار الأنوار» عن الني أنه قال:«... لما عرج بي إلى سماء الدنياء مررت على قصر من جوهرة 
حمراءء فقلت: يا حبيي جبرئيل» لمن هذا القصر ؟ قال: لمن يصلي فرض الصبح...». الجلسيء؛ محمد 
باقر» بحار الأنوار» ج 2/07 ص ”63. 
(5) كما ورد في كتب التفسير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جمع من المشركين» فسألوه مسائل 


تعلموها من اليهود» فواعدهم بجواهاء فأبطأ عنه الوحي بعض الإبطاء... أنظر: الطوسي» نحمدابن 
الحسن» التبيان» جلا ص 6. وايضا: الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان» ج216 ص8 ١؟7.‏ 


المقام الثاني: في الإجابة على الشبهات 511 


المساواة» فإن علمهم وصل إليهم بواسطته...) 20©. 
الجواب عن هذه الشبهة 

وف مقام الإجابة عن هذه الشبهة نقول : 

آولاً» أنه صلق الله علية وآلها وبيلم يكلة عتقيقة هلاه اللأشتياف ولكن هذا الله 
ظاهري فقطء وأما واقعاً فالأمر ليس كذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا 
يتعلم من جبرائيل عليه السلام؛ بل هو عالم بالأشياء من عند الله؛ أي أن النبي صلى 
اللاغليةروآله ولع غعادها بسأل عيق أمومن أصور العباده أووافة وحادثة مين 
الحوادث الغابرة» ينتظر فيها أمر السماءء؛ فعندما يأتيه الجواب عنها يقول لهم : لقد هبط 
علي الأمين جبرائيل؛ وأخبرني بواقع هذا الأمرء أو بحكم هذه الواقعة؛ أو بما جرى 
على الأقوام السالفة إلى غير ذلك. وإنما ينتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك 
أمر السماءء ولم يجب عنه بمجرد السؤال؛ مع أنه يعلم بكل شيء - كما دلت عليه 
الأدلة الكثيرة المتقدمة - لأجل ما اعتاده الناس من نزول الوحي على الأنبياء» وتلقي 
الأنبياء كل شيء من السماءء وهذا من قبيل علم النبي بالقرآن؛ حيث إنه علم به عندما 
نزل عليه دفعة واحدة؛ ومن ثم نزل به جبريل تدريجاء فإن كل هذه الطرق لأجل 
الناس» أي : من باب كلم الناس على قدر عقولهم» فليس السؤال دالا على عدم علم 
السائل دائماء بل لعل له دواع أخرء لأجلها وقع السؤال؛ كما سأل علام الغيوب عن 
راف كلررة مو طن الانباء والرفي " 


)21 الحر العاملى» نحمد بن الحسن» الإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة» ص١78.‏ 
هه فقد جاءت أآيات عدة سأل الله عر وجل فيها بعض عباده ؛ لأجل غاية أرادها؛ فقال 00 قائل : 


أ 


7 آذه 5 سه 2 - 1 6 جساء 42 مجوم 2 معد موصعم ره م كعد 20 
وَمَاتَلكك سَمِيِيِك ينمُوسَئ » طه: »١‏ وقال أيضا: وإِذْ مَالَ الله يَنعِيسَى أبْنَ ميم -أنت قلت لِلنّاس 


2 29 1 20 و 207 20 
أِذُوفٍ وَأَنى إللهين من دون م المائدة: .١١5‏ 
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إذا؛ فهناك غاية لأجلها يظهر صلى الله عليه وآله وسلم أنه يسأل من جبرئيل. 

قال اللاري قدس سره في معارفه : «... وعلى ذلك؛ فوساطة جبرائيل في علمهم 
في هذه النشأة ليس من جهة الجهل والنسيان» بل إنما هو من باب دلالة كثرة الأعوان 
عن بعقلية السلطان للا عل العيفه والتمسيان بي 

ثانيا: أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بما هو الجواب؛ ولكن تنفيذ هذا الحكم 
وإعطاءه إلى المكلفين يتوقف على وقت كان معلوماً للنبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
إلا أنه ينتظر إبراز أمر الله عز وجل إلى عالم الإثبات؛ وهذا أمر متداول بين العقلاء: 
فقد يعلم الملك قائد جيشه بوقت القتال؛ لكنه يأمره بالانتظار إلى أن يصدر القرار أمام 
حكن 
الشبهة الثامنة 

إن القول بالعلم الحاضر عند الإمام يتنافى مع ما يظهر من تعلم الأئمة عليهم 
السلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطرق المتعارفة 

وردت مجموعة من الروايات الدالة على أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام» أو 
غيره من الأئمة الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» قد تعلموا منه 
بعض العلوم؛ بل بعضها تدل على أن الأئمة الباقين قد تعلم بعضهم عن بعض أيضاء 
وهذا الكلام وما تتضمنه هذه الروايات لا تنسجم مع نظرية علمهم المطلق - أي 
الحاضر لديهم - ولا أقل من أهم تعلموا منه بعض الأشياء في بعض المواقف الى يظهر 
منها أنهم غبر عالمين يماء ومن أوضح الروايات الدالة على ذلك هو ما ورد عن أب عبد 
الله عليه السلام مخاطبا أحد أصحابه قائلا : 


.١79ص اللاري» عبد الحسين, المعارف السلمانية»‎ )١( 


المقام الثاني: في الإجابة على الشبهات 5318# 


ديا أبا محمد علم - واللّه - رسول الله علياً ألف باب يفتح له من كل باب ألنف 
ايو 
ولذا اختار الشيخ الطوسي هذا الرأي في اقتصاده؛ حيث قال:«... وإنما يحب أن 
يكون الإمام عالما ما أسند إليه في حال كونه إماماء فأما قبل ذلك» فلا يجب أن يكون 
عالماً. ولا يلزم أن يكون أميرالمؤمنين عليه السلام عالما يجميع الشرع في حياة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء أو الحسن والحسين عليهما السلام عالمين بجميع ذلك في 
حياة أبيهماء بل إنما يأخذ المؤهل للإمامة العلم تمن قبله شيئاً بعد شيء؛ ليتكامل عند 
آخر نفس من الإمام المتقدم عليه بما أسند ال 


الجواب عن هذه الشبهة 

ويمكن القول - في مقام الإجابة على ما ذكر - : 

أولاً : أن هذا الشيء كان لأجل أن يعرفوا الناس بأهم وال 6 اد بالبي 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ إذ إنه صلى الله عليه وآله وسلم علمهم عليهم السلام ما 
م يعلم أحدء وخصهم بأشياء لم ينلها أحد غيرهم عليهم السلام» وهذا مدعاة 
للتجاوب مع هؤلاء الأنوار الطاهرة وقبولهم ولاة لأمرهم؛ فجاء به النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وأميرالمؤمنين عليه السلام رحمة بالعالمين. 

ثانياً: إن هذا الحديث - بل هذه الطريقة الى قام يما النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم مع أمير المؤمنين عليه السلام - كانت من أجل ما اعتاده الناس من طريقة تعلم 
)١(‏ الصفارء محمد بن الحسن؛ بصائر الدرجات» ص177١.‏ والكليني؛ محمد بن يعقوبء الكافي» ج١2‏ 


ص9؟5١.‏ 
هه الطوسى» حمد بن الحسن» الاقتصاد, ص97١.‏ 


1" .................................................-ل.الفصل الرابع: التوفيق بين أدلة العلم المطلق والإشائي والإجابة عن الشبهات 


الوصي عن طريق النبي» فهم “معوا وعلموا بأن الوصي - الذي هو أولى بالخلافة 
والوصاية - إما يأخذ علومه من الني الذي خلّفهء فجاءت هذه الأحاديث لإثبات 
ذلك الأمر؛ جرياً على ما عرفه هؤلاء الناس؛ تتميماً للحجة عليهم. 

وقد أشار لهذا الوجه المحدث النوري رحمه اللّه؛ حيث قال:«... ولا يخفى أن 
علمهم عليهم السلام بما يحتاجون إليه من الأصول والفروع؛ وما يحتاج إليه العباد كان 
معهم ف صغرهم» علّمهم الله تعالى بالطرق التى اختصهم بماء وفي الظاهر كانوا 
يتعلمون بعضهم من بعضء ويتلقونه منهم كما يتلقى غيرهم منهم - أو من غيرهم - 
بالسؤال الظاهر فى جهالة صاحبه» أو بالالقاء من غير مسألة...) ” 

سعبا يي ا 
عليهم السلام حاضر وفعلي» فلا بد من حمل هذا التعليم على الطريقة الظاهرية؛ 
مراعاة لبعض المصالح المرادة للمعصومين عليهم السلام. 


الشبهت التاسرعت: أن أجساد الأتمت عليهم السلاه بل كل شيء منهم 
محدود ومتناهي والعلم غير متنامي 

من الشبهات الت طرحت - وأثيرت - على نظرية علم الإمام عليه السلام هو 
أن الأئمة عليهم السلام بشر مثلناء والبشر محدود ومتناهي» وهذا ريك اسان 
فيه؛ بيئما نجد أن العلم أمر غير متناهي ولا نمحدودء وما كان محدودا وفكا ضف الله 
أن يحيط بغير المتناهي والنحدود؟! فيثبت من هذا الكلام أن نظرية علم الإمام الحضوري 
والمطلق ليست سديدة» ولا بد من التراجع عنهاء وح لو وجد دليل يدل بظاهره على 
ذلك لوجب صرفه عن ظاهره. 


64 النوري» حسين» خاتمة المستدرك؛ ج 2 ص‎ )١ 


المقام الثاني: في الإجابة على الشبهات 391 


الجواب عن هذه الشبهة 

وف مقام الجواب نقول : 

أولاً 

مَن قال: إن العلم غير متناهي؟! فما ذكر من كون الممكنات متناهية يشمل هذا النحو 
من العلم أيضاء فإن العلوم مخلوقة ما عدا علم الله؛ والذي هو من صفاته تعالى» وأمااما 
عداه؛ فإنه أيضاً ممكن ومتناهيء فيمكن أن يعلمه الله عز وجل لؤلاء الأنوار القدسية. 

ثانيا 

ذكر بعض امحققين عبارة في مقام الجواب عن هذه الشبهة؛ حيث قال - بعد أن 
عالح جميع ما يمكن أن يكون مانعاً من القول بعلم الأئمة عليهم السلام بالغيب -: 
«ومن جميع ما ذكرناء ظهر عدم صحة الاستدلال على نفي علم الغيب عن الرسول 
والإمام بمحدودية وجودهما الذي هو من الممكنات؛ وعدم أزليتهاء وعدم أبديتهاء مع 
أن الغيب لا حدود له» والمحدود لا يستوعب غير المحدود - بحكم العقل - ولذلك 
اختص (علم الغيب) بالله تعالى الذي لا يحد؛ وذلك لأن محدودية النبي والإمام أمر لا 
ريب فيه» ولا شبهة تعتريه» وكذلك اختصاص علم الغيب بالله أمر قد أثبتناه؛ ولم 
دكره اعون مييق كها دكرنات: 

لكن المدعى أن الله تعالى أكرمهم وخصهم بأنباء من الغيب» ووهبهم علمهاء 
فبإذنه علموا ذلك» وأصبح لهم (شهودا) وإن كان لغيرهم (غيبا) محجوبا. وإنما 
اختصهم الله بذلك» لقرههم منه بالعمل الصالح» والنية الصادقة» وإحراز الإخلاص 
والتقوى» والجد فى البذل والفداء...»20. 


.”1/ الجلالي؛ محمد رضاء علم الأئمة بالغيب والاعتراض عليه بالإلقاء»ء ص ؟١١. جلة تراثناء العدد‎ )١( 


1 ................................................-لل. الفصل الرابع: التوفيق بين أدلة العلم المطلق والإشائي والإجابةة عن الشبهات 


الشبهت العاشرة: إن هذا الرأي إنما نتج عن الخلو بهم. 


قد يقال: إن القول بكون علم الأئمة عليهم السلام مطلق وحاضر ليس هو إلا 
الكلن الذي جخارهه الابسلاد»<قلا"ية دمن الكذو لعن النطزية الوق ب أي كن علمههم 
عار - والقول بإحدى النظريات الأخرى؛ الى يمكن تعقلهاء وم قر صرح مذه 
الشبهة من العامة والخاصة» إلا أن السيد المقرم رحمه الله أجاب عنها في كلامه عن علم 
الأئمة عليهم السلام؛ ما يدل على أن هذه الشبهة لما أصل وجذور ف ذلك الوقتء» أو 
أنها قابلة للذكر» فناسب ذكرها في المقام . 
الجواب عن هذه الشبهة 

وف مقام الإجابة عن هذه الشبهة - ودفعها - ننقل ما ذكره السيد ا محقق المقرم 
قدس سره في مقام ردهاء فقال:«... ولا غلو فى ذلك؛ بعد قابلية تلك الذوات المطهرة 
عم الك لي 

...ِنَم ُيده يذب عنصم اليس أهل ات وبر تله يا # - . 

لتحمل الفيض الأقدس» وعدم الشح في (المبدأ الأعلى) تعالت آلاؤه... 
والمغالاة في شخص عبارة عن إثبات صفة له؛ إما أن يحيلها العقلء أو لعدم القابلية 
ا 

وبعبارة أخرى : إن الغلو في اللغة هو تجاوز الحد في الشيء»؛ والنروج فيه عن 
المعتاد' "» وقد ذكر المبرزا التبريزي قدس سره أن الغلاة هم: «... الذين غلوا في النبي» 
)١(‏ المقرمء عبد الرزاق» مقتل الإمام الحسين عليه السلام» ص 40. 
(؟) المصدر السابق. 
(") أنظر: الجوهريء إسماعيل بن حمادء الصحاح» ج7: ص7548. وأيضاً: ابن منظور؛ محمد بن مكرم 

لسان العرب» ج6١:‏ ص177. وأيضا: الزبيدي؛ محمد مرتضىء تاج العروس» ج١7,؛‏ ص77. 


المقام الثاني: في الإجابة على الشبهات ذ1[ذ1 ز 1 1 0 


أو الأئمة» أو بعضهم (سلام الله عليهم أجمعين) بأن أخرجوهم عما نعتقد في حقهم: 
من كوم وسائط ووسائل بين الله وبين خلقه... كأنه التزموا بكوفهم شركاء لله تعالى 
في العبودية» والخلق» والرزقء أو أن الله تعالى حل فيهم» أو أنهم يعلمون الغيب بغير 
وحيء أو الحام من الله تعالى» أو القول في الأئمة عليهم السلام أنهم كانوا أنبياء: 
والقول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعضء أو القول: بأن معرفتهم تغبىي عن جميع 
التكاليف)”'"؛ وذكر بعض المحققين بأن الغلو هو:«... ظاهرة أو موقف معين مبالغ فيه 
بلا دليل» وقد يكون بحق فرد أو مجموعة» أو قضايا أو أفكار أو مبادئ معينة...)”", 
وهذا الشيء غير منطبق على ما نحن فيه» بعد قيام الدليل القطعيى من نصوص قراآنية 
وروايات متواترة» وبعد وضوح الفرق بين علمهم عليهم السلام وبين علم الله عز 
وجل - كما تقدم في المبحث الثاني من الفصل الأول - فأين هذا من الغلو؟! 


الشبهت الحادية عشر: إن العلم الفحلي يلزه منص لازه قبيح وهوالحلم 
ذكر بعض المحققين - في كتابه علم الإمام - شبهة حول هذه النظرية» وكان 
حاصلها: 
إن القول بأن علم الإمام عليه السلام حاضر ومطلق يلزم منه لازم قبيح لا 
يرتضيه أحدء وهو أن يكون الأئمة عالمين بالأمور القبيحة الى يقبح الاطلاع عليهاء 
مثل خلوة الرجل مع زوجته؛ وعلمهم بدقائق الأفعال الى يقوم يما الناس في بيوهّم» 
والعلم ؟هذه الأمور قبيح يجب تنزيه الأئمة عنه» نما يدل على لزوم بطلان هذه النظرية 


)1( التبريزي» الميرزا جواد, صراط النجاة ج25 ص8١‏ :. 
2 العميدي»؛ ثامرء دور الشيخ الطوسي ف علوم الشريعة الإسلامية» ص66١.‏ مجلة تراثناء العدد الثالشث 


والرابع. 


16" ....................................................الفصل الرابع: التوفيق بين أدلة العلم المطلق والإشائي والإجابةة عن الشبهات 


في علم الإمام عليه السلام» وتبني إحدى النظريات الأخرىء ولا أقل من العدول من 
العلم الحاضر والفعلي إلى العلم الإشائي. 

قال العلامة المظفر رحمه الله : «لو كان علمهم بالموضوعات فعلياً دوماء لقبح 
أحياناً بعضه؛ كالعلم بفروج النساء حال الجماع» 7". 
الجواب عن هذه الشبهة 

وأما الإجابة عن هذه الشبهة الت لا يخفى على أحد سهولة دفعها نقول: 

أولا : لو كان العلم بالقبيح قبيحاً بذاته لكان علم الله عز وجل بذلك قبيحاً 
أيضاًء ولا يقول به أحد؛ وذلك لأن اطلاع الباري عز وجل المنزه عن الشوائب | 
في الإنسان غير المعصوم لا يؤثر على ذاته تعالى ولا على المعلوم به من الناس» فلا قبح 
في علمه تعالى؛ وبما أن الأئمة عليهم السلام حجج الله في أرضه وخلائف الباري عز 
وجل» وهم المنزهون عن الشوائب والذنوب - كما ثبت في محله - فلا يضرهم علمهم 
بما ذكر من القبيح» ولا يضر المعلوم به من الناس أيضاً. 

قال العلامة المظفر قدس سره: «... بأن العلم بالقبيح والمنكر والمستهجن ليس 
بقبيح ذاتأء وإلا لكان علم العلام حال بلاس اتيم نيح 5 لآلات 
التكانداة قد عار متيو ذاش العومدة سوه كا ليه لاتير عاقتيفا با 

ثانياً : لا نسلم بأن العلم بالشيء القبيح قبيح أيضاء وإنما القبيح في هذه الأمور 
أن يتجسس الإنسان على ما يحصل من القبيح» وهذا أمر آخر قبيح لنفسه: لا لأنه 
تجسس على القبيح» بل التجسس في حد ذاته قبيح ومذموم عند العقل والشرع» وأما 


,21 المطظفر» محمد حسين» علم الومام ص١1.‏ 
(؟) المصدر السابق. 


المقام الثاني: في الإجابة على الشبهات 1 


إذا كان الإنسان عالماً بشيء من دون أن يتتبع الآخرين» كأن يسمعه الآخر كلاماً حول 
الأمر الذي يريد فعله أو يقوم بالقبيح أمام عينه» كشرب الخمر مثلا أو الزناء فهذا لا 
يعد قبيحاء وإلا للزم إلغاء الشهادات على هذه الأفعال القبيحة؛ إذ في بعضها يتوقف 
على المشاهدة والمعاينة. 

وقد ذكر هذا الجواب العلامة المظفر قدس سره بقوله:«... نعم» إنما يقبح تعلم 
القبيح» والاستعلام والتجسس عنه؛ وارتكابه؛ ومن ثم اشتبه هذا على ذي الشبهة» 
تحني أن العله بالقنهم أيضا انض 20 

ثالثاً : لو تنزلنا وقلنا: بأن العلم يذ الأشياء قبيح, نكا أن تقول ايسا إن دمر 
يتوقف على الأولويات في هذا الشيء» فإن كان النظر والعلم أهم من عدمه لحاجة 
اقتضت ذلك - كالشهادات وحل الخصومات بين الناس - فلا قبح فيه» وإلا فهو 
قبيح» وهنا توجد أولوية في هذا الأمر» وهو أن حجة الله على أرضه لا بد أن يكون 
عاذ ها غوف على الدانى كنا وذ ها ضروورتهالأدلة الققلية الكدرة ".هذا مز 
أهم من التحفظ من النظر أو العلم بالقبيح؛ فيقدم عليه. 


الشبهت الثانية عشر: لو كانوا يعلمون الموضوعات لما أمكن لهم معاشرة 
الناس ومحايشتهه 
مرا سين الفقياك! الذكوزة اننا "عواينا: تبعل بض العلياء فى اكقاريه خوك 
قال: «إنك على خبر بما تقوم به السوق من الكذب والسرقة» وتقلب النقود المغصوبة 
)١(‏ المصدر السابق. 


(5) أنظر: المصدر نفسه» ص١7؛‏ حيث إنه قدس سره أقام مجموعة من الأدلة العقلية على ضرورة كون 
علم الإمام حاضراً. 


رق .........................................................الفصل الرابع: التوفيق بين أدلة العلم المطلق والإشائي والإجابة عن الشبهات 


فيه بأيدي الناس» وبوجود النجاسة الواقعية في الناس» وبارتكابهم للمحرمات؛ ولو 
كانوا حاضري العلم لسد عليهم باب المعاش والمعاشرة» لمخالفة الظاهر للواقع 
ولوجب عليهم ردع المرتكب للمحرمات في السر والعلن» أو إقصاؤهم عنهم, ولا 
نجدهم كانوا على هذا مع الناس في المعاش والمعاشرة)”". 
الجواب عن هذه الشبهة 

ونحن ننقل كلام العلامة المظفر نفسه في مقام الإجابة» تاركين التعليق عليه أو 
التوضيح؛ توخياً للاختصارء ولعدم الحاجة. 

قال قدس سره:... أولاً: إِنْ معاملتهم بالأمارات الظاهرية مع الناس لا 
يستلزم عدم علمهم بالواقع» إذ لا يجوز أن يكون تكليفهم في العمل على الظاهر» وإن 
خالف ما علموه؛ لعدم إمكافم أن يعملوا مع الناس بما علموا. 

وثانياً : بأكهم يعملون بما يعلمونء ومن الذي أعلمنا اه لا يقدرون على 
العمل بالواقع؟ ولم كان باب المعاش والمعاشرة يسد عليهم» وهم بتلك القدرة الي من 
الله تعالى عليهم بما؟ نعم» لم تك معاملاكم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
الناس على الواقع؛ لعدم قدرهم على تنفيذ الأحكام الإلحية» سوى من كان يمت إليهم 
بالولاء» فإنهم كانوا يردعوفهم عن المنكرات» وإن علموها في الخفاءء ومن سبر شيئاً من 
أحوال الأئمة عليهم السلام عرف هذا الأمر... ولو كانت معاملاهم جارية على 
الظاهر دون العلم؛ لاتفق لهم الخطأ والسهوء ولانكشفت م المخالفة لأعمالهم؛ مع أنه 


(١ 


لم يتفق لحم ذلك طيلة أيامهم...) ” : 


)2 المصدر السابق» ص17. 
(؟) المصدر نفسه. 


المقام الثاني: في الإجابة على الشبهات 81 


هذا عمدة ما ذكر في المقام من شبهات حول نظرية علم الإمام عليه السلام» بل 
لعل بعضها لم يتطرق له علماؤناء إلا أن وجود التنافي المتوهم بينها وبين النظرية 
المختارة في علم الإمام عليه السلام الجأنا إلى الإجابة عنها ودفعها. 

ثم إن هناك بعض الشبهات الى ذكرت - أو يمكن أن تذكر في المقام ‏ إلا أن 
وضوح فسادها أغنانا عن ذكرهاء ومن أراد المزيد من الاطلاع؛ فعليه أن يرجع إلى 
ا 


.١*ا/ص أنظر: المصدر نفسه» ص 44. وأيضا: اللارى؛ عبد الحسين:؛ المعارف السلمانية»‎ )١( 


للنامة 

اتضح ما تقدم معنا في الفصول المتقدمة أمور عدة» ويمكن ذكرها ضمن النقاط 
التالية: 

١‏ - إن هناك نظريتين أساسيتين في علم الإمام عليه السلام: وهما ما أطلقنا 
عليهما: 

أرلك التظطرحة الخظ اذ فاده بسع الكنقافه ا طون الأفنيا #عاهيافنا أن 
بؤنعووا قا نعلت مذ كانهف اله ررافة قاف ل آمو القن بلدا د تكلؤفة عرد نكن مدان 
الله عليه وآله وسلم» انكشافا وخ فكلا وعدم و قل عط لتر تود أت ند راد 
عبرا 

ثابا + التظارية الشائنةمنىء اتوافقت: الكقاق أو حضون لاسا عاعاقنا أل 
بوخوداها غلن"القزاذة عند مى كاتف لدرياتة غامة ف أمن الديى واللايياء تخلانة هرج 

كما ذكر بعض من كتب حول علم الإمام عليه السلام؛ أن المراد من الإشائية 
هو: أن علمهم عليهم السلام متوقف على مشيئة الله عز وجل» إن شاء أن يعلموا 
أعلمهة» :وإ لايك لا عدون إليهسيلا. 

وفك ذكزنا أذ بهذا الزيخة بعيد تجداء ولذا لم يذكره أحد غيره. 


يفف 


1 ...لعل الإمام بين الإطلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسنةّ 


“0 ذاقي الغا أن معهون عله الامامية افاقلوق بالظرىة لاون كف لانن 
ذلك صريح أكثرهم وظاهر بعضهم» بل ذكر بعض الحققين أن هذا الرأي اتفاقي بين 
علمائناء وف قبال ذلك ذهب جملة من علمائنا - خصوصا المتأخرون منهم - إلى 
النظرية الثانية. 

ات نقاميف؟ القدلة #الكقر بو الضوهة خقه الككاى والسنة تفلن النطرية الأول + 
تما يقطع من طالعها بأن الحق مع المشهور من العلماء الذين تطرقوا لهذا الموضوعء كما 
أنه دلت على النظرية الأخرى جملة من الروايات؛ لم يصح منها إلا رواية واحدة. 

4 - اتضح لنا أن هناك جملة من الثمرات المترتبة على الخنلاف بين النظريتين؛ 
والجي من أهمها : 

أولاً: التخلص من بعض الشبهات المثارة على علم الإمام عليه السلام» على 
القول بأن علمهم عليهم السلام إشائي. 

ثانياً: تكون المسؤولية الملقاة على عاتق الإمام عليه السلام أوسع وأكبرء على 
النظرية القائلة: بأن علمهم عليهم السلام مطلق وغير متوقف على المشيئة. 

ثالثاً: يكون سكوقم عن بعض ما يحدث في زماننا إمضاءً من قبلهم عليهم 
السلام» بناء على النظرية الإطلاقية. 

رابعاً: على النظرية الأولى يكون مقام الأئمة أعظم منه في النظرية الإشائية؛ 
حيث إنُم عليهم السلام يقدمون على ما فيه القتل والأذى لهم؛ مع علمهم بأن ذلك 
سيجري عليهم» فيقدمون أنفسهم من أجل الدين. 

إلى غير ذلك من الثمرات الت ذكرت ف محلها. 


ه - وجدت بعض الآراء النادرة والشاذة في هذا الموضوع؛ وكان منها: 


أ- إن الإمام عليه السلام لا يعلم بالموضوعات مطلقاً. 
ب - إن الإمام عليه السلام لا يعلم بالموضوعات الى لا ارتباط لما بالأحكام 
الكلية. 


ج - إن الإمام عليه السلام لا علم له بالأحكام والموضوعات. 

وقد ذكرنا ما يمكن أن يراد من الرأي الثالث» وأنه يرجع قول من ذكر ذلك إلى 
أحد الرأيين الأولين. 

١‏ - اتضح لنا أن هناك عدة محاولات للتوفيق والجمع بين النظرية الإطلاقية 
والنظرية الإشائية» والي من بينها : 

أ- إن علمهم عليهم السلام في مرحلة الثبوت والواقع هو مطلقء بمعنى أنه 
حاضر عندهم غير متوقف على أمرء فهو فعلي في الحقيقة» وأن الروايات الي ذكرت 
أن علمهم عليهم السلام متوقف ومقيد بالمشيئة» كانت ناظرة إلى عالم الإثبات والإبراز 
للناس في الخارج» بحيث يظهر للناس أن علمهم عليهم السلام متوقف على المشيئة. 

ب - أن يكون الإمام عليه السلام في مقام التقية عندما تكلم حول العلم 
الإشائي؛ لأسباب دعتهم إلى ذلك»؛ أما الأدلة التي أثبتت العلم المطلق وغير المعلق على 
شيء؛ فلم يكن مقتضى للتقية. 

ج - إن الروايات التي أثبتت العلم الحاضر والمطلق بالمعنى المتقدم ناظرة إلى 
العلوم الظلية» أي: أن صور الأشياء حاضرة عندهم عليهم السلام لا أعيافاء وأما ما 
ورد من أخبار تبين أن علمهم عليهم السلام متوقف على المشيئة» فهي ناظرة إلى 
معرفتهم بأعيان الأشياء. 


د - ومن ضمن ما ذكر ف مقام التوفيق» هو أن روايات النظرية الثانية لا تصلح 


للف ...بعلم الإمام بين الإطلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسنةّ 


لفارضة أدلة:النظرية الأوق» تارتن أكترهاء:فلم يضح منها إلا وواية والعدة/ ف 
مقابل ذلك توجد أدلة كثيرة وصريحة على النظرية الإطلاقية» ما جعل بعض علمائنا أن 
يعرضوا النظرية الثانية» والقول بالنظرية الأولى. 

وغبر ذلك من المحاولات الأخرى. 

/ا - ذكرت مجموعة من الشبهات حول هذا الموضوع؛» وخصوصا على النظرية 
الاطلاقية» وكان منها: 

أ - يلزم من القول يذه النظرية» أن يكون المعصوم عليه السلام قد ألقى بنفسه 
إلى التهلكة؛ لما جرى عليهم عليهم السلام من قتل وسم. 

ب - يلزم من هذه النظرية عدم استحقاقهم للثواب والمدح على ما قاموا به من 
أفعال» كمبيت أمير المؤمنين عليه السلام» وقتاله في المعارك والغزوات... 

ج - إن هذه النظرية مخالفة لما صدر منهم عليهم السلام من أفعال» كما حصل 
للؤمام الصادق عليه السلام عتدنا هم بطرت جاريته» فاختبأت منه فى إحدى الدور, 
فلم يجدهاء وكذا الإمام الرضا عليه السلام حين أكل البيضة المقامر عليهاء فلما علم 
بذلك تقيأ ما أكله. 

د - إن القول هذه النظرية ناجم عن الغلو الذي حاربه الإسلام. 

إلى غير ذلك من الشبهات الي ذكرناها في الفصل الرابع. 

وقد أجيب عن ذلك بأجوبة شافية وكثيرة. 


فهرست المصادر 
5 القران الحكريم. 


* نبج البلاغةه خطب الإمام على عليه السلام شرح: الشيخ محمد عبده الناشر: دار النخائر - 
قرت ازا الطبعةة الأ وليه الطبع: 1617 ١17.‏ ش. 


.١ 


ابن الأثيوعلي بن أبي الحكرم النهاية فيغريب الحديثء تحقيق: طاهر أ حمد 
الزاوويء محمود محمد الطناحيء الناشر: مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع - قم 
- إيراىء الطبعة الرابعة ١75‏ ش. 

ابن الغضائريء أحمد بن الحسين. رجال ابن الغضانريء تحقيق: السيد محمد رضا 
الجلالي. الناشر: دار الحديث» الطبعة الأولى 1577 ه. 

اين حثيل: أحمد ين حتبل؛ مسند أحمده الناشر: دا رصادر - بيروت - لبنان. 

ابن -خلدونء تاريخ ابن خلدونء الناشر: دا رإحياء القراث العربي - بيروت - لبناى, 
الظيعة: الرابعة: 

ابن شهراشوب. محمد بن علي مناقب آل أبي طالب نشر: الحكتبة الحيدرية - 
النجف الأشرفء سنة الطبع: 777 ه. 

ابن طاووس؛ على بن موسى؛ إقبال الأعمالء تحقيق: جواد القيومي الأصفهانيء الناشر: 
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.............................................................علم الإمام بين الإطلاقية والإشانية على ضوء الكتاب والسنْمّ 


محكتب الإعلام الإسلامي؛ الطبعة الأولى 161 ه 

ابت فارمن أحمدين قار معجدرمقاريس اللقة تحقيق عبد السلام عمد هارون: 
الناشر: محكتبة الإعلام الإسلامي؛ 1ه 

اين منظونر محمد بن محكرم لسان العربء الناشر: أدب الحوزة - قم - إيراىء 5.5١ه.‏ 
الأخوند محمد كاظى, حفاية الأصولء تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام 
لإحياء التزاث» الناشر: مؤسسة ال البيت عليهم السلام لإإحياء القراث - قمالمشرفة: الطبعة: 
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الأردبيلي, محمد على؛ جامع الرواة الناشر: محكتبة الحمدي. 

الأشتياني, محمد حسنء حر الفواند فيشرح الفراندء الناشر: مؤسسة التاريخ العربي؛ 
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الأاشتياني, حمد حسن. حكتاب القضاء الناشر: منشورات دار الهجرة الطبعة الثانية 
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الأميني. عبد الحسين أحمدء الغديرء الناشر: دار الحكتاب العربي - بيروت - لبنانء الطبعة 
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الأنصارويء مرتضىء فراند الأصولء تحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم الناشر: 
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الرازيء محمد تفي هداية السترشدينء الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بق مالمشرفة. 

الراغب الأصفهاني. الحسين, مفردات غريب القرانء الناشر: دفترنشر الحكتاب, الطبعة: 
الكائية شكة الطبع : كاه 

الراوندىيء قطب الدينء الخرانج والجرانح؛ تحقيق: مؤسسة الإمام الملهدي عليه السلام, 
الموحد الأبطحيء الناشر: مؤسسة الإمام المهدي - قم المقدسة؛ الطبعة الأولى 16.5 ه. 
الروحاني؛ تحمد صادقء فقه الصادقء الناشر: مؤسسة دار الحكتاب - قم الطبعة: 
الثالئة, سنة الطبع : ؟لكاه, 

الزبيديء محمد مرتضى؛ تاج العروسء حقيق: على شيويء الناشر: دار الفحكر للطباعة 
والنشر والتوزيع - بيروت, 1115 ه. 

الزركلي. خيرالدين, الأعلام الناشر؛ دار العلمللملايين - بيروت - لبنان؛ الطبعة 
للخامسة 1م 

الزخشريء جار الله الحكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويلء الناشر: 
شركة محككتبة مصطفى البابي الحلبي. 164 ه. 

السبزواركي. حسنء وسيلة الوصول إلى حقانئق الأصولء تقريراً لبحث السيد أبو المسن 
الأصفهاني, تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي؛ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة, الطبعة: الأولى, سنة الطبع: 616١ه.‏ 

السندء حمدء في رحاب الزيارة الجامعة الحكبية الناشر: باقيات, المطبعة وفاء الطبعة الأولى. 
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الحكوه كمرى., الناشر: محكتبة اية الله العظمى المرعشي - قى سنة الطبع: 6.7١ه.‏ 
شمس الدينء محمد مهديء دراسات في نبج البلاغة؛ الناشر: دار الزهراء للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيرويت -- لبنا.ء الطبعة: الثانية. سنة الطبع: 7 س 119/7م. 

الشيرازنيء أحمد أمينه البليغ في المعاني والبيان والبديع؛ الناشر: انتشارات فروغ قران, 
الطبعة: الأول سنة الطبع: 7؟57١ه.‏ 

الشيرازيء صدر الديينء الححكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة, الناشر: دا رإحياء 
التراث العربي - بيروت - لبناىء الطبعة: الثالثةء سنة الطبع: ١154م.‏ 

الشيرازيء ناصر محكارم. الأمثل فيتفسيركتاب الله المنزل الناشر: دار إإحياء التراث 
العربي»الطبعة الأولى, 117اه. 

الصافي لطف اللّهء لمحاتء الناشر: قسم الدراسات الإسلامية - مؤسسة البعثة. 

الصافي لطف الله جموعة الرسائل. بدون تاريخ. 

الصدوقء محمد بن علي الأمالي الناشر: مرحكز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة 
الطبعة الأولى 161 ه. 

الصدوق. محمد بن عليء التوحيد تحقيق: السيد هاشم الحسيني الطهراني؛ الناشر: 
منشورات -جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة. 

الصدوقء محمد بن عليء النصال تحقيق: علي أحكبرالغفاريء الناشر: منشورات 
جماعة المدرسين في الحوزة العلمية فيقم المقدسة, سنة الطبع: 73017 ش,. 

الصدوقء محمد بن علي, كمال الديين ويام النعمة, تحقيق: على أحكبرالغفاري». 
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة: سنة الطبع: 16.0 - 


3 


4 


الى 


لا 


الى 


0 


0 


آلا 


الا 


8 


4 


...لعل الإمام بين الإطلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسنةّ 


الصدوقء محمد بن علي؛ من لا يحضره الفقيه, تحقيق: على أكبرالغفاري» الناشر: 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة؛ الطبعة: الثانية. 
الصغيجلال الدين, الولاية التحكوينية الحق الطبيعي للمعصوم. الناشر: دار الأعراف 
للدراسات - بدروتء الطبعة: الثانية» سنة الطبع : 1896-1618 م. 

الصغيى_جلال الدينء مَن عنده عل مالكتاب. الناشر: دار الأعراق للدراسات - 
دبروت. 

الصفار محمد بن امسن بصانر الدرجات الناشر: منشورات الأعلمي - طهران: 15.6 ه. 
الطباطباني, محمد حسين. بداية الحمكمة: الناشر: جماعة المدرسينء الطبعة الولحدة 
والعشرور» 1575 ه. 

الطباطباني, محمد حسين. تفسيرالميزانء الناشر جماعة المدرسين. بدون تاريخ. 
الطباطباني؛ محمد حسين نهاية المحكمة. الناشر: جماعة المدرسينء الطبعة السادسة عش 
5 هى, 

الطبراني, سليمانء المعجم الحكبور الناشر: دار إحياء التراث العربي؛ الطبعة الثانية. 
الطبريسي؛ الفضل بن المسنء إعلام الورى باعلام الهدى. تحقيق ونشر: مؤسسة آل 
البيت عليهم السلام لإإحياء التراث. الأولى 1617 ه. 

الطيسسي؛ الفضل بن الحمسنء الاحتجاج؛ نشر: دار النعمان للطباعة والنشر - النجف 
الأشرف 77 ه. 

الطبريسيء الفضل بن المحسنء جمع البيانء تحقيق: لجنة من العلماء والحققين 
الاحهينا نتف الكافية مؤسسسة الأعلمي للمطبوعات - بيرووت - لبناىء الطبعة: الأول 
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الطببيء محمد بن جرير جامع البيانء الناشر: دار الفحكر للطباعة والنشر والتوزيع - 
ديروت - لبناىء سنة الطبع: ١510‏ - 1190م. 

الطببي. محمد بن جرين نوادر المعجزاتء تحقيق: مؤسسة الإمام اللهدي عليه السلام 
الناشر: مؤسسة الإمام اللهدي عليه السلام - قمالمقدسة؛ الطبعة: الأولى. سنة الطبع: 16٠١‏ ه. 
الطريحي. فخر الدينء جمع البحرينء تحقيق: السيد أحمد الحسينيء الناشر: محكتب 
النشر الثقافة الإسلامية. الطبعة الثآنية ١2.8‏ ه. 

الطوسي. ابن حمزة الثاقب في المناقبه تحقيق: نبيل رضا علوان, الناشر: مؤسسة 
أنصاريان للطباعة والنشر - قمالمقدسة, الطبعة الثانية 151١‏ ه. 

الطوسي؛ محمد بن الحسنء لختيار معرفة الرجال (المعروف برجال الحكشي ). تحقيق: 
السيد مهدي الرجاني, الناشر: مؤسسة ال البيت عليهم السلام لإإحياء التراث, 15.6 ه. 
الطوسي, محمد بن الحسنء الاقتصادء الناشر: منشورات محكتبة جامع جهلستون - 
طهران ١2٠6٠‏ ه. 

الطوسيء محمد بن الحسنء التبيانء؛ تحقيق: أحمد حبيب قصيرالعاملي, الناشر: 
محكتب الإعلام الإسلامي؛ الطبعة الأولى 1.4 ه. 

الطوسي؛ محمد بن اللحسنء الرسائل العشر الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة - إيران 

الطوسي؛ عمد بن الحسنء الفهرستء تحقيق: الشيخ جواد القيومي, الناشر: مؤسسة 
نشر الفقاهة, الطبعة الأولى /617اه. 

الطوسيء محمد بن الحسنء تهذيب الأححكاء الناشر: دار الحكتب الإسلامية - 
طهرا.ء الطبعة الثالثة 775 ش. 
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...................................................................00....علم الإمام بين الإطلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسنةّ 


الطوسي, محمد بن الحسنء رجال الطوسيء تحقيق: جواد القيومي الأصفهاني» الناشر: 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمالمشرفة: الطبعة: الأولى, سنة الطبع: 
0 ه. 

عاشوس علي؛ حقيقة علمال حمد عليهم السلام وجهاته بدو تاريخ. 

العاملي, محمد بن جمال الدينء شرح اللمعة ١تعليقة‏ على الروضة البهية في شرح اللمعة 
الدمشقية). نحقيق: السيد محمد حلانت رو الناشر: منشورات جامعة النجف الدينية. 
الطبعة: الأول الكانية سئنة الطبع بتاع او, 

العبادي. علي حمود؛ علم الإمام حقيقته وحدوده (تقريرا لأمحاث السيد كمال 
الحيدري» الناشر: مؤسسة التاريخ العربي؛ الطبعة الأول اه 

العسحكريء أبو هلال الفروق اللغوية؛ تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي؛ الناشر: 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمالمشرفة» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 
ذاه 

العلامة الحلي. الحسن بن يوسف, مختلف الشيعة: نحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي) 
الناشر؟ مؤشسة الششين الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بق مالمشرفة: الطبعة: الثانية. سنة 
الطبع: اه 

العلامة: حمسن بن يوسفء خلاصة الاقوال تحقيق: الشيخ جواد القيومي؛ الناشر: 
مؤسسة نشر الفقاهة. الطبعة الأولى 16١1‏ ه. 


. علي بن جعضس مسائل علي بن جعفر تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإإحياء 


الخارع دقع نالفي ردقل الناشيرن المدف لقال للأباء الرما عليه اللملت - مقهق القدسة 
الطبعة: الأولى 15.5 ه. 
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العميديء ثامر دور الشيخ الطوسي فيعلوم الشريعة الإسلاميةء جلة تراثناء العدداى: 
الثالث والرابع؛ السنة الخامسة عشرةة يجب - ذو الحجة ١11١‏ ه. 

الغزالي. “محمد بن محمد المستصفىء الناشر: دار الحكتب العلمية - بيروت - لبناى» سنة 
الطبع: ١07‏ - 1457م, 

غفارويء علي أكبودراسات في علم الدراية. تحقيق: تحقيق وتلخيص: علي أدكبر 
الغفارويء الناشر: جامعة الإمام الصادق عليه السلام؛ الطبعة: الأولى. سنة الطبع: 73 ش. 
فتح الله أحمد. معجم ألفاظ الفقه الجعفربيء الطبعة: الأولى. سنة الطبع: 1615 - 1190م 
الفخر الرازي» فخر الديين,التفسيرالحكبير الناشر: دار الفحكر بيروت, الطبعة: الثالثة. 
الفراهيديء الخليل بن أحمد. كتاب العين. تحقيق: الدحكتور مهدي المخزومي, 
الدحكتور إبراهيم السامراني؛ الناشر: مؤسسة دار الهجرة الطبعة الثانية 15.5 ه. 


الفياض. محمد إسحاقء محاضرات في أصول الفقه «تقريراً لأحاث السيد المنوني» الناشر: 


مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بق م المشرفة: الطبعة: الأولى. سنة الطبع: 
اه 

الفييوز ابادي. محمد القاموس المحيطء الناشر:مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

فيضء؛ علي رضاء عرف عقلاء بحث منشور فيمجلة برهان وعرفان» وانشهكاء زد 
أسلامي ولحد علوم وتحقيقات طهراىء, محكتبة جلات المدرسة الحجتية. 


. القاضى(شهيد المحراب). محمد علىء مقدمة بركتاب علمإمام الناشر: نورفاطمة, 


الطبعة الأول: ان 


القمىء شاذان بن جبزيل: الفضائلء الناشر: منشورات المطبعة الحيدرية ومحكتبتها - 
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النجف الأشرفء سنة الطبع: 7541 - 1177م. 

٠‏ القمي؛ علي بن إبراهيم تفسيرالقميء الناشر: مؤسسة دا رالحكتاب للطباعة والنشر - قم 
- إدراىء الطبعة الثالثة ١5٠١6‏ ه. 

١‏ الحكجوري» محمد باقر المخصانص الفاطمية؛ المقجم: السيد على حنال أشرفت» الناشية: 
انفشارات الشتريقب الرضئ: الطبعة: الأولى. سنة الطبع: .158٠‏ 

1 الحكلباسي, محمد بن محمدء الرسائل الرجالية: نمحقيق: محمد حسين الدرايي» الناشر: 
ون السيفة الطبعة الأول» سنة الطبع: 1577 -./7اش. 

الكليني, محمد بن يعقوب. الكانى الناشر: دار الحكتب الإسلامية - طهرانء الطبعة 
للخامسة ١77‏ ش. 

6. الحكونفي أحمد بن أعثى كتاب الفتوح, تحقيق: علي شيويء الناشر: دار الأضواء 
الطبعة: الأول سنة الطبع: ١6اه.‏ 

0. حككلباني؛ علي جبان عرف أزديدكاه إمام جلة حضور مكتبة جلات الملدرسة 
الحجتية. 

7. الحكلبايحكاني. محمد رضاء حكتاب القضاء سنة الطبع: 16.١‏ ه. 

. اللاريء عبد الحسينء المعارف السلمانية, نمحقيق محمد جميل حمود؛ الناشر: مرحكز 
حوادء الطبعة الذلى, اه 

. المازندراني؛ محمد صالح. شرح أصول الحكاني تعليقات: الميزا أبوالحمسن الشعراني؛ 
الناشر: دار إحياء القراث العربي للطباعة - بيرووت - لبناى» الطبعة الأولى ١627١ه,‏ 

. مجاهد, تفسيرجاهد, تحقيق: عبد الرحمن الطاهربين محمد السورتي - جمع البحوث 
الإسلامية - إسلام اباد. 
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المجلسي؛ محمد باقر حار الأنوان الناشر: مؤسسة الوفاء - بيرويت - لبناىء الطبعة الثانية 
ااه 

المحقّق الحلي: جعفر المسلك في أصول الدين. تحقيق: رضا الأستادي» الناشر: مجمع 
البحوث الإسلامية - مشهد - إبراىء الطبعة: الثانية. سنة الطبع: ١7/5 157١‏ ش. 
المرتضى؛ علي بن الحسينه الانتصار نحقيق: مؤسسة النشر الإسلاميء الناشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة اللدرسين بقمالمشرفة, سنة الطبع: 16١5‏ ه. 

المرتضى؛ على بن الحسينء رسائل المرتضىء الناشر: دار القران الحكريم - قم سنة 
الطبع اه 

المشهديء محمد بن جعفر المزان تحقيق: جواد القيومي الأصفهانيء الناشر: نشر القيوم 
- قم - إيراىء الطبعة: الأولى. سنة الطبع: 618١ه.‏ 

المظفى محمد حسين. عل الإمام الناشر: دار الزهراء - بيروت - لبناىء الطبعة الثانية 15.7 ه 
- لام 


المظفى محمد رضاء المنطقء الناشر: إسماعيلياىء الطبعة التاسعة, ١27١‏ ه. 


. المظفر, حمد رضاء عقاند الإمامية؛ الناشر: ستارة, مؤسسة الإمام على؛ الطبعة الأول 


/اا5ااهء 

مغنيةه محمد جواد الشيعة في الميزانء الناشر: دار التعارف للمطبوعات - بيروت - لبناى؛ 
الطبعة: الرابعة» سنة الطبع : 9 -107/4م, 

الزرندي. الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيرووت - لبناىء الطبعة: الثانية 


ند الطبع : 1615 - 1997م, 
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. المفيد محمد بن محمد الإرشاد, تحقيق: مؤسسة ال البيت عليهم السلام لتحقيق التراث: 
الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبناىء الطبعة الثانية؛161١‏ ه 

. المفيد محمد بن محمد المسائل العحكبرية, تحقيق: على أكبرالإلهي المخراساني؛ الناشر: 
دارالمفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنانء الطبعة: الثانية سنة الطبع: ١616‏ - 
41م, 

””. المفيد, محمد بن محمد أوائل المقالات تحقيق: الشيخ إبراهيم الأنصاريء الناشر: دار 
المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنانء الطبعة الثانية 1616 ه 

7. المقرم عبد الرزاقء مقتل الإمام الحسين عليه السلام؛ الناشر: دار الحكتاب الإسلامي 
ديروت - لبناىء الطبعة الخامسة 95١١ه‏ 15174م, 

؟". الميلاني, علي, أدة العلهى الناشىن مركي الات العقاشية قرح إوزان الطبعة: 
الأول. ده الطبع كاه 

د. النجاشي, أحمد بن عليء رجال النجاشيء الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة؛ الطبعة للخامسة, سنة الطبع: ١61١ه.‏ 

7 التعمانء أبوحنيفة: دعانم الإسلام تحقيق: آأصف بن علي أصغر فيضي الناشر: دار 
المعارف - القاهرة ١/7‏ ه. 

. التعمانء أبوحنيفةء شرح الأخبان تحقيق: السيد حمد الحسيني الجلاليء الناشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي التابيعة لجماعة المدرسين بقمالمشرفة: الطبعة الثانية ١2١‏ ه. 

. النمازي الشاهروديء علي مستدرلك سفينة البحار حقيق تحقيق: الشيخ حسن بن علي 
النمازيء الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بق م المشرفة. سنة 


الطبع :كاه 


4 


, 


, 


, 


تذنة 


1 


النوروي. حسين. خامة المستدرك, تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء 
التراثء الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإإحياء القراث - قم - إيرانء الطبعة: 
الأول شئة الطبع : 0كاه. 

النوريكي. حسينه مستدرك الوسائلء تحقيق: مؤسسة ال البيت عليهم السلام لإإحياء 
القراثء الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإإحياء القراث؛ الطبعة: الأولى. سنة الطبع: 
1.48 - /الرلام. 

النيسابوربيء الهاحكى المستدرك على الصحيحين. تحقيق: إشراف: يوسف عبد 
الرحمن المرعشلي. 

النيسابورىي» الفتال. روضة الواعظينء الناشر: منشورات الشريف الرضي - قم. 

الهاثمي, هاشم نظرة في منهج المعرفة العقاندية, جلة صوت الإسلام, العدد الأول السنة 
القت حرم الحرام 157٠‏ ه. 

الوحيد البهبهانيء محمد باقر الرسائل الفقهية: تحقيق: مؤسسة العلامة الجدد الوحيد 
البهبهاني؛ الناشر: منشورات مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني؛ الطبعة: الأولى. سنة 
الطبع: حرم الحرام 614١ه.‏ 


الإهداء وات لماو كاه الوا لاه اماق ولا او لماه و3 واوا اه لاوا لما لماه لاا امأ الوه 33 ا أله 
خلاصة البحث عض جوم عقا انطع واه لمع قا نط ةم كي معقا٠‏ لطع ايع ماه اط فاون اماه او مع ا 
المقدمة #70700ة3# اا ا ا ا 10 
النقطة الأولى : بيان المسالة محل البحث 5 ش22 
النقطة الثانية : أهمية وضرورة البحث ا 
النقطة الثالثة: أهداف البحث 000 1# 
النقطة الرابعة: سابقة البحث 0 
النقطة الخامسة : منهج البحث ا ل 
النقطة السادسة : الجنبة الجديدة في البحث 000000 شظ5ظ1' 
النقطة السابعة: عقبات أمام البحث وو و و ا 0 
النقطة الثامنة: مخطط البحث ام وا ماله وا عا وا وام مم و 
الفصل الأول: بحوث تمهيدية 
المبحث الأول: في شرح مفردات العنوان ا 
ا مم مام اعدو مم مم م م 
أولاً: العلم لغة واصطلاحاً ا 


أ- العلم لغة ا ا ا ا اا 0000 


المراد من العلم في المقام ال 0 
ثانياً: الامام لغة واصطلاحاً 051 00 
أ - الإمام لغة ا 0 
ب - الإمام اصطلاحاً ا 0 
الإمامة في القرآن جنا عوك جو لان مجه اد انول وروا الك دوو لال همال مو لال روا 6001 11 
الإمامة في الروايات ب ا ل ل ل 0 
الإمامة في الكتب الفقهية ا 1 [ذ[ذزذز 1[ 000101111 
الإمامة عند المتكلمين الشيعة لابب سووسوبامستسموي اموا مسومو مساب سو ا 
الإمامة عند علماء السنة ا ا و ا 
المراد من الإمام في مقامنا 0000 00 
ثالثاً: الاطلاقية لد واصطلاحاً اا 00 
أ - الإطلاقية لغة ا 
ب - الإطلاقية اصطلاحا 1 000 06# 
الإطلاق في الكتب الأصولية اا ار كا ام ل لال ا ال 1 
المراد من الإطلاقية في بحثنا 0 0 00 
زائعا + اللافائة لغة وافطلاها ا 
أ- الإشائية لغة طقل ما وكا ا ا وق وا ا لو لو ا ل ل و ا 11 
ناح الأشائة اضطلاسا 11111[ 0 
مفردة الإشاءة في القرآن مام لفاولا ا س0 ا 1 
مفردة الإشاءة في الروايات ا ا ع م ةس و 
المراد من المشيئة في بحثنا 1 


المعنى التركيي للعنوان ا 0 


المبحث الثاني: الفرق بين علم الإمام عليه السلام وبين علم الله عَرّ وجل ماه 
المبحث الثالث: التطؤر والسير التاريخى لهذه المسألة 0ك 


تنبيه؛ فى الاحتمالات المتضورة فق سبب تأخر السؤال عن :هذه المسألة إلى القرن القاق ::/ا0 


الميحث الرابع: حدود العلم المطلق والإشائى الذي نبحث عنه 11[ 00 


قي 


المبحث الخامس: اختلاف العلماء فى دائرة وجوب الاعتقاد يهذه المسألة 1 


الرأي الأول: ترتب القول بالوجوب وعدمه على النظر في دليل الإمامة ل 
الرأي الثاني: التفصيل بين أهل العلم من الناس وعامتهم 111[ 1[ [ ز [ 1[ 00011111 
الرأي الثالث: وجوب المعرفة التفصيلية على جميع الناس مع 
تنبيهات امش ووو ابروا الوو امج واو لجرو الجوول المتطال لوول المدو دارو مت اماق امال الممبطل المسطل اعمال لجال الملا اموا الا 
الأمر الأول: ما نستفيده من مجموع الأقوال م اما لل ا لمع ا إل لمعه لوا ا ع1 ال ل ل 1 3 
الأمر الثاني: فى حقيقة هذا الوجوب وماهيته ردت كس ا توا كوا 
الأمر الثالث: في الدليل الذي يكفي في إثبات هذه المسألة مما اونا طلم لمحا ل سا1 
الضابطة الأول .من خلال مغرفة الدليل الذع :دل على :وجوه 8ب 011 
الضابطة الثانية: من خلال معبئى وحقيقة المسألة 1[1[11ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ [ [ [ [ [ ا 1 100100 
الضابطة الثالثة: أن نستكشف المرتبة التي تقع فيها المسألة الاعتقادية مانن تود بد لسع لاك ل 


الفصل الثاني 
النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها ممن القران والسنّة 


المبحث الأول: عبائر العلماء الذين صرّحوا بأن علمهم عليهم السلام مطلق ا 
أولاً: ابن جرير الطبري (المتوق في القرن الرابع ه) 0000 
ثانياً: الشيخ المفيد (م 41 ه) دبز ز 00001111 
ثالثاً: المولى محمد صالح المازندراني (م 41 ١1ه)‏ ا 
رابعاً: العلامة الجلسي (م ١١١١‏ ه) 1[ 001017 
خامساً: المحدث النوري (م 178 ه) 0000 
بنادسا + الننين غين لين اللار ااه ابي بت م ب بج ب سس 
شايع : العلامة محمد حسين المظفر (م ١١8١‏ ه) ا 1 1[ 1 1[ 00 
ثامناً: السيد عبد الرزاق المقرم (م 19١‏ ه) ز زةز[ز [ز ز ز ؤز 000111 


>21 


تاسعاً: العلامة الأميى رم 5 ه) ااا ااا ااا 


غاشرا + الممرزا أب النشن الشتعراق ذم :79 ه) 0 
الحادي عشر: السيد محمد علي القاضي (م ١١99‏ ه) محف ود سوه حا مما احور و11 
الثانى عشر: الشيخ النمازي الشاهرودي (م ١1٠05‏ ه) ا 1 
الثالث عشر: السيد هاشم الحسيني الطهراني (م ١51١‏ ه) ماو ا 1 
الرابع عشر: الشيخ لطف الله الصافي ااا 
الخامس عشر: المحقق محمد جميل حمود ساس ا 0 
السادس عشر: السيد كمال الحيدرى اا 1 1 [ 1[ 1 1 1 0 
السابع عشر: العلامة السيد حمد رضا الجلالى املاطلو اق موي ابم وو امم ع 1 
المبحث الثاني: في الأدلة التي دُكرت على رأيهم ا ا 0 
تمهيد ااا تومو ساسكو اانه لطا نيا وخ لمق ووم يلاوو 56 
الجواب عن السؤال الرئيسي 00 0 
الأدلة القرآنية 1 ومو دعا جه السو امسسوواا لمعيه و وا وا 1 
مناقشة هذا الدليل مسي اع كاه إصسمهأ» وفوا اكوا ع الجخ امامو اماف امام يلاله 

رد هذه المناقشة وقوه لخم يه طمن أو اس ساو لله سا اال مةئ ل اه سارعا كال واوا له ع عاط فا فك ا 1 ل 56 5:57 
الدليل الثاني : آية الشهداء يوم القيامة ا ا ا 
مناقشة الدليل للم ودح ا كاه العب وع او قم 1 ا ا عبطا فد 101 
الدليل الثالث امقين ا مما مفاحطة تخ شوشم اواج الوه اماو ل نا 
مناقشة الدليل 11 1[ 00000 
الدليل الرابع ل ل قط نه من ها ه لاره انفده ل جما لك 4ه 0 07> قب فا مناه ف ودف فا 6 رمد هشوه ادق دق قوق قار جه ا وا قارف ايو لوقه ١٠١‏ 
مناقشة الدليل ا الحو اال امامل الوا واج أخااف خخخ ا اا ام ف ل ا ا 
جواب الإشكال 10[ [ [ [ 1 010001 
الاستدلال بالآية بطريقة أخرى ااا ع ا ف ل ا ا ل ل 1 
الدليل الخامس 11[ 1 ا 
الدليل السادس اا 0 


الأدلة الروائية 17101 
الطائفة الأولى 20000 
دلالة هذه الطائفة من الأخبار 5 
الطائفة الثانية ا 


دلالة أحاديث هذه الطائفة غ152 
الطائفة الثالثة 0 252 


دلالة الروايات في هذه الطائفة ا 
الطائفة السادسة 0 0 1 12110000 
دلالة هذه الطائفة من الأخبار 5-2-5 
الطائفة السابعة ماك مد لام 
دلالة هذه الطائفة من الأخبار 0 
الطائفة الثامنة 0 
دلالة هذه الطائفة من الأخبار 5 
الطائفة التاسعة ا ا ا 
دلالة الرواية فمفة ةلي ة ةارم مام ةم ةمل ملم 
الطائفة العاشرة 00 


الطائفة الحادية عشر 220000 
دلالة هذه الطائقة وفمعةمةة مم ةم ةنم ماين 


واوف ووو ووو ووو ووو وو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ونون ووه 


يفف 


الفصل الثالث 
النظرية الإشائية روادها وأدلتها من الكتاب والسنة 


وجه الاستدلال 1 
مناقشة هذا الدليل او ا ب ل ل ان مور ا ل ا مر ا 
دلالة هذه الطائفة 500000 
مناقشة الروايات “77ببببب““ [ز ز ز 1 ”ا 22# 
خلاصة الكلام عن الاتجاه الأول لجار عه ظول لاس وا اق قو اماع واه عاد دار ندل الوا عار قدا باص دق علد جا ا 


الاتحاه الثاني: أن علمهم متوقف على مشيئتهم عليهم السلام و لما وا وا ا ا 


عبائر العلماء الذين اختاروا هذا الاتجاه 111 [1[ز[ [ [ [ [ 0010000 


أولاً : الحر العاملي رمغ ١١١‏ هم ا ا فى لع اع الع لم اوه د ل ل لوقه العف لوك ف وق لوه لع ل عق لات ال 
ثانيا: العلامة الأشتياني (م19١7١‏ ه) 010 0 ”1# 


ثالثاً: العلآمة محمد رضا المظفر )١7/(‏ 12107010 


أدلة الاتجاه الثان ا ا 6 


دلالة هذه الطائفة من الروايات 570000غ2( 


سند روايات الاتجاه الثان اماما ا ةع ا العا ل 1 ا و اه لول ا 


سند الرواية الأولى ا 0 


سند الرواية الثانية ااا ااا 
سند الرواية الثالثة مان لا بال الح ل لوو لد اط ل لف اط لا ل 16017 
سند الرواية الرابعة مو لشم ان امام الا الم ب او اع و لأس باق ل مل لابن عا ع أده للق قبن ل قا ووه الو لاما ا 1 11918 
خلاصة الكلام عن الاتجاه الثاني ا ااا ا 000000000 
تنبيه : في الثمرة المترتبة على القول بعلمهم المطلق والإشائي اه نو لجا با افق جا ماق ات 110:81 
تذنيب: في بعض الآراء الشاذة مقا لدو معيو الال كولاه الا وتيم ارم بالط وبمار او وا 
الرأي الأول: عدم علمهم بما كان وما يكون من الموضوعات دون الأحكام 0 
القول الأول: إن الإمام لا يعلم في الموضوعات مطلقاً ا ا مو 1 
القول الثاني: إن الإمام عليه السلام لا يعلم بالموضوعات الي لا ترتبط بالأحكام الكلية فقط ١717...‏ 
الرأي الآخر: عدم علمهم عليهم السلام بالأحكام والموضوعات معا 0000ل 
١‏ - الشيخ محمد جواد مغنية ا 1 
؟ - الشيخ المفيد قدس سره توا ار تو جد اطو وار او مد ناواو وو توا وااو 1 
*' - الشيخ الصدوق رحمه الله مشا ان الضاه ال خا ارخا كارشا كد و توا كا الا 


الفصل الرابع 
التوفيق بين أدلة العلماللطلق والإشاني والإإجابة عن الشبهات 


المقام الأول: التوفيق بين أدلة العلم المطلق والإشائي ا او ا 
ا محاولة الأولى ام ا ا للم ا مولام الم مم ل م لف وام ع افوخ لاا 
المحاولة الثانية ا ا 0 
المحاولة الثالثة ا لاق افا ل مام فاه واه لعزم ماق شم وى لام ماق و لوأ لل ماق ل لوأ ل ا 11 
مناقشة الحاولة الثالثة الخ امسو المج لحم ا روود عطاق ووو د عطاك واد دا لوط مقا الرة 
امحاولة الرابعة 0000000 1010 
مناقشة ا حاولة الرابعة ما عا ملاو ع سا مار كم سا عماجل لعا قار م ا ا ا 
المحاولة اللنامسة 01011 0 00000 
الحاولة السادسة 100[ 1[ 1000171 


لخي 


المقام الثانى: فى الإجابة على الشبهات م ا لاا 


انقبية الأو" لل كأنافت الأنن عتيهم مالم كلقا للومغة اناوه سيدق 


الجواب عن هذه الشبهة مج ف مح اوس توح اوجح السب سوستابوت تسن مس ناخ م1١‏ 
الشبهة الثانية : إن القول بالعلم الفعلي للأئمة يلزم منه عدم استحقاقهم المدح على مآثرهم 
وقتالهم في المعارك واأقاوةةة و فو و وفوا وة ووه وو فو ووو ةوايثء يمه وف ماه وام م وو م و وو و وو و ووو موف رو فا وا مام ماما قم ١.4:‏ 
الجواب عن هذه الشبهة الم نه ماف ره مارو ممق ان القت ونمق لمت وأ أو الوا وام انا للا ار لوو ا 140 
الشبهة الثالثة: إن القول بالعلم المطلق يلزم منه التناق مع بعض الأفعال الى صدرت من 
الأئمة عليهم السلام 0 
الجواب عن هذه الشبهة 000 
الشبهة الرابعة: هناك آيات صرحت بعدم علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مووي 
الحجواب عن هذه الشبهة لو ومو الود عا بام لوي م وول لو لا عونل الالواره موا لوا مان الما امناو امو 7 
الشبهة الخامسة: لو كان علم النبي والأئمة حاضرا للزم لغوية نزول الوحي 0 
الجواب عن هذه الشبهة المع وحم و ال ماقو مفو و ال لق اي افو م الم قا ا ا ل 
الشبهة السادسة ا اا 
الجواب عن هذه الشبهة 000 00 
الشبهة السابعة اوخو لل لاسا سسب سس 
الجواب عن هذه الشبهة الاك ا أ لبوا نج اتن ممم مول 5ق #اسزووه الوه موس لوط نماو ا 1 
الشبهة الثامنة ا وو 00 
الجواب عن هذه الشبهة ا 
الشبهة التاسعة: أن أجساد الأئمة عليهم السلام بل كل شيء منهم محدود ومتناهي والعلم 
غير متناهى مسا الس انو ا اط ل مرولا ومو 1 لا مو بدا الل 1 
الجواب عن هذه الشبهة و ا ا ا ا 1 718 
الشبهة العاشرة: إن هذا الرأي إنما نتجح عن الغلو بكم 001311-9 0 00 00000 
الجواب عن هذه الشبهة لع وار و ع لمر لابن حا قو العو دروا او لواو 11 


الحا 


الشبهة الحادية عشر: إن العلم الفعلي يلزم منه لازم قبيح وهو العلم بالموضوعات القبيحة 7١1‏ 


الجواب عن هذه الشبهة مال بط وا كالمو قح ار راج م وال ل ام ل لو و ع 5011 

الشبهة الثانية عشر: لو كانوا يعلمون الموضوعات لما أمكن لحم معاشرة الناس ومعايشتهم. 5١19‏ 

الجواب عن هذه الشبهة ا ااا 0 

الخامة اجن خدمضف اطساح ل7الاسواس العامة م سسب 


إصدارات قسمالشؤور الفكرية والثقافية 
فى العتبة الحسينية المقدسة 


زيارة الإمام الحسين عليه السلام باللغة الأردو 
النوران ‏ الزهراء والحوراء عليهما السلام ‏ الطبعة الأولى 
الإمام الحسين عليه السلام 4 وجدان الفرد العراقي 


«ومماء. 


منقن الإخوان من فتن وأخطارآ خر الزمان 


حار 


1٠‏ الزيارة تعهد والتزام ودعاء 4 مشاهد المطهرين 


15 المرأة 4 حياة الإمام الحسين عليه السلام الشيخ علي الفتلاوي 


ردنا 


٠‏ أحيلاما بعد لوت مراجعةوتمدق شمية التحقيق 
حياة الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) ‏ ثلاثة أجزاء |الشيخ باقر شريف القرشي 
الولايتان التكوينية والتشريعية عند الشيعة وأهل السنة 

|إحقيقة الأثرالغيبي 4 التربة الحسينية السيد نبيل الحسني 

« إموجزعماسيرةاتيوية 0020200000 إسيدضيرايسي 

1 

التعريف بمهنة الفهرسة والتصنيف وفق النظام العالمي (1/)0آ) 

الأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية لمجتمع الكوفة عند |السيد نبيل الحسني 

الإمام الحسين عليه السلام 


الشيعة والسرةاشبوية بين التدوين والاشطهاء درس 
الخطاب الحسيني © معركة اللف ‏ دراسة لغوية وتحليل 
. 
3 
3 
دعاء الإمام الحسين عليه السلام 4 يوم عاشوراء ‏ بين |السيد نبيل الحسني 
النظرية العلمية والأثر الغيبي (دراسة) من جزئين 
|النوران الزهراء والحوراء عليهما السلام ‏ الطبعة الثانية 
إإفيريناضيت 0202020000 أسعبةاتتحتين 

: د 1 به 


ص 


أحية جيب ين متمر يدي 0 سيد فتصي 


6ظ»> 


الباحثة الاجتماعية كفاح الحداد 
الشيخ محمد السند 


إذا شئت النجاة فرزر حسينا 


السيد نبيل الحسئى 


| !7 إشيعة العراق وبناء الوطن محمد جواد مالك 


>06 


شرع القصول انصيرية- تحقيق شعبةالتحقية 
صلاة الجمعة- تحقيق: الشيخ محمد الباقري 
أأسراررقضائل قاطمة الزهراء عليها السلام 


7 |الجمال ث4 عاشوراء - طبعة ثانية 


“ااال مجم سال ميدود يم 0000 


السيد نبيل الحسني 
السيد نبيل الحسني 
|اتحموع- طعةفية متقحة 


المولود يك بيت الله الحرام: علي بن أبي طالب عليه السلام أم |السيد نبيل الحسني 


حقيقةالأثرالغيبي 4 التربةالحسينية - طبعة ثانية السيد نبيل الحسني 


ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى الله |السيد نبيل الحسني 


النكنا 


